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"إننا نصفق استحساناً لهزه الدراسة المهمّة بل 
والتاريخية. كونها الآولى من نوعها الني. تزودنا بجردة 
حساب كاملة عن الأكلاف العاجلة والآجلة لحروب أميركا 
في الوقن الحاضر. لقد بين ستيغلتز وبيلمز بجلاء مدى 
الحاجة لأن يضمن الكونغرس والإدارة أن من يقدّمون 
التضحيات اليوم سوف يجدون تضحياتهم هذه معرّزة 
مكرمة في الغد". 


المحاربين الأميركيين 


الخرب العراقية الذائرة زحاها الآن:فى النراع المسلح 
الأكشر كلفة على أميركا مكذ الحرن العالمية الكائية لقن 
قرت نفقاقها قبل الخوب يتحو 50 بليون نولان إلا أنتنا 
صرف بالفعل حتى الآن على تلك الحرب يكاد يقارب 
التريليون دولار. وهناك فواتير بمئات البلايين لا تزال لم 
تدفع بعدء بما في ذلك النفقات الباهظة للعناية بألاف 
المخون الخريسيى: تخيلا عنق كاسن تعزيفيات الأعاقة 
والطبابة والرعاية الصحية لهم. 

على عكس الحروب السابقة - حيث كانت ترفع 
الضرائب لتغطية الإنفاق الحكومي المتزايد - جرى هذه 
المرة خفض الضرائب بمجرد دخول أميركا الحرب. 
وبالنتيجة» يصار إلى تمويل الحرب بواسطة الاستدانة من 
الداخل والخارجء مما يُضاعف الدين القومي الفاحش 
أصلا. 

في هذه الدراسة الرصينة. يميط الحائز على جائزة 
نوبل للاقتصاد. جوزيف ستيغلتز. وليندا بيلمنء من كلية 
كنيدي لعلوم الحكم: النقاب عن مروحة واسعة من الأكلاف 
المخفِيّة عن عيون دافعي الضرائب الأميركيين» و المستثناة 
من النقاش الدائر حول التورط في العراق. والمؤلفان 
يلتزمان جانب الحذر والتحفظ إذ يقدّران الكلفة الإجمالية 
للحرب بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار. 

فصل بعد فصلء يسوق لنا ستيغلتز وبيلمز الحقائق 
الباردة التي نحتاجها لندرك التداعيات المالية 


(تابع على الطية الخلفية للفلاف) 
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حم . أطقعق 1ق -طق !03-3 . يعيمصي 
صدرت هذه الطبعة ياتفاقية نشر خاصة بين الناشر دار الكتاب العربي 
ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره, 


وتعمر الآراء الواردة في هذا الكتاب عن وجهة نظر 
المؤلف وليس بالضرورة عن رأي المؤسسة. 


الفصل الأول: 
الفصل الثاني: 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع: 
الفصل الخامس: 
الفصل السادس: 
الفصل السابع: 
الفصل الثامن: 
ملاحق: 


المحتويات 


نسدد در 


إقرار بالفضل 


أهي حقاً ثلاثة تريليونات؟ 

الكلفة على ميزائية البلاد 

الكلفة الحقيقية للغتانة يحتونثا المسرحين 
أكلافٌ للحرب لا تدفعها الحكومة 

الآثار الماكرو ‏ اقتصادية للنزاعين المسلحين 
آثار الحرب على العالم 

الخروج من العراق 

التفلم دق الخظا كنا إعسلا هات بوهم المستفيل 


رسالة الرئيس بوش إلى رئيس مجلس النواب 
بصدد قانون الاعتمادات المالية الطارئة 2 


استنباط مواقع وزارة الدفاع على شبكة الإنترنت 
بالنسبة إلى “عملية الحرية للعراق” 

حول الطرق المنهجية 

تسميات ومصطلحات كثيرة الورود في النص 
الهوامش 


11 
24 
29 
63 
597 

]33 

159 

179 

215 

239 


205 


208 
214 
203 
2057 


عزيزي القارىء: 
في عصر يتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفتاح على الآخرء تنظر مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم إلى الترجمة على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب 
المعارف العالمية» فهي من أهم أدوات النهضة المنشودة. وتؤمن المؤسسة بأن 
المعرفة في الوطن العربي» مشروع بالغ الأهمية ولا ينبغي الإمعان في تأخيره. 
فمتوسط ما تترجمه المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية مجتمعة. فى 
العام الواحدء لا يتعدى كتاباً واحداً لكل مليون شخص: بينما تترجم دول منفردة 
أطلقت المؤسسة برنامج «ترجم»» بهدف إثراء المكتبة العربية بأفضل ما 
إظهار الوجه الحضاري للأمة عن طريق ترجمة الإبداعات العربية إلى لغات 
العالم. 
ومن التباشير الأولى لهذا البرنامج إطلاق خطة لترجمة ألف كتاب من 
اللغات العالمية إلى اللغة العربية خلال ثلاث سنوات» أي بمعدل كتاب في 
اليوم الواحد. 


الأستز اتيجي تكسيدا عملي ل سالة لديا المتمثلة في 0 الأجيال القادمة 
5 رعاية الأفكار ١‏ الخلاقة التي تة تقود إلى إ إبداعات حقيقية» إضافة ! إلى بناء خصو 
الحوار بين الشعوب والحضارات. 


للمزيد من المعلومات عن برنامج «ترجم» والبرامج الأخرى المنضوية تحت 
قطاع الثقافة. يمكن زيارة موقع المؤسسة: 0111010110211017.36. /لالالاللا. 


عن المؤسسة | 


01 . انطلقت مؤسسة محمد بن راشد. آل مكتوم بمبادرة كريمة. من 

كنائعب السمق الشة محمد ين رلقئد آل»مكتوى ناني. بوئنس: قولة” 

الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيء وقد أعلن 

ضاحب السمو عن تأسيسهاء لأول مرة» في كلمته أمام المنتدى 

الاقتصادي العالمي في البحر الميت - الأردن في أيا ر/مايو 2007. 

| وتحظى هذه المؤسسة باهتمام ودعم كبيرين من سموههء وقد قام 
| بتخصيص وقفٍ لها قدره 37 مليار درهم (10 مليارات دولار). 


وتسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتومء كما أراد لها 
مؤسسهاء إلى تمكين الأجيال الشابة في الوطن العربي» من امتلاك 
المعرفة وتوظيفها بأفضل وجه ممكن لمواجهة تحديات التنمية: 
وابتكار حلول مستدامة مستمدة من الواقع؛ للتعامل مع التحديات 
التي تواجه مجتمعاتهم. 





زهو لز 


هذا الكتاب مهدى إلى كل 

من فَقَد حياته في العراق وأفغانستان.. 

وكذلك إلى سائر الجنود العائدين, 

ولا سيما أُولئك الذين باتوا في عداد المُعاقين. 

إننا ممتئان للتضحيات الجسام التي قدموهاء 

واقم يبستحقوخ يحتما كل غقارة: تمكق أن تسديها النهع: 


المؤلفان 


تصدير 


بات من الجليّ الآن أن الغزو الأميركي للعراق كان خطأ فادحاً. فثمة نحو من 
0 جندي أميركي قضوا نحبهم فيه» بالإضافة إلى 58,000 آخرين سقطوا 
ما بين جريح أو متاذٍ أو مُصاب بمرض خطير. ناهيك عن 7,300 جندي 
خريهر: أى:تاذوا أق المييوا بمرضن بخطين فى العاشيقان ",روه هينه الف 
جندي أميركي من الحرب وهم يُعانون من أضطرابات خطيرة في صكّتهم 
العقلية والنفسية؛ الشطر الأكبر منها سيتحوّل إلى بلوى مزمنة0). وبالرغم 
من كل ما يُمكن أن يقال عن بؤس وتعاسة نظام صدام حسينء فإن الحياة 
في الحقيقة أشدّ سوءاً وعُسراً على الشعب العراقي منها على أيامه. فقد 
دخوف لوقاف انك :ومدارسة ومينة ششداقة: ونه و مكاجسقة نالفو التي ذه 
يحصلون على ما كانوا يحصلون عليه من ماء وكهرباء قبل الحرب7). ثم إن 
العغنف الطائفي ضاربٌ أطنابه في البلادء وحالة الفوضى المتفشية في العراق 
جعلت منه محل جذب للإرهابيين من كل لون وشاكلة. ومقولة أن غزو العراق 
تحمل الديمقراطية إلن اشرق الأوسظ» ويكون بحافذا علق ,حعوف تحولات 
فيه تبدى الآن أشبه ما يكون بالتصوّر الواهم. وعندما يُُسدّد الثمن الكامل 
للحرب» سوف تضاف تريليونات عدة من الدولارات إلى ديننا القومي. هذا من 
دون أن نذكر أن غزو العراق قد دفع بأسعار النفط إلى الارتفاع» وبذلك عملت 
الخرب..- كنا يطرق ألخرع: - غلى إنباك: اقتضاينا وإضحعافة: 


بالنظر إلى حجم المآسي الإنسانية التي تسببت بها ولا تزال الحرب في 





العراق» ربما يبدو المرء قاسياً متحجّر الفؤاد إنْ هى فكّر حتى بالكلفة المالية لها. 
فالأرقام الجافة لن تحيط قطعاً بآلام وعذاب من قُتل أو تشوّه وأرتاع حتى 
الموت. مع ذلك فإننا نرى أن الوقوف على كلفة الحرب أمر جوهري لا سبيل 
إلى تجاهله. 


كان القرار بالذهاب إلى الحرب مبنياً على عددٍ من المقدمات المغلوطة. 
إحداها قطعت بوجود صلة ما ما بين صدام حسين والهجمات الإرهابية في 
11 أيلول/ سبتمبر على مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون. كما أن 
العمل الاستخباراتي الخاطىء أدَى إلى الزعم بأمتلاك العراق أسلحة دمار 
شامل مع أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (1558) جزموا بعكس ذلك. 
لقد دفع الكثيرون بأن الحرب ستنتهي على جناح السرعة؛ وأن الديمقراطية 
ستزدهر أيما أزدهار في العراق. والخيراء كانت هناك النظرية القائلة بأن 
الحرب لن تكلّف الكثير وإنها ستموّل نفسها بنفسها. 

وقد تتفي عقيف الأمرء أن الحرب هذه حربٌ مُكلفة جداً بالدم كما في 
المال. إننا نقدّر أن الأكلاف الإجمالية» سواء بأرقام الميزانية أم بالمفاعيل 
الاقتصادية» سوف تصل إلى ما يقرب من ثلاثة تريليونات!* دولار على عاتق 
الولايات المتحدة وحدهاء وربما يتضاعف هذا الرقم مرتين إذا ما حُسبت 
معها الكلفة التي سيتكبّدها بقية العالم. بمعنى ماء يتناول هذا الكتاب تلك 
التريليونات الثلاثة بالبحث والنقاش: كيف سيتسنّى لأمريكا أن تُسدّد فاتورة 
الحرب هذه على مدى الأجيال القادمة؟ ولماذا فاقت الكلفة الحقيقية بكثير 
التقديرات التي تقدمت بها في الأصل إدارة بوش؟ غير أن الكتاب موضوع 
كذلك لأمور تتجاوز إلى حد بعيد مجرد رقم من الأرقام. فمن خلال معاينتنا 
وفحصنا للتكاليفء إنما نتوصّل إلى فهم أفضل لمضاعفات الحرب 


)#/ بمفهوم «التريليون» المعمول به في الولايات المتحدة ة الأميركية. 58 واحد وإلى جانيه 12 
عفرا [(0000,000,000 1000 ) م). 





واستتباعاتها, ولعلنا نتعلّم كيف يُمكن أن تخلصن: الفننا عن [ورطة](*) العراق 
بأقل قدر ممكن من الضرر. 


لقد دفعت الولايات المتحدة حتى الآن ثمناً باهظاً جداً لغزوها العراق. والعبء 
الأوضح للعيان هو الضريبة [البشرية] التي يدفعها مقاتلونا رجالاً ونساء. أما 
العبء الاقتصادي فليس على القدر نفسه من الوضوح. إن النفقات الجارية - 
المموّلة إلى حد بعيد بواسطة الاقتراض - لطالما قَدّرت دون قدرها الحقيقي 
بشكل فاضح.ء مع أن المبالغ الطائلة التي صّرفت لحد الآن لم تكن حتى كافية 
لتحقيق افداقتنا | التسمانة بحكوونا ل عنك أن التكاليف المستقبلية التي 
ستستمر في التصاعد حتى بعدما نترك العواة: فاك | تكسن ض للتمويه هي 
الأخرى بصورة متعمدة. 

لا شك في أن هذه التكاليف هائلة حقاء وهي ستواصل الاستحقاق لأجيال 
قادمة. هذا هو الدرس الذي تعلمناه من حرب الخليج عام 1 وهو النزاع 
الذي لم يدم سوى أقل من شهرينء ولم يشهد قتالاً برياً واسع النطاق رغم 
أنتشار 694,550 جندياً في منطقة الخليج. في تلك الحربء قُتل 147 جندياً 
أميركياًء وجُّرح 467 آخرون في القتال المباشر©). وتولّى حلفاء الولايات 
المتحدة 1 بالدرجة الأولى: بعض دول الخليج العربي) الإنفاق على القسم 
الأعظم من العمليات القتالية في حرب الخليج الأولى. إذا ما توقفتَ عن 
الحساب عند هذا الهز صق لك جوئ الخليج كما لى كانت بدون كلفة 
بالمرّة”). لكن ذلك لا يأخذ في الحسبان العدد الكبير من الجنود المسرّحين 
ممّن يُعانون شكلاً أو آخر من أشكال الإعاقة الجسدية بفعل الحرب» حتى إن 
الولايات المتحدة تجد نفسها اليوم - وحتى بعد أنقضاء أكثر من ست عشرة 
سنة ‏ تُنفق ما يزيد عن 4.3 بليون [مليار] دولار كل سنة. على شكل 
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تعويضات مالية ومعاشات تقاعد وتقديمات إعاقة لأكثر من 200,000 جندي 
مُسرّح قاتلوا في حرب الخليج””. لقد أنفقنا بالفعل لحد الآن ما يربو على 
0 بليون دولار كتقديمات وتعويضات إعاقة من جراء حرب الخليج. وحتى 
هذا الرقم لا يشمل تكاليف الطبابة المتواصلة للجنود المسرّحينء ونفقات بقاء 
القوات الأميركية مرابطة في الكويتء أو ما يُصرف على الأبحاث الطبّية 
المتعلقة بالأمراض ذات الصلة ب«تنانن خرب الخليي0)7*), نافيك عن 
معاشات جميع العاملين الحكوميين اللازمين لتسيير تلك البرامج. كما أن هذا 
الرقم لا يعدو كونه رقم سطحياً لا يغطي التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقاً 
القاخمة: :مقلا: عن فقدان الدخل بالنسبة لأكثر من 100,000 جندي تعرّضوا 
لمواد كيميائية تُقرن عادةٌ بما يُسمى «تناذر حرب الخليج», وثمة 40,000 من 
هؤلاء يُعانون .من إعاقات طويلة الأمد(8). 
وللتوصّل إلى رقم ال 3 تريليون دولار هذاء كان علينا أن ننظر إلى أبعد 
من الطريقة الرديئة التي 5 جد لمحو رمم الميزانية وحساباتها 
المضللة, قد يبدى قولنا هذا مُثيراً للاستغرابء إلا أن الذهاب إلى الحرب أمر 
خطير وخطير جدا. فلن تجد مؤسّسة حديثة يثة تحاول أن تدير عملها من غير 
معلومات دقيقة وفي أوانها تماماً توفّرها لها تُظْم حسابية سليمة. بيد أن 
الممارسات الحسابية التي تتوسّلها الحكر مة [عندنا] هي من النوع الرديء 
الكفيل بإحالة أية مؤْسّسة عامّة على هيثة الأوراق المالية والبورصة“ 
(586) لتورّطها في ممارسات خادعة ومضللة. 
قعل تحق. هنا تُضبان المحاسبة السيئةٌ المستثمرين في القطاع الخاص؛ 
كذلك تفعل المحاسبة غير الصحيحة في القطاع الحكوميء. فهي تخدع 
المواطنين العاديين وتّسهم في أرتكاب أخطاء فادحة على صعيد توزيع 





(*#) أعراض مرضية غامضة أصيب بها عدد كبير من الجنود الذين حاربوا هناك. وتضاريت 
التكهنات حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها. (م). 
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الموارد. عندما وجّه الجندي توماس ويلسون من فريق القتال التابع للفوج 278 
(وحدة الحرس الوطني في ولاية تنيسي وكانت مرابطة أنذاك في الكويت) سؤاله 
الشهير إلى وزير الدفاع دونالد رامسفيلد: «لماذا يتعيّن علينا نحن الجنود أن 
ننقَّبِ في المكيّات هنا وهناك بحثاً عن قطع من المعادن الخّردة ونتحايل على 
الزجاج الباليستي لتدريع مركباتنا؟». أجابه رامسفيلد: «لأنكم تذهبون إلى 
الحرب بالجيش الذي لديكم, لا بالجيش الذي قد ترغبون فيه أى تتمدون أن 
يكون لكم في وقت لاحق»0). و””الجيش الذي كان لدينا'“' في آذار/مارس 
3 كانت تنقصه الموارد وفي حاجة ماسّة إلى اللوازم - من قبيل الهياكل 
المدرّعة والمركبات المصفحة ‏ الضرورية لخوض حرب من ذلك النوعء فيما 
فو يكوه باطواضات وميواقآ من العكان الثقرن. لبعد لمحابية علو فى خرن 
من كران الحري الباراة: الى ذلك اللحيق. والكمدينه تويكل: البناا ممدزولى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية (الوكالة المنوط بها التاكد من عدم أمتلاك العراق أسلحة 
دمار اشامل) أن نتيح لهم ستة أشهر أخرى لاستكمال مهامهم التفتيشية. غير 
أننا كُنا في عجلة من أمرنا لغزى العراق» حتى إننا تجاهلنا مناشدات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية» ودفعنا بشبّاننا وشاباتنا إلى حومة الوغى من دون حتى 
أن نؤمّن لهم العربات المصفّحة التي تحميهم كما يجب. تُشير الحسابات 
الحكومية إلى أننا لم نكن نعرف إلا القليل نسبياً إبّان الفترة الأولى من غزو 
العراق ‏ إلا أننا نواجه الآن التكاليف طويلة الأمد للاعتناء بالجنود الذين 
جرحوا في تلك الفترة9"). 

ها هي الولايات المتحدة وبعد خمس سنوات على بعرو نجد نفسها 
غارقة في جدل وطني حول كيفية الخروج من الحرب. قليلةً هي الأصوات 
التي تؤيد علناً فكرة الاحتلال الدائم [للعراق]. وتدور المسألة على ما يظهر 
ليس حول ما إذا كنا سنرحل عن البلدء بل متى سنرحل عنه. وهذه القضية ‏ 
التى يُطلق عليها علماء الاقتصاد تسمية «صناعة القرار الزمني» - هي إحدى ‏ 
القضايا التي يُمكن للنظريات الحديثة في اتخاذ القرارات: أن تسايع قيها: تشغ 
أن الرئيس جورج دبليى بوش قد رفض الأخذ بتحليلنا المبكر لتكلفة الحرب 





تحت زعم أن السياسة العسكرية لا يقرّرها بضعة محاسبين من ذوي الرؤية 
القاتمة الذين يتآكل الحسد قلويهمء إلا أنه قطع بوجوب أن تتضمّن الاختيارات 
المطلعة بشأن الخيارات الواقعية عامل الكلفة باعتباره أحد العوامل التى لا بد 
من وضعها في الاعتبار. إن مواردنا ليست بالموارد اللامحدودة. لذاء ينبغي لنا 
أن.تواعه الواقع ليبن فقط لجهة كن انفكا فملاً رك كيل المسكمات 
لتاريخه» وإنما لجهة ما ترتّبه علينا الاختيارات المستقيلية كذلك. تُتخذ القرارات 
على الدوام بناءً على معلومات منقوصة:؛ لكن التقنيات الاقتصادية الحديثة 
قمينة بمساعدتنا على استجلاء المعلومات المتوافرة وتمكيننا من أتخاذ قرارات 
أفضل في تلك الظروف غير المؤاتية. 

أيأ كان رأي الفرد منا في قرار الذهاب إلى الحرب: هل هى صائب أم 
خاطىء؛ أى هل أديرت الحرب على نحو سليم آم بطريقة خرقاءء يتفق معظم 
الأميركيين على أن واجبنا الأدبي يُحثَّم علينا تأمين القدر الكافي من الرعاية 
الصحية وتقديمات الإعاقة لأولئك الذين جازفوا بأرواحهم في سبيل بلادهم. 
والقيام بذلك لا بد وأن يكون مُكلفاء ومن واجب الحكومة أن توْمّن الأموال 
الوافية بالمراد على هذا الصعيد. 

لكن الحاصل أن الإدارة أخفقت لحد الآن في التخطيط كما يجب 
لاستيعاب الجنود العائدين من حرب العراق والتصدي لنطاق الإصابات التي 
لحقت بهم. فليس ثمة أموال كافية لإنشاء مستشفيات خاصة بالجنود 
المسرّحينء: كما يوجد نقص حاد لجهة العناية الطبية في العديد من المدن ‏ 
دع عنك التأخير المديد والملتوي في البت بدعاوى الإعاقة. فالعديد من تلك 
الدعاوى تُعامل معاملة سيئة» ويضطر جنودنا إلى تقديم عرائض وخوض 
حرب أخرى عند عودتهم إلى الديار ‏ إنما مع البيروقراطية هذه المرة. في 
عام 2005, حتى والحرب بعد بكامل زخمهاء كانت ميزانية '”مصلحة شؤون 
الجنود المسرّحين'' (1/8) لتغطية متطلبات العناية الصحيّة يهؤلاء الجنود لا 
تزال مبنيّة على تقديرات وُضعت قبل أن تنشب الحرب. وفي عام 2006/, أي 





حين أخذت حركة التمرد [في العراق] بالتوسع والانتشار» كانت مطالب ميزانية 
المصلحة المذكورة تستند إلى معطيات تعود إلى عام 2003. فلا عجبء والحال 
هذهء أن تنفد الأموال منها ‏ مما سكل الكونغرس إلى تخصيص مبلغ ثلاثة 
بلايين دولار كاعتمادات طارئة لمجرد النهوض بتلك البرامج على مدى هاتين 
الوه 010 وعاد الرئيس وطلب مجدداًء في عام 2007, المزيد من الأموال 
'“التكميلية الطارئة" كي يتستى للمستشفيات العسكرية ومستشفيات الجنود 
المسرّحين أن تستقبل تلك الطفرة الهائلة من الجنود العائدين بجروحهم 
وإصاباتهم. 

لكن حتى مع هذه المخصّصات الطارئة» لم ُنصف جنودنا المسرّحين 
كما ينبغي. فالجنود العائدون لا يجدون مفراً من دفع ثمن نقص الاستعداد, 
كما دلت على ذلك الفضيحة التي أحاطت بمركز والتر ريد الطبّي العسكري 
في واشنطن العاصمة(12). ومثلما سيتبيّن لنا في الفصل الثالث» ليس والتر 
ريد سوى الجزء الظاهر من جبل جليد العار الوطني. فالجنود الجرحى 
العائدون إلى ديارهم لا يلبثون أن يجدوا أنفسهم عُرضة لنيران متقاطعة بفعل 
الفوضى البيروقراطية ما بين وزارة الدفاع من جهة ومصلحة شوّون الجنود 
المسرّحين من جهة أخرى ‏ فتكون النتيجة مرافق للاستشفاء ومستوصفات 
غير لائقة» ومعاملات روتينية لا تنتهيء» وتسويفاً كبيراً في الحصول على 
التعويض المالي الأساسي. ومع وجود قرابة 900,000 5 لا يزالون 
منشورين لمباشرة العمليات في العراق وأفغانستان7'» من الأهمية بمكان 
المبادرة إلى تصحيح تلك الأخطاء حتى لا تكون صحّة الجنود في المستقبل 
وبرامج التقديمات الممنوحة لهم رهن الخط السياسي ‏ على نحو ما كانت 
علد طرلة: السكوات: الشموى' المخصيودة . 

وما ينطبق على جنودنا ينطبق كذلك على مؤسّستنا العسكرية بوجه أعم: 
إن إعادة الصحة إليها ستكون ولا غرى عملية مكلفة. هناك توافقٌ في الرأي 
وأسع الانتشار مفاده أنه لا مناص من العودة بالمؤسّسة العسكرية الأميركية 
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إلى قوتها السابقة على الحربء وأنه يتعيّن لزاماً بناء بعض مكوّنات تلك 
المؤسّسة؛ كالحرس الوطني مثلاء من جديد. كما أن المؤسّسة العسكرية سبق 
وأنْ أعلنت عن خططٍ لزيادة حجم القوة المؤلّفة برمّتها من المتطوعين بحدود 
عام 2012. وهذه المشاريع كافة ستكون ولا ريب باهظة التكاليف. لم يُصر 
بعد إلى تقدير هذه التكاليف كاملة» د عنك رصد الاعتمادات لها فى ميزانية 
الدفاع. ١‏ 

المسألة هنا ليست ما إذا كانت أميركا قادرة على تأمين ثلاثة تريليونات 
دولار. فنحن قادرون فعلاً على تأمينها. فيوصول دخل الأسرة الأميركية 
المتوسطة فى عام 2006 إلى ما دون 70,000 دولار بقليلء بات لدينا أكثر 
كفو يدا بارعنا تمتك الإختاو "١‏ ل رض لو .طرحتا ببعيدا 16 لين من 
هذا المبلغ» فلن تسوء حالنا عما كانت عليه في عام 1995 حين كنا بلدا 
مزههرا ومستهورا. فلا خطر هناك البتّة في أن ثلاثة تريليونات دولار أو 
تريليونين سوف يدفعان البلاد إلى الإفلاس. السؤال الواجب طرحه هنا 
مكتلف تقاماء وهو اذا كان تسكن مقع مقورليوة: ووو از أكون د 
ثلاثة؟ ويماذا كان يترتب علينا أن نضحى؟ ويلغة الاقتصاديين الاصطلاحية: 
ما هي نفقة الاختيار؟!*). ْ 

في مستهل ولاية بوش الثانية» تحدّث الرئيس عن خطورة أزمة الضمان 
الاجتماعي التي تعيشها البلاد. وبدلا من الإنفاق على الحرب في العراق» كان 
في مقدورنا أن نعالج مشكلة الضمان الاجتماعي للسنوات الخمسين القادمة(12). 

ثمة موقع على شبكة الإنترنت هذه الأيام يديره "مشروع الأولويات 
الوطنية'“». ويتولى تبيان النفقات الجارية والتكاليف العسكرية المباشرة 
للحرب9©). إن مبلغ ثلاثة تريليونات دولار قمينٌ يبناء ثمائية ملايين وحدة 
سكنية إضافية؛ أو توظيف نحو من 15 مليون معلم إضافي في المدارس 


(:#) 0551© لأأم0لا01مم0ء أي كلفة الفرصة الضائعة أو البديلة. (م). 
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الرسمية لمدة سنة واحدة؟ أو الإنفاق على 120 مليون طفل للانتساب إلى 
مدارس إعدادية خاصة لسنة كاملة؛ أو ضمان زهاء 530 مليون طفل صحياً 
لمدة سنة واحدة؛ وأخيراً لا آخرأً: تأمين منح مدرسية ل 43 مليون طالب في 
الجامعات الحكومية طوال أربع سنوات. وحسبكم الآن أن تضريوا هذه الأرقام 
ل 

ومما لا ريب فيه كذلك أنه لى كنا صرفنا تريليون أو تريليونئ دولار 
نوجوه لخوئ+ لكان وكبكتا: فعلاء عامونا أكثر مما هو الآن. فمثلما سنيين في 
الفصل الخامس أنه لو كنا صرفنا هذه المبالغ على الاستثمار في مجالات 
التعليم والتكنولوجيا والأبحاثء: لكان معدل النمى عندنا أعلىء ولصرنا في 
وضع أقوى بكثير لمجابهة تحدّيات المستقبل. لى أن جزءاً من المال 
العسزوة عتى الأجماك اخطعن لابتتياط مقعنات. يدئلة للطافة: أن لتوفير 
المزيد من الحوافز على حفظ الطاقة:؛ لكّنا الآن أقلّ اعتماداً على النفط. 
وهار التفظ الأدنى بالمحصّلة كان لا بد وأن تكون لها آثار واضحة على 
متعدة اتمؤيل ب من الأخطار الراهنة على الأمن الأميركي. 


(602) لمساعدة البلدان النامية وها هنا كان ستحوة قرفا هائلا لصالم 


رفاهية البلايين من البشر ممّن يرتعون اليوم في الفاقة والعوز. إن الولايات 
المتحدة تُقدّم قُرابة خمسة بلايين دولار سنوياً إلى إفريقياء القارّة الأشد فقراً 
في العالم: وهذا المبلغ يُساوي أقل من عشرة أيام قتال. وتريليونا دولار 
كفيلان بجعلنا قادرين على الوفاء بالتزاماتنا تجاه أفقر بلدان العالم لكل قرن 
قادم. ١‏ 

كان يعر أن لح "خطةها 0 للشرق الأوسشطء 1١‏ للدول النامية» 


تواضعاً من ذلك كان في الإمكان تحقيقها بجزء صغير مما أنفق بالفعل على 
العراق. لقد الزم العالم نفسه بالقضاء على الأمّيّة بحلول عام 2015. وتمويل 
هده النسيلة بالكامل سكلف تهواً من ثمانية ملابين: دولان في النستة ب الى يما 
يوازي أسبوعين تقريباً مما يُصرف في الحرب7”'). وأكثر من ذلكء لقد سعينا 
على نحو أخرق إلى مساعدة العراقيين في الإعمار. ففي عام 2003, صادق 
الكونغرس على تخصيص 18.4 بليون دولار كمساعدة للبلد في إعادة إعمار 
نفسه ‏ وهى مبلغ يوازي بالنسبة للفرد العراقي الواحد ثلائثة أضعاف ما 
أنفقنا على الفرد الأوروبي خلال خطة مارشال. لكن عوضاً عن أن تصرف 
المال رأساً للمعاونة في إصلاح شبكة الكهرياء. ومحطات تكرير النفط؛ 
والمدارس في العراق» جمدت الولايات المتحدة معظم الأموال الموجودة لذلك 
في تنازعات بيروقراطية لا تنتهي ما بين دائرة المشتريات في البنتاغون 
والكونغرس. وبعد ذلك بسنة كاملة» كان الوضع الأمني في العراق قد تدهور, 
وقد خسرنا قلوب وعقول الشعب هناك. والقسم الأكبر من المبلغ إما حُوّل 
ثانية للأغراض الحربية أو لم يُصرف البتّة. 

وكان في وسعناء من جهة أخرىء أن ننفق ذلك المبلغ على تخفيض 
الضرائب عن كاهل المواطن الأميركي العادي. إن السنوات الأخيرة لم تكن 
بأي حالء فترة طيبة بالنسبة إلى الأميركيين من أفراد الطبقة الوسطى: 
فالدخل المتوسط (أي دخل الأسرة على أعتبار نصف الأسر تملك دخلاً أعلى 
ونصفها دخلا أدنى). هو اليوم دون ما كان عليه في عام 5(1999). 
وبالنسبة للأسرة الأميركية العادية» يتسم المال الذي يُصرف على العراق 
بأهمية فائقة: فلو جرى تخفيض الضرائب المتوجبة على المكلفين شيئاً ما؛ أو 
لق حََوَ: الغال..علي :قافين: الرعانة الهيةةة؛ اجيف ذاكفرقا ملموسا لفاكزة 
الأسر المرتبكة من الطبقة الوسطى. وهناك ”“نفقة أختيار“ أخرى ليست باقلٌ 
أكرا “لق انر هكم “صنفغيرا من الموارة المسكرنة العزيزة: المؤقوفة للعراق :قد 
صرف في أفغانستان, لريما كنا أفلحنا أكثر في القيام بالرسالة التي حدبناها 
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لأنفسنا هناك. ولأن الأمر ليس كذلكء تجدنا الآن غائصين في مستنقعين اثنين 
فى أن معاً! 

وبعدء من الجلى أنه كانت أمامنا سيّْل كثيرة نستطيع بها أن تُنفق أموالنا 
بصورة أنجع, ويما يجعل بلادنا أوفر أمناً وأكثر رحاءء وبالتالى أفضل استعداداً 
لمواجهة مخاطر المستقيل. 


وضع هذا الكتاب على أساس ورقة تقدمنا بها في كانون الثاني/ يناير 2006, 
وقمها قوسيلها إلن 'تقديرات: مشافظة مفادها اخ كلفة التحوب. ستكوق بها ددن 
تريليون دولار وتريليونين. وكان الهدف الذي نتوخاه بسيطأ: هو أن نحدّد 
الكلفة الخقنقرة اللحرن. هدرت النظن .عما إذا كان الفرء مؤيدا أن معارفيا 
للأعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة؛ نعتقد بأن الناخبين لهم 
كل الحق فن' أن يعلموا: ما فى" الكلقة: الحقرقية لسبياساتنا. 

تسق ارتاننا هذه ضانفة ومؤقرقة فر تكن الحدعن فق القزاءه فقن تعر 
الأميركيون بأن الحرب تكلفهم مالا طائلا. 2 إن الإدارة أى مناصريها لم تبدر 
عنهم أية محاولة فعلية للتشكيك في تلك الأرقام. كان هناك عددٌ ضئيل من 
الانتقادات التقنية لهاء وقد عملنا فى هذا الكتاب جاهدين للردّ عليها7”'). لقد 
لتك جهون كتتتدينا. على عقرقة الذا لم ناخد يتان السرن الى الكستان: 
أحد المؤيدّين للحرب» مثلء جادل بأن «الحرب سوف تُفضي إلى حصول 
معنن كيني انكالة الاقتصانية لمعظلم العراقيية» وذلك بالمقارنة مع نما 
كان ينتظرهم في ظل سياسة الاحتواء [السابقة]9). 

غايتناء سواء في الورقة الأصلية أم في هذا الكتاب» هي التركيز على 
الاكلاف والأثمان» نظراً لإمكانية حسابها بقدرٍ من الدّقة. طبعاء هناك الكثير من 
التكاليف المهمّة التي يتعذر قياسها على وجه الدّقة؛ وحيث إن هذه التكاليف 
قد تكون ضخمة بالفعلء لذلك لم نُدرجها في رقم التريليونات الثلاثة الذي 
كرما بيه إن المداقع ماذة جراوخ يكداء وان كان مود شين الجرقع انها 
ستكون على قدر كبير من الأهمية (ما من شك في أن تخليص العالم من 
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صدام حسين يعد واحدة من المنافع؛ لكن من المتعذر قياس مقدار النفع من 
غيابه). إن نوعية الحياة في العراق» إذا ما قيست على ضوء النقص في 
الكهرباء. وأرقام البطالة المرتفعة» والهجرة الجماعية من الريفء وانهيار الطبقة 
الوسطىء وتفشي العنفء تُوحي بأن الشعب العراقي» وفيما يتعدى الإطاحة 
تعتذام سيقي ل فزع اثمة فاندة كدو من الحزت: و إذا ما استثنينا صناعتّئ 
النفط والدفاع الأميركيتين» فمن الصعب أن نجد أي رابحين حقيقيين. 

إننا كلانا معارضان بشدّة للحرب وقد وقفنا ضدها منذ البداية. وكانت 
معظم المشاكل بادية بوضوح لنا حتى قبل أن تبدأ. ويخالجنا شعور بالارتياح 
لأننا لا نتحدث عن الأخطاء والإخفاقات من منظور إدراكِ مؤْخْرٍ صائب بنسية 
مئة في المئة. المحزن في أمر الإخفاقات المتّصلة بالكارثة العراقية هو أن 
المشاكل جميعها تقريباً كانت قابلة لأن نتنبا بها وقد تنبأنا بها. 

لطالما تعاطينا نحن الاثنين بوصفنا عالمين من علماء الاجتماع بدراسة 
اقتصاديات القطاع العام وسعينا إلى فهم كيف تعمل الحكوماتء والطُّق 
النسقية التي غالبا ما تفشل فيهاء وماذا يُمكن عمله لمساعدة الحكومات على 
تلبية احتياجات مواطنيها على نحو أفضل. لقد قاربنا كلانا المسالة ليس من 
متظوى. الاكا نيمدق افحفيي» بل :ومن زاؤية الجما رميق انكنا. فلسكر أت ع 
عملنا كموظفيّن سياسيين/ تكنوقراطيين في إدارة كلينتون» نحاول أن نضع 
موضع التطبيق تلك الأفكار التي من شأنها أن تجعل الحكومات تعمل بنجاعة 
أكبر» وتكون أكثر أستجابة وأكثر مسؤولية ‏ وتستنبط أنظمة حسابية أفضل 
لتحقيق تلك الغايات. إننا نؤمن بأنه يوجد دور خطير تلعبه الحكومة في 
مجثيعنا تمان مكلنا يوجد دور مهم للأسواق. وغالباً ما تخفق الأسواق في 
العمل بالطريقة المتوخاة؛ لكن هذا الكلام بحذافيره يصمّ قوله عن الحكومة 
أيضاً. فالإخفاق في العراق لم يكن حصيلة خطأ واحدء بل نتيجة تراكم 
عشرات الأخطاء المرتكبة على مدى سنوات طويلة. ويحاول علماء الاجتماع أن 
يدركوا المناشىء المنهجية لتلك ”الإخفاقات' » وأن يلتمسوا الإصلاحات 


الكفيلة بتقليص احتمالات وقوعها والتخفيف من مضاعفاتها. والحرب العراقية 
تُشكلء ولا ريبء ””دراسة حالة“ لطلاب ”الإخفاق الحكومي"“. 

كان لوعينا بتحيّزنا الكامن أثره في هذه الدراسة. فكّناء على ما نعتقدء جد 
متحافظية: وهف :ا نشكزافذا مكل-.هذه الطرافق' المنوجنة المحافظة: تورصلنا إلى 
أرقام تبعث على الإجفال حقاً - هذا بالرغم من أن تقديراتنا الكمّية تُهمل أكلافاً 
ضخمة كان في الإمكان قياسها على وجه الدقة. 

ولعل البعض يُجادل هنا بأننا لم نضمّن [دراستنا] فوائد الحرب ومنافعها. 
إننا نقرٌ بذنبنا في هذه التهمة. لقد كان هناك قرائن كافية قبل الغزى بأن الفائدة 
الأولية المزعومة من الذهاب إلى الحرب - أعنى القضاء على أسلحة الدمار 
الشنائل. ل سك لها اليك :وقد كدت اعتقادنا هذا وتاكد بعد ذلك تماماً. 
وكان ثمة دليل كاف قبل الغزو على عدم وجود أية صلة ما بين القاعدة 
والعراقء لكن الغزى جازف بخلق المزيد من الإرهابيين. وهذا الاعتقاد. هو 
الآخرء تأكد بالملموس منذئذ. كما كان هناك برهان كاف قيل الغزى بأنه لن 
فشي الى تكفيقن: امعان النفط وكبماة إنذلزاته على تحق: أكثن إسككرارا: 
وهفا انكماً كات لامعقاه] هذايما ديه ولكى عقي وان نودرك قوافن 
[للحرب] بصورة غير متوقعة:؛ فإن اتخاذ القرار السليم ما فتىء يلزمنا بأن 
تكون الأكلاف المقدّرة دقيقة قدر المستطاع. وهذا ما يسعى كتابنا إلى توفيره. 
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إن فك ””أحاجي'“ أكلاف الحرب وأثمانها ليس بالأمر اليسيرء وما كان ذلك 
ليكون ممكناً لولا مساعدة الكثيرين لتا. 

إن حقيقة أن القسم الأعظم من البيانات والمعطيات كان يجب أن تكون 
متوافرة للجمهور أصلاًء لا تنفي أننا قد أضطررنا إلى أستيفاء بعض 
المعلومات الحسّاسة من خلال اللجوء إلى “قانون حرية الوصول إلى 
المعلومات'' (2018). إننا نشكر يول سوليقان من جمعية ””قدامى المحاربين 
دفاعاً عن الحسٌ السليم'» الذي قدّم إلينا كل عون في إدراك الوضع الذي 
يواجه الجنود العائدين من ميادين القتال في العر اق وافتفاتسيكان: كما كديفا 
ببيانات حاسمة تعود إلى وزارة الدفاع ومصلحة شؤون الجنود المسرّحين 
(1/8) بموجب ““قانون حرية الوصول إلى المعلومات"'. 

كما كان روبرت ويسكوت بالأخص خير معوان لنا في مراجعة تقديرات 
الأكلاف الماكرى ‏ اقتصادية. لقد قدَمت نسخة أوّلية من تحليلاتنا هذه أمام 
جلسة مشتركة للجمعية الاقتصادية الأميركية و" اقتصاديون من أجل السلام 
والأمن'*' في بوسطن في شهر كانون الثاني/ يناير 2005» فكان النقاش مع 
أعضاء آخرين من الهيئة ‏ وليام نوردهاوسء ببسام يوسفء. ستيقي كوزياك, 
ولا سيما آلان سيناي ‏ مصدر عون لنا على وجه الخصوص. وشاركنا 
روبرت هورماتس أفكاره بشأن كلفة الحرب والمشاكل التي يطرحها تمويل 
العجز. هذا فيما قرأ أجزاء من المخطوط كل من وليام يفاف وجايمي 
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غالتونت: آنا النساغدة النحشة فقد امذها لنا النكاكة المستافدية: حدزيل غودمان: 
فانة هي هرت اديت بودان شوات«مقن .جاففة كزلومينا: كما اننا عدينات: ,لفك 
على وجه الخصوص لجيل بلاكفوردء الذي لم يبخل علينا بالمساعدة سواء في 
البحث أو التحريرء والذي عمل جاهداً وبمنتهى التُّبل على تجميع أشتات الكتاب 
معأ في النهاية. وشطرٌ من العمل التحريري قام به القدير جداً غراهام واتس, 
مقعلا عن سامائقا :ما شال وامن ترشن 

ذتى حافنةا مازقا رو تتوخه بالسكر النقاهى إلى :براق بافازفنو الاي 
قدّم لنا عوناً لا يُثْمّن في تطوير نموذج لحساب التكلفة؛ وإلى الطالب توني 
يارك والمرشح لنيل درجة الدكتوراه جون هورتون (وهى نفسه جندي مسرّح 
لحقت به إعاقة جسدية أثناء القتال فى العراق)» لما قدّماه إلينا من مساهمات 
في أبحاثنا. كما نزجي آيات الشكر كذلك إلى كل من مايكل جونسون وجايمي 
حرجا الانبتانين. الساعدية البازؤين فى الكل كما شك .مالكل ماكقيري 
بن السغنود الوطدي الطلة على صعرة وطرل [ناقة فى شوج نا اتظاء 
التعويض عن الإعاقة الجسدية» وكذلك لقاء عرضه علينا مسألة التعويض عن 
بتر الأطراف بكل تفاصيلها. كذلك نود أن نشكر ديقيد غورمان وجو قيولنتي 
ف رائئلة "'التحكون :الأموركيية المعاقية”؛ ' وديقيد سقيير من ”اللجنة المعنيّة 
بمستقبل الجنود الأميركيين المسرّحين'؛ ويول ريكهوف من “قدامى 
المحاربين الأميركيين في العراق وأفغانستان””' للعون الكبير الذي قدموه إلينا 
كي نستوعب بالتمام نظام التعويض عن الإعاقة الجسدية التي تلحق بالجنود. 
والصضغويات التي بلاقوتها :في الانتقال:من التخدمة: المسكرية إلى التسرييع. من 
الخدمة؛ ولا سيما محنة الجنود العائدين من الحرب الحالية. ولا بد أن نشكر 
كذلك الملازم الثاني ماثيو فكتوء الذي يخدم في صفوف الجيش الأميركي في 
العراق منذ عام 2006, على كرمه ويسالته؛ ولمعاونته إِيّانا على الإحاطة 
بالحقائق اليومية للحياة في منطقة تسودها الحرب. وتعرب عن تقديرنا 
للمساعدة التي وصلتنا من نيك كيتشنء طالب الدكتوراه في مدرسة لندن 
للاقتصادء الذي كان لنا خير معوان في تحليل الأكلاف المترتبة على بريطانيا 


6 حرب التريليونات الثلاثة 





الغظمى. ونخصٌ بالامتنان أيضاً سوزان أندرسون من ””رابطة المحامين في 
ماساشوستس“'', التي شرحت لنا كيف يحكم القضاة بالتعويض في حالتَئْ 
الموت والإصابة؛ ومات غولدبرغ؛ الاقتصادي من مكتب الميزانية في 
الكونغرس"' (680)., الذي أعطانا من وقته الثمين ليبسط لنا بالتفصيل 
الطريقة المنهجية التي يعتمدها المكتب المذكور في عمله. 

كما أننا مدينان بالشكر الجزيل لعدد من الأطباء ممّن ساعدونا في فهم 
"اضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة'“' (27150), بمن فيهم الدكتور 
تشارلز مرمرء والدكتورة كارين سيلء من مستشفى الجنود المسرّحين في 
سان فرانسيسكو؛ والدكتور دان لوينشتاين» أستاذ علم الأعصاب في كلية 
الطب بجامعة كليفورنيا في سان فرانسيسكو؛ والدكتور مورين سترافورد من 
جامعة كامبريدج بماساشوستس؛ وأخيراً الدكتور جين بولزء كبير الجراحين 
السابق في المركز الطبي الإقليمي بلاندشتول في آلمانيا. 

وفي دار نورتون» نود أن نشكر ناشرنا دريك ماكفيلي» وكذلك زميلته كيلي 
فريسيناء ولا سيما برندين كورّيء الذين أبدوا كل معونة وتحلوا بالصبر طوال 
عملية تحرير الكتاب. وفي دار بنغوين» نحن مدينان جداً ومن جديد لستيوارت 
بروفيت. ومرة أخرىء يقع معظم عبء التحرير على عاتق آنيا تشيفرينء التي 
قرأت بتأن واصطبار كل مسودة من مسودات الكتاب: ولم تبخل علينا 
تالحفنا عد بعش كل مرحلة من مراحل الكتابة. إن فكرة هذا الكتاب تعودء في 
الحقيقة» إلى والدها: الناشر أندريه تشيفرينء الذي زودنا هو الآخر بملاحظاته 
ومقترحاته الثمينة حول كيفية تصنيفه. وإذا كان من فضل في ظهور هذا 
الكتاب بشكله الحالي» فهو يعود إلى جوناثان حكيمء الذي أمضى ساعات لا 
تحصى وهو يعمل على إتقان نموذج حساب التكلفة إلى حد الكمال ومدّ إلينا 
يد العون في تنقيح عدة فصولء وزوّدنا بإرشاداته المتبصّرة على طول الخط. 
وأخيراًء لا يسعنا إلا أن ننحني إجلالاً للراحل الدكتور موراي بيلمزء الذي 
كيم فى :صقوك: الحيش: الأشيركي فى 'النيحيط لليادى» .خلال الحرب لحاس 
الثانية. ظ 





النثلايثة تريليونات 
دولار 


الفصل الأول 


في التاسع عشر من شهر أذار/ مارس 22003 غزت الولايات المتحدة و”'تحالف 
الراغبين'' السائر في ركابها العراق. وشوهد هجوم ”الصدمة والروع'“ حي 
على شاشة التلفاز في كل أرجاء العالم. وفيما كنا نتابع أعمال التدمير» رحنا 
نتساءل ما الذي سيبقى من ذلك البلد؟ لم يكن بالشيء المستغرب أن قوات 
صدّام حسين سُحقت على الفور تقريباً. فالولايات المتحدة تُنفق على الأسلحة 
. ما تُنفقه سائر بلدان العالم مجتمعةً تقريباً/أ). وفي ذلك الوقت كان الاقتصاد 
العراقي لا يساوي سوى أقل من واحد في المثئة من الاقتصاد الأميركي. كما 
أن عشر سنوات من الحرب العقيمة مع إيران» قتل خلالها مثات الآلاف من 
العراقيدت2, تلتها من دون إبطاء حرب الخليج [الأولى عام 1991] حيث لقي 
ما بين 75,000 و105,000 جندي عراقي آخر حتفهم7). ثم جاءت فترة زادت 
عن عشر سنوات من العقوبات. كان الأمر سيكون باعثاً على الصدمة حقاً لو 
أن أميركا عجزت عن دحر القوات المسلحة العراقية على وجه السرعة. 

0 إنما كان هناك شيء ما غير لائق في شعور الرئيس بوش الخبيث بالظفر 
أمام يافطة رّفعت على متن حاملة الطائرات الأميركية '"إبراهام لينكولن '» وقد 
كُتبّ عليها عبارة: «المهمة أنجزت»: ولم يكن قد منّ على بدء الحرب سوى 
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ستة أسابيع فقط. خصوصاً وأن المهمة كانت أبعد ما تكون عن الإنجاز. فالمهمة 
لم تكن إيقاع الهزيمة بالجيش العراقي - لان ذلك كان من باب تحصيل الحاصل 
- وإنما خلق ديمقراطية قابلة للحياة [في ذلك البلد]. بالنسبة لمهندسي السياسة 
من المحافظين الجُددء كان العراق مجرد البداية: هدفهم كان إنشاء شرق أوسط 
ديمقراطي جديد يتوصل في نهاية الامر إلى إقامة سلام دائم ما بين إسرائيل 
وفلسطين. وتلك المهمّة هي الأخرى لم تنجزء ويبدو الحلم بعراق ديمقراطي 
كو ومسكةز النوم مغيدا دان بزاكما. 


بحلول 19 آذار/مارس 2008 يكون قد مضى على وجود الولايات 
المتحدة في العراق خمس سنوات كاملة ‏ أي مدة أطول من الثلاث سنوات 
والثمانية أشهر التي استغرقتها منا الحرب العالمية الثانية؛ ومن السنتين 
والشهرين التي قضيناها في الحرب العالمية الأولى؛ ومن السنوات الثلاث 
والشهر الواحد في كوريا؛ وحتى من السنوات الأربع التي تقاتلنا فيها نحن 
الأميركيين خلال الحرب الأهلية. ومع ذلك كله لا يبدى أنه قد تحقّق ثمة تقدّم 
كبير في العراق أثناء تلك السنوات الخمس. وليس العراق نفسه قد أنزلق إلى 
حومة صراع داخلي مميت فحسب؛ بل إن المنطقة بأسرها باتت أقلّ استقراراً 
من ذي قبل. إن الكراهية للولايات المتحدة ظاهرة للعيان في الشرق الأوسطء 
وقد انتشرت حالياً في كل أنحاء العالم. طبقاً لمشروع بيو لرصد المواقف 
على مدار الكرة الارضية (7687©). بات يُنظر إلى الولايات المتحدة في العديد 
من البلدان» بما فيها دول عريقة في تحالفها معهاء على أنها الخطر الأعظم 
الذي يتهدّد السلم العالمي - حتى أكثر من إيران وكوريا الشمالية9» هذين 
البلدين اللذين رفعهما الرئيس بوشء سوية مع العراق» إلى عضوية ''محور 
الل 

داخل العراق» يُنظر إلى القوات الأميركية كمحتلين وليس كمحررّين؛ 
وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أنّ 70 بالمئة من العراقيين يرغبون في 
رحيل الولايات المتحدة عن بلادهم7. لقد عاد الناتج المحلي الإجمالي في 
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العراق بالكاد إلى مستواه ما قبل الحرب7)؛ وواحد على الأقل من أصل أربعة 
عاطل عن العمل. وقد أضحى النقص في الكهرباء رمزاً لتعدّر عملية الإعمار. 
وهذا النقص لا يُمكّل فقط مؤشراً كمي على مدى الفشلء وإنما يعني كذلك أن 
لا وجود هناك لأي تكييف أو تبريد. وفي الحر الخانق» تسوء الطباع وتفسد 
الأطعمة. في بغدادء الكهرباء غير متوفرة إلا لمدة اثنتي عشرة ساعة يومياً 
أي كما كانت قبل الحرب. ويدور جدل حالياً حول العدد الدقيق لقتلى العنف 
العراقي حتى تاريخهء وتتراوح التخمينات ما بين 100,000 و150,000 قتيل؛ 
أضف إلى ذلك معدلات أعلى للوفيات الناجمة عن أسباب أخرىء بحيث قد 
يصل عدد الأموات نتيجة هذا ”“الإفراط“ إلى 700,000 أو أكثر. والأرقام 
الأعلى هذه مبنية على تقنيات وأساليب إحصائية معيارية. 


والطبقة الوسطىء التي تمثّل عنصراً أساسياً إلى أبعد حد لتفعيل المجتمع 
الديمقراطي» قد دُمّرت - وهذا ما أثاره بقوة الرجل الذي أختارته أميركا ليكون 
أول رئيس لوزراء البلاد ما بعد الغزى إياد علأوي7©). وهناك نحو من مليوتّئ 
لاجىء عراقي مشتّتين في شتى أصقاع الأرضء أضف إليهم زهاء مليونَئ 
عراقي آخرين ثمّ تهجيرهم من مواطنهم داخل بلادهم هم0. الغالبية العظمى 
من هؤلاء المهجّرين نزحوا إلى الأردن وسورياء لكنك تجد أكثر من 26,000 
عراقي قد وصلوا خلال عام 2006 وحده إلى السويد طالبين اللجوء السياسي 
أن الالكفاق نافواك. سن هم ومن المنتظر أن يصل 20,000 آخرون في عام 
7. إن السويد وهي بلد أصغر بكثير من الولايات المتحدة؛ قد قبلت 
استقيان عدد أكبر من اللاجثين [العراقيين]» في مقابل 1608 أشخاص فقط 
استقبلتهم الولايات المتحدة حتى تشرين الأول/ اكتوبر 92007). ولو أنّ 
أميركا استوعبت العدد نفسه من اللاجئين بما يتناسب وعدد سكانهاء لكانت 
قبلت ما يقرب من 900,000 لاجىء عراقي. 
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ا لس 
تقدير كلفة الحرب دون ما هي حقيقة 


كانت إدارة بوش على خطأ فيما يتعلّق بمنافع الحربء كما أنها كانت مخطتة 
بشأن كلفة الحرب. لقد توقع الرئيس ومستشاروه نزاعاً سريعاً وغير مكلف. 
وبدلاً من ذلكء غطسنا في حرب تكدّفنا ما لم يكن بإمكان أحدٍ أن يتصوره. 
فكلفة العمليات العسكرية الأميركية المباشرة ‏ حتى من غير حساب النفقات 
الطويلة الأمد مثل العناية بالجنود الجرحى ‏ قد تجاوزت بالفعل كلفة السنوات 
الاثنتى نت عشرة من حرب فييتنام» وبلغت مرتين أو أكثر كلفة الحرب الكورية. 
وح اش سوتاريق '”الحالة الفُضلى' '. ستصل هذه الكلفة في تصورنا إلى ما 
يقرب من عشرة أضعاف مثيلتها في حرب الخليج الأولى وأكثر بِثُلثِ من 
كلفة حرب ثييتنام» وضعفي كلفة الحرب العالمية الأولى7!!). والحرب الوحيدة 
الأكبر من حيث الكلفة» كانت الحرب العالمية الثانية. حين خاض 16,300,000 
جندي أميركى حملة عسكرية دامت أربع سنوات طوالء وبلغت كلفتها 
الإجمالية (بدولار ات العام 57 بعد تعديلها في ضوء التضخم) زهاء 5 
تريليونات دولار2!). يومها كانت القوات المسلحة الأميركية بقضها وقضيضها 
ضالعة في مجارية الألمان واليابانيين» ومع ذلك بلغت الكلفة على أساس 
الوحدة الواحدة من الجند (بدولارات اليوم) أقلّ من 100,000 دولارء بينما 
تكلّفنا حرب العراق (وبصورة مباشرة) ما لا يقلّ بأي حال عن 400,000 
دولار لكل وحدة واحدة من العا 

هذا النزوع المزمن إلى التقليل من حجم الاكلاف عمًا هي حقيقة؛ مستمرٌ 
منذ أن بدأت الحرب [العراقية] وحتى الآن. ففي كانون الثاني/ يناير 7, 
0 الإدارة أن كلفة نشر 21,000 جندي إضافي في إطار الخطة المقترحة 

تحت أيه ”الاندفاعة““!*), ستبلغ كحدٍ أقصى 5.6 بلايين دولار. لكن هذا 





(*) خطة رُضعت لضمان أمن العاصمة بغداد بالدرجة الاولى» بعدما وصلت فيها أعمال الغنف 
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الرقم المقدر كان يشير فقط إلى نفقات نشر القوات المقاتلة نفسها لفترة أريعة 
أاشهر. وطبقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس (080) غير المرتبط بأي من 
الحزبين السياسيين: تتطلب *'الاندفاعة'' كذلك نشر ما بين 15,000 و28,000 
جندي من قوات الدعم المقاتلة» وهو ما سيرفع كلفة التعبئة إلى 11 بليون 
دولار كحد أدنى (لمدة أربعة أشهر)ء وإلى 27 49 بليون دولار فيما لو 
استمرت ”الاندفاعة'' إلى ما بين اثني عشر شهراً وأربعة وعشرين 
شهرً). وحتى هذا التقدير الموسّع لم يأخذ في الحُسبان نفقات العلاج 
والإعاقة الطويلة الأمد للجنود المسرّحينء أو كلفة إحلال المعدّات التي 
ستستخدمها تلك القوات الإضافية. كما أنه لم يتضمن الأعباء الأخرى المترتبة 
عن "الاندفاعة ,2 تلك التي عددها مكتب الميزانية في الكونغرس ضمن تقرير 
مفصلء وتشمل فيما تشمل عبء التيسّر المتقلص للجنود الأميركيين لنزاعات 
محتملة أخرى ولأمدٍ يتعدّى بكثير مدة الانتشار الفعلية(15). 

لا مناص من أن يشعر الأميركيونء معظم الأميركيين» بهذه الأثمان. لقد 
دُفع الثمن دما من جانب جنودنا المتطوعين والمتعهّدين المأجورين. أما الثمن 
مالا فيجري تمويله كليأء بمعنى ماء بواسطة الاقتراض. ولم يُصر بعد إلى 
أستحداث ضرائب لتسديدهء بل الحاصل في الحقيقة أن الضرائب المفروضة 
على الأغنياء قد أنخفضت عملياً. إن الإنفاق في حالة العجز المالي ليُوهم 
الشوء نان قواثين الاقخصاد. تمكن ان ققطل»: وآثنا قادرة على أمتلاك المدفع 
والزبدة معاً. لكن ذلك غير جائز طبعاً واكلاف الحرب تبقى أكلافاً حقيقية 
حتى وإِنّْ حدث وأرجئت استحقاقاتها إلى جيل آخر. إنما وقبل أن نلقي نظرة 
فاحصة على تلك الأكلافء دعونا نعود القهقرى إلى ما قالته الإدارة ونحن في 
طريقنا إلى الحرب. 
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التقديرات المبكرة لأكلاف الحرب 


عشية نشوب الحرب» حرتث نقاشات مستفيضة حول الكعلفة المحتملة لها. فقال 
لاري لندسيء المستشار الاقتصادي للرئيس بوش ورئيس المجلس الاقتصادي 
القوميء إن الكلفة ربما تصل إلى 200 بليون وواعر(©1) لكن وزير الدفاع, 
دونالد رامسفيلد استيعد هذا التقدير وأغيفا إناه الور 77 ناركن نائيه, 
يول وولفويتزء بأن الإعمار ما بعد الحرب قد يتكفل بنفسه من خلال الزيادة 
في عائدات النفط7'). وقدّر مدير مكتب الإدارة والميزانية [في البيت الابيض] 
سوية مع الوزير دونالد رامسفيلد بأن الكلفة ستتراوح ما بين 50 و60 بليون 
دولارء ستقوم بلدان أخرى د علئن حد اعتقادهما - بتأمين جزء من هذا الميلغ 
(وإذا ما أخذنا معدلات التضخم في الاعتبارء كان الاثنان يقدّران الكلفة 
للمستقبل بما بين 57 و69 بليوناً بدولارات 19)2007). 
يومها أتسمت نبرة الإدارة برمّتها بالاختيال كما لى أن المبالغ المتحدّث 
عنها ليست بذات بال. فحين أجرى تيد كويل من محطة " إيه بي سي" 
التلفزيونية مقابلة مع أندرو ناتسيوس» مدير وكالة التنمية الدولية** ز(مام) 
ذي الاحترام الواسعء في إطار برنامجه المسمى *نايتلاين” ذات يوم من 
شهر نيسان/ أبريل 2003, أصرّ ناتسيوس على القول إن إعادة بناء العراق لن 
تزيد عن 1.7 بليون دولار بأي حال من الأحوال. 
تيد كويل: حسناً... عندما تتكلّم عن 1.7 بليون» فإنك تشير إلى أن 
إعمار العراق سيتمّ لقاء 1.7 بليون دولار» اليس كذلك؟ 
الأميركيين؛ هذا فيما يتعلق بالولايات المتحدة فقط. أما 
الجانب المتبقي من إعمار العراق فستتولاه بلدان أخرى, 
اليابان» كنداء وبالطبع عائدات النفط العراقي. عندما تقف 
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البلاد. .على قدميها وبين أمورها على ما يرام في آخر 
المطافء, بعد بضع سنوات ليس إلا وتّنتخب فيها حكومة 
بطريقة ديمقراطية2ء ستّتجز المهمة بعائداتها هي؛ إذ 
ستحصل على 20 بليون دولار سنوياً كعائدات نفطية. 
غير أن الشطر الأميركي من هذه المهمّة لن يتعذى ال 
7 يليوة نولا وليسك لنينا آل خططظ لرهيق: أموال 
إضافية لذلك... 
تيد كويل: أود أن أتاكد من أنني لم أخطىء الفهم. أنت تقول إن أعلى 
ثمن سيدفعه المكلف الأميركي هى 1.7 بليون دولارء ولا 
بئس أكثر من ذلك؟ 
أندرى ناتسيوس: هذا بالنسبة إلى عملية الإعمار. لكن ستكون هناك 
0 مليون دولار إضافية في الميزانية التكميلية لأغراض 
الإغاثة الإنسانية لم نُدرجها في أي عطاء لأن الجمعيات 
الخيرية هي من سيوّمن هذا المال. 
ند كويل:مفهوم.. إنما مهما بلغت عملية الإعمار, وأيا كانت المدّة 
التي ستستغرقهاء هل تجزم لنا بان المكلف الاميركي لن 
يطالب بدفع أكثر من 1.7 بليون دولار؟ 
أندرو ناقتسيوس: هذه هي خطتناء وهذه هي نيتنا. ويجب أن أضيف: 
إن هذه الأرقام مهما تبدو غير مالوفة على ما أرى, لا 
كين لفطلا كوا 
حتى لندسيء ذهب إلى القول بعدما لاحظ أن كلفة الحرب قد تصل إلى 200 
بليون دولارء إن «إدارة الحرب بنجاح من شأنها أن تعود بالنفع على 
الاقتصاد [الأميركي]»(!0. 


والكال أن لندسى قن تيان أستكياتة فانحة سواء يكلفة الحرن 'تقستنا 
أ بأعبائها على الاقتصاد. فعلى افتراض أن الكونغرس صادق على ال 200 
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بليون دولار الإضافية للحرب للسنة المالية 2008» وهذا الكتاب بعد في طريقه 
إلى المطبعة» يكون الكونغرس قد أعتمد ما مجموعه نيف و845 بليون دولار 
كمخصّصات مالية للعمليات العسكرية:ء وأعمال الإعمارء ونفقات السفارة: 
وتعزيز الأمن فى القواعد الأميركية» وبرامج المساعدة الخارجية في كل من 


22١. 1‏ 
العراق وأفغانستان77). 


مع اقتراب الحرب من نهاية سنتها الخامسة» من المنتظر أن لا تقل الكلفة 
التشغيلية (أي الإنفاق على الحرب نفسها أو ما يُمكن تسميته ب “ النفقات 
الجارية ) لسنة 2008, عن 12.5 بليون دولار في الشهر بالنسبة للعراق 
وحدهء بعد أن كانت 4.4 بلايين دولار في عام 2003, وإذا ما أضفنا 
أفغانستان» سيكون المجموع 16 بليون دولار في الشهر الواحد. وهذا المبلغ 
يوازي الميزانية السنوية لهيئة الأمم المتحدة» أو لجميع الولايات الأميركية 
فيما عدا كلا عشرة “مذي :وحتى فى هذه النعان: لامشل السستة المتكور 
على ال 500 بليون دولار التي صّرفت فعلاً سنةٌ بعد سنة كنفقات عادية 
لوزارة الدفاع. كما أنه لا يتضمن أوجه الإنفاق المستترة الأخرى» كجمع 
الجغلومات: الاسكفاراقية غ715 أو أرصدة مالية مفتلظة :بميرانيات :وذارات 
أخوئ: 

أضف إلى ذلكء وعلى نحو ما سنبيّن أدناه (وبتفصيل أكبر في الفصل 
الزائم/: لآ تمكل. هذه التققات: الميؤائية*2 ليس إلا ء على حنهانقها: سورع 
جزء يسير من الكلفة الإجمالية للحرب. 

مع تركيز هذا الكتاب على حرب العراق» توجد عملياً صعوبات جمّة 
وعديدة لفرز مبالغ الميزانية الفعلية المنفقة في العراق وأقغانستان وعلى 
العمليات ذات الصلة بهما كلٍ على حدة3). صحيح أن ميزانية الرئيس للسنة 
المالية 2008 تتضمّن اعتمادات منفصلة لكل من العراق وأقغانستان» إلا أن 


(#) /800961809, أي ما يخصٌ أو له صلة أو منصوص عنه بالميزانية. (م). 


أهي حقاً ثلاثة تريليونات؟ 37 


وزارة الدفاع لا تزوّدك سوى بمعلومات تفصيلية قليلة فيما يخصّ النفقات 
والتكاليف. فالأموال المخصّصة للحرب والأموال المعيارية مختلطة معاً فى 
اللحساباك. تفتميا!”7!: كما أن منسلجة شوو الاحذون المسركين لا قيم كير 
تمييز بين العمليتين في تقديرها للكلفة. ومكتب الميزانية في الكونغرس» هو 
الآخرء لا يفصل رصد الأموال للعراق عنه لأفغانستان في سيناريوهاته 
للتمويل المستقبلي. وطريقة التصنيف أو الفرز التي نعتمدها هناء مبنية على 
العمل الذي يقوم به مكتب الأبحاث في الكونغرس (0855) الذي يعتمد على 
«مجموعة منوّعة من المصادر والطرائق لتقدير كيفية توزيع الأموال ذات 
الصلة بالحرب المخصّصة للدفاعء للشؤون الخارجية وللنفقات الطبّية الخاصة 
بالجنود المسرّحين»6. 


عوامل تدفع إلى ارتفاع الإنفاق 


إن العوامل الرئيسية التى تدفع بأكلاف الحرب إلى الارتفاع لتتعدى عدد الجنود 
المنشورين في مسرح الحربء أو الخطوات العمليانية بمعنى “الوتيرة'" التي 
تدور بها عجلة الحرب. منذ عام 2004, ومتوسط عدد العناصر العسكرية 
المنشورة في المنطقة في فترة معيّنة قد أزداد بنسبة 15 بالمئة - غير أن 
التكاليف أرتفعت ارتفاعة صاروخية بما لا يقلّ عن 130 بالمئة. وعلى نحو 
ممائلء يُقدّر بأن شدّة العمليات قد زادت بنسبة 65 بالمئة خلال الفترة 
المعنية ‏ أي بما يوازي نصف معدل زيادة التكاليف27). 

كلاثة عوامل زكيسية:تكمن وزاء هذه التكاليك: المكزائدة ذوكما بشنائط: 
أحدها هو بالطبع الكلفة المتصاعدة للعناصر البشرية بفتئتيهم: الجنود 
المقاتلون والمتعهدون العسكريون. حتى وإن كان العدد الوسطي من الجنود 
المقاتلين المنشورين لم يرتفع إلا قليلاء إلا أن الكلفة على أساس الوحدة 
الواحدة من الجند قد تضاعفت إلى حد بعيد. ذلك أن نفقات التجنيد» وأجور 
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القتال» وتعويضات المشاقء وعلاوات التطوّع من جديدء هذه كلها قد ارتفعت 
(حتى إن العلاوة المدفوعة لمعاودة التطوع قد تصل إلى 150,000 دولار). إن 
الجيش قد عول وهى ما برح يعولء وإلى حد غير مسبوقء على جنود 
الاحتياط وأقراد الحرس الوطنيء الذين يجب أن يتقاضوا راتبهم كاملاً وفوقه 
أجر القتال وسائر التقديمات الأخرى متى كانوا في الخدمة الفعلية وليس 
مجرد راتب هزيل لقاء عطلة نهاية أسبوع واحدة كل شهر©. ولكن كنا 
نوزّع نفقات جنود الاحتياط وأقراد الحرس الوطني بين العراق وأفغانستان 
وبدرجة كبيرة بحسب رقعة انتشارهم وحجم إصاباتهم فى مسرحئ الحرب 
المختلفين» إلا أن القسم الأعظم من هذه النفقات ينبغي أن يُعزى إلى العراق. 
لو لم نذهب إلى الحرب في العراقء لكُنّا قادرين على الاكتفاء بجيشنا العامل 
[الدائم] إلى حد أبعد بكثير. لو أن جنود الخدمة الفعلية المتراوح عددهم ما 
بين 82 و142 آلفاً المرابطين في العراق خلال الفترة الواقعة بين أيار/ مايو 
3 وكانون الثاني/يناير 2005: أرسلوا إلى أفغانستان, لكُنَا تداركنا الحاجة 
إلى استدعاء جنود الاحتياط وأفراد الحرس الوطني. وفيما لى ضيف إليهم 
آلاف الجنود الذين يقدّمون إليهم الدعم والمساندة: لكانت تلك الحاجة حتى 
أقل إلحاحاً!). من جهة المنفعة؛ ريما يدور جدل حول مدى دور حرب 
العراق في تحويل الاهتمام عن أفغانستان وما أذت إليه من إخفاقات هناك؛ 
لكن من جهة النفقة» لا جدال البتّة في ذلك: إنها حرب العراق التي جاءت في 
أعقاب حرب أفغانستان» هي التي رتّبت الضغوطات على المؤسسة العسكرية 
مما دفع بالإنفاق إلى الارتفاع ارتفاعاً متعدّد الأوجه. 

والاستخدام المتعاظم للمتعهدّين [المقاولين] في العراق وأفغانستان ممّن 
يقومون بكل شيء من الطهي إلى التنظيف ومن صيانة أنظمة الأسلحة إلى 
حماية الدسلومالسييق الامتركن: قد .شاعف من .تفقات. العملنات: الحرينة أكثر 
بكثير مما لو اتكلنا على الجيش وحده. أظهر مسح أجرته القيادة الوسطى في 
وزارة الدفاع عام 2006 أن الولايات المتحدة تستخدم أكثر من 100,000 
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متعهّد خاص؛ وهذا الرقم يُشكل زيادة قدرها عشرة أضعاف حجم أستخدام 
المتعوّدين خلال حرب الخليج فى العام 01991). ونظراً لإخفاقنا في زيادة 
عديد الجيشء لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتصرّف من دونهم. فى أغلب 
الأحوال» يعمل هؤلاء المتعهّدون جنباً إلى جنب مع الجنود الأميركيين 
ويشاطرونهم المخاطر والمشاق. وثمة رقم تقديري يشير إلى أن نحوا من 
0 متعهّد قد قتلوا منذ عام 2003. 

وجاء غزو العراق ليُتيح فرصاً جديدة لشركات الأمن العسكري الخاصة. 
العام 2003 بموجب عقد خارج المناقصة قدره 27 مليون دولار وذلك 
لحراسة يول بريمر الثالث» الحاكم الإداري لسلطة التحالف المؤقتة (سلطة 
ذلك بسنة واحدة. وبحلول عام 2007, صارت الشركة تملك عقداً ب 1.2 
تلنوة نو لأن اللمواق: :توق 845 قله الو ات 0 

في عام 2007, كان أفراد الشركات الأمنية الخاصّة:؛ مثل بلاكواتر 
ودينكوربء يتقاضون ما يصل إلى 1,222 دولاراً في اليوم الواحد؛ أي ما 
يربو على 445,000 دولار في السنة2). ومن باب المغايرة الصارخة؛ كان 
الرقيب في الجيش الأميركي لا يحصل سوى على 140 إلى 190 دولاراً في 
اليوم كراتب وتقديمات, أي ما مجموعه 51,100 إلى 69,350 دولاراً في 
انين 00 ْ 


وما .شو أسوآ من :ذلك يعد أن المؤسسة الفسكرية: تنافسن تفشها: فالآخر 
المرتفع الذي يُدفع للمتعهّد هو أحد العوامل التي تحمل الجيش على عرض 
علاوات أعلى من أي وقت مضى للتطوع فق حفيك::والحتون عددها ‏ تشارف 
مدة خدمتهم على الانتهاءء» يُمكنهم عندئذ أن يعملوا كمتعهّدين بأجور أعلى 


0 حرب التريليونات الثلاثة 


بما لا يقاس. وبالرغم من هذه الزيادة الهائلة في أجر من يقبل بإعادة تجنيده: 
كإن اليش يقي بعضا من عتاضيوة الاكثر خيرة وتفرسا حلام شرعات 
التعيّدات الخاصة. 

لقد سأل الكشيرون عن الحكمة من هكذا اعتماد على المتعهدين الخاصين 
عوضاً عن تعزيز القوة العسكرية النواتية» إنما ليس فقط بداعي .الكلفة الأعلى. 
فهؤلاء المتعهّدون ليسوا أكثر تكلفة من الجنود فحسبء بل ولا يخضعون 
كذلك للانضباط أو الإشراف العسكري29). لا ريب في أن معظم المتعهدين 
قوم شرفاء لا يعرفون الكلل ويؤدون مهامهم تحت أقسى الظروف. لكن 
وخشتية البعض متهم بلقت بحد الاسطورة :وزادت قن 'تالجيع النؤاء 09 

إن اامتهواء المتدوسين هو فى جوهزه لخصسخضة حزفية القواك: المشلحة: 
عون هناك لنسانا وجدوة قدول» حون لادان ,و الصساقمنة وواقها العا 
نكو عقهوما أن اتفمك المكوماتة إلى خضخضة صانم الشان مكلا أن جتن 
أن تخصخص موارد طبيعية حصرية مثل الكهرباء أو الغاز. بشرط تطبيق 
لوائح تنظيمية تضمن عدم إقدام تلك الإدارات الحصرية على أستغلال قدرتها 
السّوقية لفرض أثمان فاحشة على المستهلكين. إنما من غير المفهوم أن تفعل 
لك والنسية القوافها المسلحة: غالبا ما اتخاتلك اثضنان الخصخضة يان هذة 
الأنقيراة :تجو 'التاكية" الاركتهانية: لدص الأزيون:: فداستطاعة دركات: الصلب: أن 
تضاعف أرباحها من خلال طرح منتجات تروق أكثر لزبائنها تتميّز بنوعية 
أفضل واعتمادية أكبر. في أغلب الأحوالء أولئك الذين يتعاملون مع المتعهّدين 
العسكريين لا يفعلون ذلك بصورة طوعية؛ إذ لا وجود هناك لسوقٍ يتستّى 
لهم فيها اختيار من يستجوبهم من المتعهّدين الأميركيين» أى من قبل شخص 
آخر من المزودين. إن الحوافز هنا فاسدة حقاً. فحوافز المتعهّد هي العمل 
على التقليل من تكاليفه قدر الإمكان» وتلك الحوافز لا تقيم اعتباراً لمروحة 
واسعة من الأهداف العامّة للوطن. 
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وقد طرح الاستخدام الواسع النطاق للمتعهّدين مشكلة أخرى بعدء وهى 
أن احتمالات الفساد والاستغلال لجني أرياح فاحشة عالية جدا©©. إن 
المزاعم بصدد الإفراط في الدفع لشركة هاليبورتن؛ متعهّدة الدفاع التي كان 
يرأسها فيما سبق نائب الرئيس ديك تشينيء باتت معروفة للقاصي والداني, 
غين آن .هذا نا هو إلا الرائن البازة«فقط: من .جيل 'الجليد: ا64 ا 

وهذه المشاكل تعكس بدورها مثالب ونقائص جوهرية في ترتيبات 
التعاقده سواء من حيث كيفية مكافأة المتعهّدين في المقام الأول» أو من حيث 
مراقبتهم حتى بعد دفع المكافآت لهم. 

ووجود هذه الأمور الشاذة في نظام المكافاة ليس بالشيء العَرّضي. إن 
سياسة الحكم السليم ‏ أي تشجيع المنافسة؛ والحصول على أفضل صفقة 
ممكنة لصالح المكلفين ‏ تقضي بأن يقدّم المتعهّدون عطاءات من خلال 
المزايدة التنافسية فيما بينهم. لكن الحاصل أن إدارة بوش غالباً ما تلتفٌ على 
هذه العملية باستخدامها طريقة ”“العطاءات المقصورة على جهة واحدة“. 
تحت زعم أن هناك حاجة إلى الاستعجال من دون أنتظار لكي تأخذ عملية 
التنافس مجراها. والأنكى من ذلكء أن العديد من المتعهدين هم متعاقدون 
تفوق أرقام عقودهم الكلفة الفعلية ‏ أي يتلقى المتعهّد كل ما كان دفعه من 
نفقات ويحصل على هامش ربح فوق ذلك (ويوجود الحوافز الفاسدة: كلّما 
توسّع في الإنفاق كان ربحه أوفر). قد تكون هناك حجّة لاعتماد ”العطاءات 
المقصورة على جهة واحدة ' عند نشوب حرب على حين غرّةء لكن ما هى 
غير ضروري وغير مبرر التعاقد لسنوات عديدة وفق هذا الإجراء. على نحو 
ما تم لصالح شركة هاليبورتن مثلاً. 

ولعل المثال الذي يُشّكْل إدانةً في هذا الصدد هى مصير المبلغ الطائل, 
مبلغ 18.4 بليون دولار المخصّص لأغراض الإعمار ‏ لإعادة بناء المشاريع 
المدنية في العراق كالمدارس والمستشفيات وشبكات الكهرباء والطّرقات - الذي 


2 هون التريلنوكات القلاخة 


وافق عليه الكونغرس في صيف عام 2003. لقد كافح الرئيس بوش بضراوة من 
أجل إقرار هذا المبلغ» مُخبرا الكونغرس المتردد بأن ترميم وإعادة تأهيل 
التخدماك الانحاسية: اللهنزاطتيق] شبوطظ حاسم لتجام الانشراقيهية 
الأميركية7). أراد الكونغرس يومها أن يتأكد من أن المال سيذهب رأساً إلى 
شركات قادرة على المساهمة في خلق وظائف في العراق. وبعد نقاشات 
مستفيضة: أجاز مشروع القانون الخاص بالإعمار بشرط أن يكافأ المتعهدون 
على أساس الدخول في عطاءات تنافسية ما لم يشهد وزير الدفاع (أى وزير 
الخارجية في حالة قيام وزارة الخارجية بالتعاقد) خطيا بأن الحاجة تدعو إلى 
اعتماد طريقة العطاءاق المقهنونة على حنية .واهدة: وهذا ما كلق كوعدا ها 
بين الكونغرس والوزير رامسفيلد ‏ الذي شاء أن يمنح العقود إلى شركات 
تعهّدات الدفاع الكبيرة المعهودة من دون تنافسء لكنه رفض أن يكتب بذلك 
خطياً إلى رئيس اللجنة [في الكونغرس]. وكانت النتيجة أنه بعد سنة لم 
يُصرف سوى يليون دولار. وكما سترى لاحقاء لقد تم تسريب القسم الأعظم 
من هذا المبلغ إلى النشاطات العسكرية أو لم يُنفق بالمرة. 

وكلك إحراءاك التعاقة: السوكة مبواققة- هين :واقية #العراده ومكلفة مشخ 
خاص لأسباب بديهيةء ما دامت تتم بعقود تفوق أرقامها الكلفة الفعلية. 
ببساطة لم تكن هناك العناصر البشرية الكافية لتأمين مراقبة وافية بالمراد. 
فوزارة الخارجية لا تملك سوى سبعة عشر موظفاً فقط في دائرة التقيد 
بالعقود التابعة لها للإشراف على متعهّدين يتصرّفون بمبالغ تصل إلى أريعة 
بلايين دولار. ووزارة الدفاع أسوأ حالاً بعد من وزارة الخارجية؛ بعدما أخفقت 
وبشكل ذريع في الاستثمار في قوة العمل لديها الخاصّة بالتملك والتوريد 
لتستوانك عنينة: .نا 05 5 8 و2004 زاد الإنفاق الإجمالي لوزارة 
الدفاع على المقاولات بنسبة 105 تالمكة»نيثها تقتصن: عدن المنوطفين: لذنتها 
الذين يصرفون المال للمتعهدين ويشرفون على عملهم بنسبة 25 بالمثة(2). 

فلا عجب بعد ذلك أن تكون التقارير عن التجاوزات المرتكبة في التعاقد 
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أفادت عنها وكالة التدقيق بعقود الدفاع7 ”). وثمة 8.8 بلايين دولار أخرى من 
الصندوق لتنمية العراق أختفت تحت الرقابة المالية الرخوة لسلطة التحالف 
المؤقتة (40), 

يتخذ الفساد في أميركا أشكالا أقل انكشافاً منه في أمكنة أخرى. فالدفع 
لا يكون عادة على هيئة رشوة مباشرة؛ بل على صورة مساهمات وتبرعات 
لحملات كلا الحزبين. ففي الفترة من 1998 إلى 2003, بلغ مجموع 
مساهمات شركة هاليبورتون في حملات الحزب الجمهوري 1,146,248 
دولاراًء و55,650 دولاراً ذهبت إلى الحزب الديمقراطي. هذا في حين تلقت 
هاليبورتون ما لا يقل عن 19.3 بليون دولار على شكل عقود مقصورة على 
خب والح 141 

والأكلاف المفرطة على الحكومة تنعكس أرباحاً مفرطة لأصحاب عقود 
الدفاع الذين هم (إلى جانب شركات النفط) الرابحون الحقيقيون الوحيدون من 
هذه الحرب. فسعر السهم العائد لشركة هاليبورتون قد ارتفع بنسبة 229 
بالمكة كذ يذانة اللحون: :كماو :ا حتى مكاسب شركات الدفاع الأخرى مثل: 
جنرال داينمكس (134 بالمئة)» ورايثيون (117 بالمئة)» ولوكهيد مارتن (105 
بالمئة)» ونورثروب غرومان (78 بالمئة) 42). 

ويّعدٌ سعر الوقود الآخذ بالارتفاع سبباً ثانياً لتلك الزيادة الكبيرة في 
التكاليف والأعباء المالية. إن الجيش الحديث لا يعمل على لحم بطنه فقطء 
وإنما يلزمه زيت الوقود افيا . وقد ارتفع سعر البترول من حوالى 25 دولاراً 
للبرميل عندما بدأت الحرب إلى ما يقرب من 100 دولار وقت دفع هذا الكتاب 
إلى المطبعة. وسعر الوقود المنمل للعراق ارتفع حتى بوتيرة أسرع نظراً 
لنفقات نقله الباهظة من خطوط الإمداد الطويلة والمحفوفة بالمخاطر. 

والنحيي الكالفة ولجلة 0 لهذا الارتفاع المدوخ لأكلاف الحرب: 
الحاجة المتعاظمة إلى ' إعادة تهيئة'' المعدّات والعتاد الحربي كونها ا مع 


مرور الزمن» وأضطرار البنتاغون في ضوء طول الحملة العسكرية إلى شراء 
معَدّاك كان قن كمافلها"فسن .يادئع الامو 7")..والتفكال :الضارخ.علن ذلك فو 
المركبات المصفحة المُقّاومة للألغام والمحمية من الكمائن (14585) التي لها 
بدن على شكل (/) يرفع طاقم المركبة إلى على ثلاثة أقدام فوق الآرض» 
وهي معذة لتحمّل العبوات الناسفة الواطئة التي تعطب عادة عربات 
ال 00 غير المرتفعة عن لذ اكتشف مشاة البحرية العارناد] مزايا 
أوائل العام ا لكن كان لا بد من الاتكتلار حت 5 6, حين ا 
وزير الدفاع روبرت غيتس مسؤولياته, كي يقرّر البنتاغون أخيرا أستبدال 
اننطول المذلك: من :18,000 عرية ”هافق “© تتكتولوجنا ارقن فى .غضوة 
ذلك كانت العبوات الناسفة المرتجلة إنما المحسّنة (150) قد أوقعت أكثر من 
0 إصاية قاتلة في صفوف الأميركيين. 

علاوة على ذلكء لقد أرتفعت النفقات الشهرية من جرّاء كلفة التدريب 
والتجهيز لقوات الأمن الأفغانية والعراقية. فقد صرفنا ما يربو على 30 بليون 
تكن محسونة كبحن الكاليق» التقديرية الأفلية لحرن . 

من حيث الأساسء أخذت الأكلاف بالتصاعد فى العراق لأن الموارد كانت 
جدّ مقتّرة لدى نشوب الحرب ولأن الحملة العسكرية لم تسر على ما يرام. لو 
أن وزارة الدفاع التفتت إلى مبدأ وزير الخارجية الأسبق كولن باول القائل 
باعتماد ”القوة الكاسحة'* » لكانت نشرت مؤيدا ميق الحتد وصرفت فزيدا تمق 
الأموال في البداية, بام 0 السيطرة بسرعة علق 0 التمرد وتم 
000 مما كان عند بدء ا 56 امن أعداء الولايات المتحدة فى 
سائر أرجاء الشرق الأوسط(3). 
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أكلاف لم تدخل في الحساب 


إن الكلفة الإجمالية للحرب هي أعلى من الرقم الرسمي الذي تداولته الإدارة لآن 
هناك الكثير من النفقات والتكاليف التي لم تدخل في الحساب. خذوا مثلاً: 
يتحدّث المسؤولون الحكوميون مراراً وتكراراً عن أرواح جنودنا بأنها لا تقدر 
بثمن. لكن من منظور الكلفة» تظهر تلك الأرواح 'الغالية إلى أبعد الحدود“ 
في دفاتر البنتاغعن وبكل بساطة على هيئة رقم يساوي 500,000 دولارء هو 
المبلغ المدفوع للورثة كتعويض وفاة وتأمين على الحياة. وعقب نشوب 
الحرب» زيد هذان من 12,240 دولاراً ! إلى 100,000 دولار (في حالة تعويض 
الوفاة). ومن 250,000 دولار إلى 400,000 دو لار (في حالة التأمين على 
انحياة) 9 بويحقن .هذه الميالة المضاعدة لا تشكل سوق جحو سافان فنا 
يُمكن للورثة أن يتلقوه لو أن هؤّلاء الجنود فقدوا ا في حادث سيارة 
لا معنى له. في مجالات كمجال الصحة وأنظمة الأمان» تثمّن الحكومة حياة 
شاب في ذروة قدرته على الكسب مستقبلاً بأكثر من 7 ملايين دولار - أي 
أكبر بكثير من المبلغ الذي تدفعه المؤسسة العسكرية في تعويضات 
الوفاة 7 ). وإذا ما استخدمنا هذا الرقم» يكون مجموع المترتبات المالية عن 
حوالى 4,000 جند ي أميركي قتلوا فى العراق نحواً من 28 بليون دولار. لكن 
خسارة المجتمع تت تبقى بطبيعة الحال أعلى من كل تلك الأرقاه التي ترد في 
ميزانية الحكومة. 

وثمة مثال آخر على الخسارة المخفية هو التقليل من حجم الإصابات 
العسكرية الأميركية عمّا هي حقيقة. فإحصاءات وزارة الدفاع فيما خصٌّ 
الإصابات لا تركز سوى على الإصابات الناجمة عن الأعمال العدائية (القتالية) 
كما يحدّدها الجيش. مع ذلكء لو أن جندياً جُرح أو توفي في حادث سير 
ليلي» فإن الحادث يُوصف رسمياً بأنه ”غير ذي صلة بالقتال“ - حتى وإنْ 
كان الانتقال في وضح النهار أقلّ أماناً بمراحل بالنسبة للجنود. في الواقع؛ 
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يحتفظ البنتاغون بطقمين اثنين من الدفاتر: الأول هو قائمة الإصابات الرسمية 
التي تجدها في موقع وزارة الدفاع على شبكة الإنترنت؛ والثاني هو مجموعة 
بيانات من غير السهل العثور عليهاء وهي متوافرة فقط في موقع مختلف على 
الشبكة ولا يمكن التحصّل عليها إلا بمقتضى قانون حرية الوصول إلى 
المعلومات (2©2018). وتُظهر تلك البيانات أن مجموع عدد الجنود الذين جُرحوا أو 
تأنوا أى أصيبوا بمرض يبلغ ضعف عدد الجنود المُصابين في المعارك(68. 
سوف يجادلك البعض بأن نسبة مئوية من تلك الإصابات التي ليس لها صلة 
بالقتال كان يمكن أن تقع حتى وإِنْ لم يكن الجنود في العراق. غير أن أبحاثنا 
الجديدة التي سنأتي على شرحها في الفصلين الثاني والثالثء تُظهر أن غالبية 
هذه الإصابات والأمراض يمكن ربطها مباشرةٌ بالخدمة في الحرب. 

لا جَرَم فى أننا ونحن نركز الاهتمام على الكلفة الاقتصادية لحيوات آلاف 
الافيوكنين ثقدت: آل كهتنت قعل الخرب» هق يال الضعوية: خبيان: الكتنة 
البشرية التى دفعها الجنود وعائلاتهم ومجتمعاتهم. فى مقدورنا حساب 
تعويض الإعاقة وقوة العمل المفقودة للجنود العائدين من كت الحرب وهم 
يعانون ' اضطرابات الضغط العصبى عقب الصدمة' ؛ إنما من بالغ الصعوية 
حبان الكلفة المترنة مو كتعوط: الأسرة النفسية: والرمخات التكيدحة والدليسن. - 
النسستحكم يمن فك سمعة ومضدزة: أن لطر 20 

يوجد بعد سببٌ إضافي للتشاؤم حيال الكلفة النهائية للحرب - على الجنود 
المسرّحين وعائلاتهم على 3 سواء. فيما كنا ندفع بهذا الكتاب إلى المطبعة: 
نشرت *'جورنال أوف ذي أميركان مديكال آسيوسييشن“""7*) دراسة جديدة 
حول مشاكل الصحة العقلية والنفسية التي ظهرت بعد مرور عدة أشهر على 
بريه من صؤرت الح نقول بزاعيفق الدراننة "إن كراسات سابقة الذهرت 
«أن الجنود كانوا أكثر ميلاً إلى إظهار عوارض أضطراب الصحة النفسية بعد 


)50( 


عودتهم بعدة أشهر وليس عقب عودتهم مباشرة»” .١‏ وثمة غريلة ثانية أجريت 


(#) مجلة الجمعية الطبية الأميركية. (م). 
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بعد العودة بثلاثة إلى تسعة أشهر بيّنت حاجة 20.3 بالمئة من الجنود العاملين 
و42.4 بالمئة من جنود الاحتياط إلى علاج لصحتهم النفسية(!5). 


نظامٌ للمحاسبة تشويه النواقص 


لطريقة التي تتبعها الحكومة الأميركية في المُحاسبة تزيد في نظرنا من هالة الإبهام 
تي لق كل لحر إن الطريقة القياسية التي تعتمدها الحكومة في مسك دفاترها 
تقوم على المحاسبة ‏ النقدية '. وهذه تُسجّل ما يُصرف اليوم فعلا؛ لكنها تومل 
نكنأن الالتزامات المالية الآأجلة» بما في ذلك, في حالة الحرب» عناصر كالرعاية 
الصحيّة وتعويضات الإعاقة في المستقبل. المُحاسبة النقدية تُظهر الأمور أقلّ مما 
هي في اللحظة الآنية - من قبيل عدم شراء مركبات لحماية الجنود من العبوات 
الناسفة المرتجلة على سبيل المثال - لكنها تخفي النفقات طويلة الأمد على العناية 
الطئية في حال انفجرت عبوة كهذه وجرحت جنديا. 
والمشاكل التي تكتنف المحاسبة ””النقدية““ خطيرة للغاية حتى إن جميع 
الأعمال في أميركا التي يزيد نطاقها عن حانوت البقالة مُطالبة قانوناً باستخدام 
قيود حسابية > تراكمية'' ‏ وهي طريقة تَُبِيّن النفقات المستقبلية التي سيتمٌ 
تكبدها وليس حجبها إلى حين تُصرف فعلاً في مرحلة قادمة. إن التناقض ما 
بين المحاسبة النقدية والمحاسبة التراكمية لطالما كان مبعث قلق. لكن حجم 
الأكلاف المستقبلية في هذه الحرب يجعل أي تصريح بأقل مما تقتضيه 
الحقيقة عملا خطيراً بنوع خاص. وأخذ هذه المستحقات الآجلة المتراكمة ف في 
الحسبان هو في رأيناء ما يقف وراء الكثير من الفوارق الظاهرة ما بين 
أرقامنا نحن والأرقام الرسمية. 


بإخفاء النفقات على حرب العراق ضمن ميزانيتها العادية. إن وزارة الدفاع 
تبتلع ما يربو على 500 بليون دولار من مال المكلّفين سنوياً (هذا غير المال 
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الذي تبتلعه بحجّة الحرب)» إلا أنها تقصّر تقصيراً فاضحاً في تبيان أين يذهب 
كل هذا المال. في العام 2007, وللسنة العاشرة على التو الي رسعاية :ودار 
الدفاع في مضمار التدقيق المالي» حيث أفاد مدققى الحسابات عن وجود مآخذ 
ونقاط ضعف مادية في كل ناحية في واقع الأمر. وحتى المفتش العام للوزارة 
نفسه أخبر لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ مؤخراً أن 
الوزارة [وزارة الدفاع] تواجه مشاكل على صعيد الإدارة المالية, 
مشاكل مزمنةء متفشية ومتجذرة عميقا في كل العمليات تقريبا. 
وتستمر مشاكل الإدارة المالية هذه في تعويق قدرة الوزارة على 
تقديم بيانات مالية وإدارية موثوقةء ملائمة زمنيا ومفيدة لدعم 
قرارات التشغيل ووضع الميزانية ورسم السياسات.... والضعف 
الذي يعتور التدقيق في صحة البيانات المالية يؤثر كذلك في برامج 
وعمليات وزارة الدفاع ويُساهم في تبديد الموارد وسوء إدارتها 
وامستعمالها: حون لقان 321 ١‏ 


إن القصور الحاصل في ضبط الأمور المالية يجعل من الصعوية بمكان تفسير 
كل تلك الأموال المصروفة على إدارة الحرب في العراق. وعلى حد قول هيئة 
مساءلة الحكومة: «لا وزارة الدفاع ولا الكونغرس يعرف حقّ المعرفة كم 
كلف الحربء وكيف تُستخدم الاعتمادات المالية المخصّصة لهاء أو يملك 
معطيات تاريخية تفيده في درس الاحتياجات المالية المستقبلية,(73). 


في الفترة 2002 2008 زادت الميزانية العسكرية (من دون حساب 
المخصّصات للعراق وأقغانستان) بأكثر من 600 بليون دولار على نحو 
تراكمي. وهذا أسرع بما لا يقاس من معدل الزيادة في الإنفاق الدفاعي على 
قر السنتوارع: الأ وعدن الماضدة وله تجتنا أن نعزو ذلك بالكلية إلى الزيادات 
العادية في عديد الجند والمشتريات والتضخم. كما أن رُبع هذا النمى التزايدي 
على الأقل قد خّصّصء في تقديرناء بشكل أو بآخر للقتال في العراق 
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وأفغانستان - أي أكثر من 150 بليون دولار أنفقتها وزارة الدفاع على مدى 
السنوات الخمس المنصرمة. 

لكن هذا لا يعني أن أكلاف الحرب فى بي العراق متوارية خلف ميزانية وزارة 
الدقاع وحدهاء بل تظهر (الآن وفي المستقبل) في ميزانيات الضمان الاجتماعي 
ووزارة العمل ومصلحة الإسكان والتطوير المدني. مع ذلك؛ ورغم الوقع الكبير 
لحرب العراق على ميزانية الحكومة الفيدرالية: يُصار إلى ترحيل الكثير من 
النفقات إلى حسابات أخرى. . وحينما يتم إخراج نفقات حرب العراق من حساب 
ل ل خذوا مثلا: إن التقصير في تأمين 
الميزانية الكافية لمصلحة شؤون الجنود المسرّحين قد حدا بالعديد من هؤلاء 
الجنودء ممن هم بحاجة إلى عناية طبيّة, ' إلى شرائها بصورة شخصية. وإذا كان 
ذلك يُحْفْضِ من الإنفاق الحكومي, | إلا أنه لا يستتبع أي توفير حقيقي على البلاد. 
وشفكذا انضناء تُشكل تكاليف العناية بالجنود المسرّحين وأفراد عائلاتهم عبئاً ليس 
باليسير على حكومات الولايات» وهى ما لا ينعكس في إحصاءات الحكومة 
الفيدرالية. ولعل ذلك ما يُلزمناه عند تقدير الكلفة الإجمالية للحرب على كاهل 
أميركاء إلى النظر أبعد من مجرد مترتباتها على الميزانية الفيدرالية؛ وتلك مهمّة 
سنلتفت إليها في الفصول من الرايع إلى السادس. 


تخريب عملية وضع الميزانية 


إن مقاربة الإدارة لتمويل الحرب قد شايتها النواقص والعيوب منذ اليداية. إن 
اننا مكوريا من “تمفراط كنا بحر يتاسره الكونغرس رقابة على 
أوجه الإنفاق كافة ومصادقته عليها. فمن المفترض أن يكون منشأ جميع 
المخصصات المالية هى الكونغرس؛ كذلك من المفترض أن يُصار إلى وضع 
ميزانية لكل النفقات المتوقعة. من المفهوم أن لا يكون في الإمكان توقّع قيمة 
الأكلاف في نب وي[ الحربء وأن يجري توفير الأموال عير أعتمادات مالية 
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طازفة > القى تفترضن: أن ككوة. وفنا على الساحهاك عون المتلورة» غير 
العحسوية .وغين ' المتتظر 8ه .وتفهم :أكون الرقيس.طلت: المتخخضنات: الأولى 
لغزى أفغانستان بهذه الطريقة4©). 


إنما من الصعب أن نفهم لماذا لا نزال» وقد دخلت الحرب سنتها 
الخامسة» نرصد الأموال لها بالطريقة ذاتها إلى حد بعيد. وطلبٌ الأموال بطرق 
ملتوية وغير قانونية» مع مراجعة التكاليف الإجمالية دونما توقفء ودائمآ 
باتجاه. الصعود: ما فتىء متواصلاً متنذكذ: فى شهر أيار/ مايق 42007 قدر 
البنتاغون أنه سيكون في حاجة إلى 141.7 55 دولار للسنة (المالية) 
8 كي يستمر في خوض الحريين بصورة فعالة. لكن وزير الدفاع روبرت 
غيتس أعاد تقدير كلفة أنخراطنا المتواصل في القتال بأن رفع الرقم إلى ما 
يقرب من 190 بليون دولار؛ وحين تقدم الرئيس بوش في الأخير بطلباته عبر 
الميزانية الموضوعة للحرب لسنة 2008, كان الرقم أعلى من ذلك بعدّة بلايين. 

إن استخدام الاعتمادات ”“الطارئة“' للإنفاق على سنوات الحرب الخمس 
كلها تقريبا يجعل من فلسفة الميزانية مدعاة للسخرية ليس إلا. فرصد 
الأموال للحالات الطارئة لا يخضع للضوابط أو السقوف المعهودة للإنفاق 
التي يتعيّن على الكونغرس التقيّد بها. زد على ذلككء أنه قد يُرفق بمستوى 
أدنى بكثير من التبرير لاعتبارات الميزانية تحت زعم أنه لحالات طارئة 
حقيقية - كإعصار كاترينا مثلً -. حيث السرعة القصوى واجبة لإيصال المال 
إلى الميدان. 

ثم إن العملية " الطارئة'' هذه تحرم هيئات الميزانية عالية الاحتراف لدى 
كلا الحزبيين ‏ أعني لجان الميزانية ولجان الترخيص ولجان التخصيص - من 
الفرصة لمراجعة الأرقام بتأن وأستفاضة. فطلبات الحرب *'التكميلية'“ الطارئة 
غارا ها كي على الكتان: الى لحي اسطاء وهنا ا بعوم نيس الكو تكرين 
وحدهء بل ومحللي الإدارة أنفسهم في مكتب الإدارة والميزانية» من درس 
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الطلبات بدقة وإمعان. وفي ضوء نقص الشفافية هذاء لا عجب أن نرى هدراً 
واسع النطاق وممارسات استغلالية في المدفوعات للمتعمهّدين, وفي الوقت عينه 
أفتقاراً إلى الطلبات المقدّمة في وقتها تماماً لمعدّات حيوية» وعجزاً دائماً في 
مجالات حساسة كالعناية بصحة الجنود المسرّحين. 

ما من هيئة جادّة من هيئات الرقابة الحكومية إلا وأنتقدت هذه الطريقة 
في الإنفاق على الحربء ذاكره أمثلة عن حساب الالتزامات مرتين» ومزاوجات 
غير موفقة بين المصروفات الميزانية والمصروفات الفعلية» وعن أرقام مشكوك 
بأمرهاء ونقص المعلومات عن العوامل يات المودرة في التكلفة كقّوة 
الجند ومتطلنات إعادة التهيئة العسكرية(33 . وقد وصفت المجموعة الدراسية 
من كلا الحزبين الخاصة بالعراقء التي ترأسها وزير الخارجية الأسبق 
الجمهوري جيمس بيكر الثالث» وعضو الكونغرس السابق الديمقراطي لي 
هاملتود (*/, وصفت طلبات الميزانية التي تتقدّم بها الإدارة بأنها «مُربكة... 
وتجعل من العسير على الجمهور العام وأعضاء الكونغرس على السواء... 
حبرا ل عا رارض لل يكين سوا بسيذا بديعباي اج عبيية 
الرئيس للحرب ف في العراق؟(56 

من جهتهاء قالت مصلحة الأبحاث في الكونغرس (55©)., متحدثةٌ عن 
معللات ميزانية وزارة الدفاع لنفقات العمليات في العراق وأفغانستانء إنها 
«محدودة» وناقصة وأحياناً متنافرة». كما أشتكى مكتب الميزانية في الكونغرس 
أنخناء وهى هيئة غير حزيية» من أنه لا لاختلاط المخصصات المالية 
للحربين بالميزانية الأساسية [المعيارية] لوزارة الدفاعء؛ لا تتوافر أية معلومات 
عمًا “صرف فعلا"' أى عن النفقات. والمعلومات هذه ضرورية جداً لتقدير 
كلفة السيناريوهات المستقبلية البديلة وكذلك لتبيان مدى تأثير كلفة الحرب 
على العجز الفيدرالي»9”) 


(#) المعروفة اختصاراً ب«لجنة بيكر ‏ هاملتون». (م). 
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ولعل الاتهام الأقسى الذي وُجّه إلى مُحاسبية وزارة الدفاع الخاصّة 
بالحرب» جاء من ديقيد واكرء المراقب العام للنفقات. والشخصية غير الحزبية 
التي تحظى باحترام واسع النطاق. لقد شهد واكر بأن نقص البيانات عن 
الأكلاف والمستندات الداعمة لها «يجعل من الصعب معرفة كم تكلفنا الحرب 
بشكل يُركن إليه»(08). 


مع تقويضها لأسس العملية الديمقراطية النظامية والسوية للمُحاسبة؛ أتسمت 
طريقة التمويل للحالات الطارئة ببعض الحسنات والمزايا الواضحة بالنسبة 
للإدارة. أولاء لقد أتاحت عملياً للإدارة أن تعكّر أية صورة جلية لكلفة الحرب» 
ربما على أمل في أنها باستقطار المال عبر مختلف الطلباتء لن يُلاحظ أحد 
الكلفة الإجمالية المحدّقة. ثانياً. ساعدت هذه الطريقة على تعزيز وضعية 
الإدارة في نظر الجمهور على أساس أن تقدماً يجري إحرازه في الميدان: 
وأنها ' ستربح” الحرب عما قريب. وعلاوة على ذلك: كان لضعف إشراف 
الكونغرس على التمويل “ الطارىء ' بعض الحسنات الأخرى من وجهة نظر 
الإدارة: إذ توفر المخصّصات التكميلية مبلفاً كبيراً ومغرياً من المال يتيح 
لوزارة الدفاع أن تموّل به تشكيلة منوّعة من المشاريع ""اللاحربية ' بأقل قدر 
ممكن من تدقيق الكونغرس. وفوق ذلكء تستطيع الإدارة أن تتواطا مع 
الكونغرس من خلال التعامي عن سيل من التدابير الإنفاقية الخاصصة بمشاريع 
حكومية تعود على المحاسيب بمكاسب كبيرة ولا تمت إلى الحرب بصلة: 
لكنها تُلحّق بمشاريع قوانين الاعتمادات الطارئة. 


إن عملية إقرار الميزانية في الكونغرس موجودة لأسباب وجيهة. فالموارد 
المالية قليلة. والمال المصروف في مجالء يُمكن أن يُنفق في مجال آخر. فيما 
تيح التدقيق اليقظ ممارسة المُساءلة الديمقراطية ويُساعد على اجتثاث أوجه 
الهدر والاحتيال والفساد. ولى أن حكومتنا أجبرت على إخضاع طلباتها بشأن 
الحرب إلى تلك المنهجية» لكانت التكاليف أكثر شفافية» والموازنات التوفيقية 
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ظاهرة للعيان» والحاجة إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لاحتواء العجز لا 
جدال فيها. 


إطار العمل 

من هذا المزيج غير الصحّى المكوّن من التمويل الطارىء وتعدّد دفاتر الحسابات 
والتقليل من قيمة الموارد اللازمة لمواصلة الحرب: حاولنا وما زلنا نحاول 
الوقوف على حقيقة ما أنفقنا فعلاً حتى الآن» وكم ستُّنفق على الأرجح في 
نهاية المطاف. 

والرقم الذي توصّلنا إليه يزيد عن 3 تريليونات دولار. علماً بأن حساباتنا 
مبنية على أفتراضات تتسم بالمحافظة؛ إنها بسيطة من الوجهة المفاهيمية حتى 
وإِنْ كانت معقّدة تقنياً في بعض الأحيان. لقد بنينا سائر تقديراتنا وافتراضاتنا 
على المصادر الرسمية ‏ مكتب الميزانية في الكونغرس (080). وهيئة مُساءلة 
الحكومة (680). ووزارة الدفاع» ووزارة الخارجية». ومصلحة شوون الجنود 
المسرّحين  )1/8(‏ ناهيك عن تقارير حكومية أخرى منشورة. 

كذلك استخدمنا بيانات صادرة عن مصادر مستقلّة تحظى بالاحترام» من 
قبيل: المعهد القومي للطبّ, ومجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين»:, 
واللجمجية الوطئنة تدر احة الدماغ: واللجنة الخاصة بتقديمات الإعاقة للجنود 
المسرّحينء وتقرير اللجنة الرئاسية حول العناية بالمحاربين الأميركيين 
العائدين (اللجنة المسمّاة ””لجنة دول شلالا' ), هذا فضلاً عن بيانات تأمنت 
لنا بفضل قانون حرية الوصول إلى المعلومات (2018). لكن وقبل الدخول 
في تفاصيل العمليات الحسابية» من المفيد فهم إطار العمل الذي تُقسمه إلى 
عشر خطوات. 


الخطوة الأولى: إجمالي الاعتمادات/ النفقات ذات الصلة بالعمليات 


العسكرية حتى تاريخه. هذه هي أبسط الخطوات التى تجمع كل المبالغ 
العالية "على (اخقلافها القى الخصهيت الحرن» :لقد»حنيها شاش المخضيضناك 





والاعتمادات ذات الصلة بالحرب اعتباراً من السنة المالية 2001 وحتى 25 كانون 
الأول/ ديسمبر 2007 (مفترضين أن ما تبقى من السنة المالية 2008: أي البقية 
التكميلية المقترحة لهاء سوف تدخل في الخطوة الرابغة)؛ وهذه تشمل 
الاعتمادات الاعتيادية والتكميلية كلتيهما المخصّصة لوزارة الدفاع» ووزارة 
الخارجية» والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (05810). والنفقات الطبّية 
لمصلحة شؤون الجنود المسرّحين. تغطى هذه الأموال العمليات العسكرية, 
وأمن القواعد العسكريةء والمساعدات الأجنبية, ونفقات السفاراتء والرعاية 
الصحية للجنود المسرّحين7””» وذلك بالنسبة للعمليات الثلاث التي تُشكّل ما 
يعرف با الجر ب الشاملة على الإرهاب” (61/07) ٠‏ وهى المصطلح الذي 
يستخدمه البنتاغون للعمليات الجارية داخل العراق وأفغانستان وحولهما. 
وتضم هذه “الحرب"': عملية الحرية للعراق (015): وعملية الحرية الدائمة 
(08) لأفغانستان» وعملية النسر النبيل (00/8) التي تشمل فيما تشمل بناء 
القواعد العسكرية» وضمان أمن السفارات. 


الخطوة الثانية: إضافة "“نفقات العمليات'" والمدّخرات المستترة داخل 
بنود أخرى في ميزائية الدفاع. مثلما سبق وأشرنا آنفاً لا تزودنا وزارة 
الدفاع بمعلومات كاملة ومتساوقة حول كيفية تقسيمها الاعتمادات المالية ما 
بين الحسابات الاعتيادية والحسابات الحربية. وهنا نحاول أن نقدّر كم من 
الزيادة الهائلة التى طرأت على النفقات الدفاعية خلال السنوات الخمس 
الفاطنية : تدزى عقيف إلى انعراق رواقفاتسيقات» .وما المقدان يمن تفقاك. لسرن 
العراقية يحتجب ضمن بنود أخرى في ميزانية الدفاع (وعند هذه الخطوة 
تمدورا تحاول 1ن تكيسي ,مقدان. التقير على عدي الذنا ع من لفاك إن 
الحرب). 


الخطوة الثالثة: تصحيح الأرقام على ضوء التضخم و" القيمة الزمنية"' 
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يصمٌ قوله بالأحرى عندما نستكشف النفقات المستقبلية التي سنرصدها حتى 
العام 2017. والتضخم يعني أن دولارات الماضي أكثر قيمة من دولارات 
الحاضرء ودولارات المستقبل أقل قيمة من دولارات اليوم. وحتى بمعزل عن 
التضخم.ء فإن إمكانية وضع المال في مصرف وجني فائدة بواسطته إنما 
تعني أنه حريٌ بالمرء أن يدفع دولاراً بعد عشر سنئوات من الآن من أن يدفع 
دولاراً اليوم (وهذا ما يُسمّى ب”'القيمة الزمنية'' للمال). في استطاعة الحكومة 
الفيدرالية أن تقترض مالاً: وقت ذهاب هذا الكتاب إلى المطبعة: اقترضت 
الحكومة بفائدة 4,5 بالمئة فيما كان معدل التضخم فوق 3 بالمثة بقليل» أي 
أن نسبة الفائدة الحقيقية تُقارب ال 1.5 بالمئة (نسبةٌ الفائدة الحقيقية تُدخل 
في حسابها حقيقة أنه بفعل التضحّم, قيمة الدولارات التي تسدّدها الحكومة 
على مدار السنة هى أقل من قيمة الدولارات التي تقترضها اليوم؛ ويذا تكون 
نسبة الفائدة الحقيقية هي بالضبط الفرق بين نسبة الفائدة [الاسمية] ومعدّل 
التضخم). في الواقع» هذا الرقم [1.5 بالمئة] هى تقريباً نسبة الفائدة الحقيقية 
التي سادت طيلة الخمسين سنة الماضية: وعليه يكون هذا الرقم هو 
المُستعمل في عمليات الحساب لدينا. في هذا الكتاب؛ نحوّل جميع النفقات 
والمصروفات إلى دولارات العام 72007"). وهذا يعني أن ما أنفق 2 
الماضي سوف يحتسب أكثر مما لى اكتفينا بجمع الدولارات *'الجارية''» وما 
سينفق في المستقبل سوف يُحتسب أقل من ذلك. 

هذه الخطوات الثلاث تُعطينا ما ندعوه ب«القيمة المحسومة الراهنة, 
للإنفاق على العمليات حتى تاريخه - أي القيمة محتسبة بدولارات العام 2007 
لما صرف. لكن العداد لا يزال يدور. 


الخطوة الرابعة: إضافة النفقات التشغيلية المستقيلية (بشكليها: 
المباشرة,. والمتوارية خلف بنود أخرى في الميزانية). إن الكلفة 
التشغيلية للنزاع فى المستقبل رهن بعدّة عواملء من بينها عدد الجنود 





والمتعهؤدين الذين سنستمر في نشرهم في المنطقة» ومستوى الاشتباك 
القتالي» ونسبة استهلاك وتصليح واستبدال الأسلحة والمعدّات. حتى في 
كال استفكل الرئيس الجديد وأمر بانسحاب سريع لكن منظم للقواتء فإن 
الأمر سوف يستغرق بالتأكيد ما لا يقل عن اثني عشر شهراً ‏ أي بما 
يصل بنا إلى نهاية العام 2009. والسناريو الأكثر تزحكيها هو أنه ستكون 
هناك سجالات ونقاشاتء: ومشاورات ومداولاتء: وكلها ستاخذ وكا وفي 
النهاية. سيكون سحب جنودنا من هناك أكثر تدريجاً. إن أي تقدير واقعي 
لكلفة الحرب يتطلب الأخذ في الحُسبان لما سننفقه على العمليات العسكرية 
الأميركية على مدى السنوات القليلة القادمة, بالإضافة إلى تكاليف إعادة 
الجنود والمعدّات إلى البلاد والاحتفاظ بتواجد عسكري أصغر حجماً أو قوة 
لحفظ السلام في المستقبل. إننا نبني تقديراتنا على سيناريوهات رسمية, 
سنتناولها بالشرح تفصيلا في الفصل الثاني. وحين نصحّح أرقامها بسبب 
التضخم و القيمة الزمنية“ للمال» سوف نتحصّل على إجمالي كلفة 
العمليات المحسومة الراهنة المتوقعةء أي وبكلام آخرء على الكلفة الإجمالية 
للحرب بدولارات العام 2007. 


الخطوة الخامسة: إضافة أثمان الإعاقة الجسدية المستقبلية (والحالية) 
ونفقات العناية الصحية بالجنود العائدين. لعل أحد أكبر التزاماتنا المالية 
الطويلة الأمد هو النفقات اللازمة للتعويض عن الإعاقة الجسدية وتأمين الرعاية 
الطبّية للجنود الذين قاتلوا في الحرب. حتى تاريخه. جرى نشر ما يزيد عن 
0 جندي أميركيء وهؤلاء < جميعا مؤهلون لتلقي الرعاية الطبية من 
ميد اشزيج الجدرة الم زاحين مده مستت على اقل فين نا امود : 
بالمئة من جنودنا الذين قاتلوا في حرب الخليج الأولى قد تلقوا تعويضات على 
ما لحقهم من إعاقات جسدية. وبالرجوع إلى رقم الطلبات المُقدّمة فيما سبق, 
نتوقع النسبة عينها على الأقل ممّن سيحق لهم الحصول على معاشات تقاعد 
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بفعل الإعاقة كنتيجة للنزاع الحالي. ويُّمكن اعتبار هذه الأكلاف بمثابة 
كمبيالات'“ الحرب ‏ أي ديون متراكمة يجب تسديدها. وقد ضمنا هذه 
الالتزامات المالية فى تقديراتناء تماماً مثلما هو مطلوب من أي شركة أن تُدرج 
التزاماتها الطويلة الأمد (كمعاشات التقاعد مثلاً) فى ميزانيتها العمومية 


الخطوة ة السادسة: إضافة الأكلاف المستقبلية لاستعادة القوات المسلحة 
قدرتها التي كانت لها قيل الحرب, واستبدال الأسلحة المهتلكة باخرى 
جديدة» وتصليح وترميم المعدات التي أرجئت صيائتها. لقد سبق وحسبنا 
التكاليف التشغيلية لتصليح واستبدال الذخائرء وقطع غيار العربات: والمعدّات 
التي أستّهلكت واستُبدلت على الفور. غير أننا لم نكن نعمد إلى تصليح أو 
استبدال المعدّات بالسرعة نفسها التي تبلى بها. وثمة كلفة إضافية طويلة الأمد 
ل :حستهاة بها لعملية استبدال وتحسين المعدات التالفة أو المدمّرة بفعل 
الحربء وتّعرف هذه العملية ب”'إعادة التهيكة““. . في النزاع الحالي» تعمل العديد 
من العريات والمركبات يعشرة أضعاف معدل تشغيلها في أوقات السلم ‏ ! 
لا نقوم باستيدالها بسرعة حال استهلاكها. وبالنتيجة نجد ترسانة بابي من 
العتاد والمعدات في وضع متأزم إلى أقصى حد. وقد حسبنا تقديرياً التكاليف 
اللازمة لاستعادة القوات المسلحة قُدراتها ما قبل الحربء بما فيها جميع 
الأسلحة والحرس الوطني. وعلاوة على ذلكء كان البنتاغون قد أعلن عن خطط 
لزيادة حجم الجيش الأميركي زيادة معتبرة بحلول العام 2012) حتى يتسنّى 
لأميركا أن تحتفظ بقدرتها على التصدّي للأزمات خارج العراق. لذلك عزونا إلى 
العراق كلفة النمو التزايدي لحجم القوات المسلّحة خلال الفترة الزمنية التي 
يكون لنا فيها جنود مرابطون في العراق. 


الخطوة السابعة: إضافة الأعباء الميزانية الواقعة على أقسام الحكومة 
الأخرى. لقد فرضت الحرب أعباءها على سائر أقسام الحكومة وليس على 
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وزارة الدفاع وحدها. وبعض هذه الأعباء المالية تتصل بتأمين التقديمات 
والمنافع للجنود المسرّحين: فالجنود ذوو الإصابات البالغة يستحقون تشكيلة 
منوّعة من البرامج الإضافية» بما في ذلك تعويضات الضمان الاجتماعي عن 
الإعاقة» والحصول على قروض ميسّرة [مدعومة] وسواها من التقديمات. 

كذلك تؤثّْر الحرب في الميزانية الفيدرالية بِطُرُّقَ أخرىء وبعضها من 
الصعوية بمكان تقديره حسابياً. فقد أدَت الحرب إلى ارتفاع صاروخي في 
أسعار الطاقة» وقد بينًا في الفصل الخامس أن الاقتصاد هو اليوم أضعف مما 
لو لم تكن هناك حرب. وهذا يعني أن إيرادات الضرائب أدنى من المعتاد. 

والخطوات الخامسة والسادسة والسابعة مجتمعة تتيح لنا أن نحسب 
الكلفة الميزانية الإجمالية للحرب على الحكومة الفيدرالية مع إغفالنا 
للفائدة المترتبة عليها. 


الخطوة الثامنة: إضافة الفوائد. لقد أستدانت الولايات المتحدة معظم الأموال 
المُستخدمة لشنّ الحرب. وسيتوحّب علينا تسديد هذا الدين مع الفائدة. وهنا 
ثمة ثلاثة مجاميع ينبغي أخذها في الاعتبار: فائدة سُدَّدت فعلاً على المال 
الذي سبق لنا اقتراضه؛ وفائدة سيتوجب علينا تسديدها في المستقبل على 
ما اقترض فعلاً؛ وفائدة على ما سوف يُقترض مستقبلاً. منذ عام 2003 
ومدفوعات الفوائد تُشكل ما لا يقلّ عن 8 بالمئة من الميزانية الوطنية ‏ وذلك 
عائد في المقام الأؤل إلى تدني العجز وتوازن الميزانيات في عهد كلينتون. 
والاقتراض المرتفع لدفع نفقات الحرب من شأنه أن يرفع الفائدة إلى أكثر من 
0 بالمئة من الميزانية الفيدرالية بحلول عام 2011. ونحن هنا إذ نقدّم تقديرا 
محافظاً لهذه الفائدة» إلا أننا نتوخى الحذر من فصل هذه الكلفة عن بقية 
العناصرء لأن العديد من علماء الاقتصاد يحاجّون بوجوب عدم تحميل تبعة 
هذه الفوائد للحرب نفسهاء بل الإنحاء باللائمة على الطريقة المتّبعة في 
دفعها. لذلك تناولنا بعضاً من هذه الأعباء بطريقة أخرى عند معاينتنا كلفة 
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الفرصة الضائعة [البديلة] - أي كيف كان سيبدو مظهر الاقتصاد لو أثنا أنفقنا 
المال بكيفية أخرى. 

والخطوتان الأخيرتان تركزان الاهتمام على تحويل الأكلاف الميزانيّة إلى 
أكلاف اقتصادية. 


الخطوة التاسعة: تقدير الكلفة المترتبة على الاقتصاد. فنحن مثلاً لا نتوقف 
فقط عند الأكلاف الميزانيّة الناجمة عن آلاف القتلى والجرحى من الحربء لأننا 
نعتبر أن تعويضات الوفاة لا يمكن أن تقيس على نحو كاف مقدار الخسارة في 
الإنتاج» وأن تعويضات الإعاقة الجسدية هي الأخرى تبخس تقدير ما كان يُمكن 
لهؤّلاء الأفراد أن يكسبوه لو كانوا يتنمتعون بفدرة طبيعية على العمل. كما أن 
هناك عدداً من الأكلاف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تتجاوز 
الأكلاف الميزانيّة؛ وهذه على ضخامتها يصعب حسابها كمياً. وهي تتضمّن 
المساهمات الاقتصادية الضائعة لأفراد الأسرة المضطرين إلى ترك صفوف 
القوى العاملة للاعتناء بالجنود المُقعدين» هذا فضلاً عن الأعباء التي تقع على 
عاتق حكومات الولايات والحكومات المحلية وأقسام المجتمع الأخرى. 


الخطوة العاشرة: تقدير الأثار الماكرو ‏ اقتصادية*). لقد أفضت الحرب إلى 
أسعار نفط أعلى؛ وعجز مالي أكبر. وهذا ما حشر الاستثمارات الخاصّة في 
الزاوية» وحوّل الانفاق الحكو مي عن المدارس والطرقات والأبحاث ومناحي 
أخرى كان من شاأنها أن تحفز الاقتصاد أكثر على المدى القصيرء وتنتج نموا 
اقتصادياً أقوى على المدى الطويل. وأسعار النفط المرتفعة عملت هي الاخرى 
على إضعاف الاقتصاد الأميركي ‏ حتى وإِنّْ كانت صناعات قليلة؛ ولا سيما 





(#) آثرت تعريب هذا المصطلح '30060000016مم” بلفظه الأعجمي حتى لا أضيع بين عشرات 
الترجمات له غير الموحدة إلى الآن. وهى هنا يدل على الاقتصاد الاكبرء الشامل والكلّي في 
مقابل ال "6أم00م0ع06م1م””* الدال على الاقتصاد الأصغرء الجزثئي والمجهري. (م). 
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الصناعات النفطيةء قد أفادت من ذلك إفادة كبرى. ونحن فى هذه الخطوة نقدم 
تقديرات محافظة للأثار الماكرو ‏ اقتصادية للحرب1), 2 

يُحجم معظم الاقتصاديين عن حساب الفائدة والكلفة الاقتصادية كلتيهما 
لأن عنصراً من الحساب المزدوج يدخل في ذلك. وعليه» تجدنا نقدّر أن الكلفة 
الإجمالية للحرب تتراوح ما بين 2.7 تريليون دولار كنفقات ميزانية صرفة و5 
تريليونات دولار كأعباء اقتصادية إجمالية. كذلك درسنا سيناريو "“حالة 
فُضلى“ تسحب الولايات المتحدة بموجبه جميع قواتها القتالية بحلول عام 
2 وثمة عدد أقل بكثير من الجنود المسرّحين سوف يحتاجون إلى عناية 
طشة وضفاكات إغاقة: :وحكى .لو :اعسندنا هذا السيتاريى المتفافن: للقارة ,.سوف 
تتجاوز الكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب سقف التريليونئ دولار. وفي 
ظروفٍ كهذهء يبدو لنا رقم 3 تريليونات دولار ككلفة إجمالية رقماً حكيماً 
وفي كل الاحتمالات الخطأ فيه غير ذي بال. ومن نافل القول إن هذا الرقم 
يُمثْل الكلفة على الولايات المتحدة وحدهاء ولا يعكس الكلفة الباهظة على 
بقية العالم» أى على العراق. 
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الجدول 1.1 كلفة الحرب المتثامية 


إجمالي العمليات حتى تاريخه 


+ العمليات المستقبلية 


+ النفقات المستقبلية على الجنود 
المسرّحين 


+ التكاليف الاجتماعية 
+ التكاليف الماكروى ‏ اقتصادية 
+ الفوائد 


+ أفغانستان 





0 26,000 00 520000 0 51,000 0 (ببلايين الدولارات) 


الفضل الثاني 


الكلفة على ميزانية البلاد 


الكلفة المدفوعة سلفاً للحرب في العراق وأفغانستان» أي المبالغ التي اعتمدها 
الكونغرس وصرفها البنتاغون» أو على وشك أن يصرفهاء تتجاوز الآن 800 
بليون دولار. وهذا الرقم - الذي كثيراً ما يُطرح على بساط البحث في وسائل 
الإعلام . يتضمن طلب الرئيس الحالي لتخصيص حوالى 200 بليون دولار 
لخوض الحرب في العام 2008 زائداً أكثر من 645 بليون دولار كمخصّصات 
فالية«شيق للكوكفؤسن: أن أقوها' العزاف و فعا نسكان: مكذ د ويغطي 
هذا المبلغ التمويل اللازم للعمليات القتالية» ونقل الجنودء ونشر الوحدات 
المقاتلة وإطعامها وإسكانهاء ونشر أفراد الحرس الوطني وجنود الاحتياط!©, 
وأثمان الأطعمة واللوازم» وتدريب القوات العراقية. وشراء الأسلحة والمعدّات 
وتصليحهاء وأثمان الذخائر» ومدفوعات القتال التكميلية» ونفقات الرعاية الطبية 
للجنود في الخدمة الفعلية والجنود المسرّحين العائدين 0 ". ومشاريع 
الإعمار (4), والمدفوعات المسدّدة لبلدان كالأردن وباكستان وتركيا لقاء 
فستاغراقها اللوحسقة» 


إن 645 بليون دولار هيء والحق يقال» مبلغ طائل - وأكثر منه بعد مبلغ 
5 بليون دولار. من هذا المبلغ» ذهبت ثلاثة أرباعه, زهاء 634 بليون دولار, 


إلى العراق» أي عشرة أضعاف تقديرات إدارة بوش الأولى للحرب العراقية, 
وأككن مما انصرف<غلى.وكالات: الرعانة الصتحدة والمشاعدة الطبرة محضعة كل 
سنة7). غير أن هذا المبلغ على كبره؛ء يقل بفارق كبير عن المبلغ الذي نتكهن 
به نحن ككلفة للحرب ‏ الكلفة الميزانية من دون احتساب الفوائد ‏ تتكقل بها 
الحكومة الفيدرالية حصراًء إذ نعتقد ويمنتهى الواقعية أنها مرشّحة للوصول 
إلى 2.7 تريليون دولار. فكيف توصلنا إلى رقم هائل كهذا؟ 

لقد قدرنا الكلفة الميزانيّة المترتبة على الولايات المتحدة بناءً على 
سيناريوهين محتملين اثنين: الأول هو ما نرى أنه سيناريى ””الحالة 
الفضلى“ ‏ السيناريى الأشدّ تفاؤلاً الذي يُمكن لنا تصوّره لجهة سرعة 
الانسحاب الأميركي ومستوى الإصابات واحتياجات الجنود المسرّحين. يحدونا 
شعور بأنه سيناريو مفرط في التفاؤل ‏ كونه يتحدث عن الكلفة الدذنيا 
المتكنة القن بتر تيو علينا: التخرن: 

أما السيناريى الثاني» وهى ما نسميه السيناريو " الواقعي ‏ المعتدل , 
فمبيني على إطار زمني أطول لنشر جنود الخدمة الفعلية» وطلب أعلى على 
الاحتياجات الطبية وكعويقباة الإعاقة الجسدية للجنود العائدين من الحرب» 
وعلى قائمة أكثر شمولاً للأكلاف المترتبة على كاهل الحكومة والبلاد. وفي 
هذا السيناريو أدرجنا كذلك الزيادة فى الإنفاق على الدفاع. وسواها من 
النفقات المستترة» التي وإِنْ كانت لا 595 بميسم ''النفقات الحربية“»: إلا أنه 
فق الؤاشبح :هذا “لنها وليدة القذاء 11 ظ 

على كل حالء حتى السيناريو ““الواقعى ‏ المعتدل” الذي وضعناه 
سيناريى يتسم بالمحافظة ولا يعكس الكلفة اللعقرقية كنا فى بقشمة العنيك هن 
التكاليف لم تُدرجها فيهء مثل التكلفة الكاملة لتعويضات ومعاشات الإعاقة 
المدفوعة لجنودنا المسرّحين لحد الآن. كما أن السيناريو خلوٌ من أي احتمال 
طارىء بزيادة عدد الجنود الأميركيين للحلول محل الجنود الذين قد يُسحبون 
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من العراق من قبل شركائنا في التحالف0). في حساباتناء افترضنا ببساطة أن 
المؤسّسة العسكرية سوف تتديّر الامر حتى مع تقلص الدعم على هذا النحو. 
ويشتمل السيناريو الواقعي ‏ المعتدل على حساب تقديري لأكلاف الحرب 
السابقة المتوارية داخل ميزانية الدفاع, لكنه يُهمل كل النفقات اللاحقة ما عدا 
تكاليف ' إعادة التهيكة' 2 حتى وإن كنا نرى أن تلك النفقات ستكون كبيرة 
على الأرجح. 

يُمكن تقسيم الكلفة الميزانيّة إلى أربع فئات: الأولىء هناك المال الذي 
صرف فعلا لمباشرة الحرب في العراق وأفغانستان (صافي كمية المال التى 
أقتصدناها في العملية)؛ الثانية, هناك التكاليف المستقبلية لمواصلة الحرب 
في اللاراق بوالكليك الخ سيحترجب غاينا سيد ها تي عق أن اتيم اللخرن 
أوزارها. وتشتمل هذه على نفقات العمليات العسكرية المستمرةء وتكلفة 
الرعاية الطبية وتعويضات الإعاقة المقدّمة إلى الجنود المسرّحينء, ومدفوعات 
الإعاقة الزائدة من خلال الضمان الاجتماعيء وتكلفة استبدال المعدات 
العسكرية والأسلحة والمخزوناتء واستعادة القوات المسلّحة لقٌّدراتها ما قبل 
الحرب» وتكلفة إعادة الجنود والعتاد إلى البلاد بعد انتهاء النزاع. الثالثة, 
هناك النفقات “ المستترة'' ذات الصلة بالحربء كالزيادات الطارئة على صلب 
ميزانية الدفاع (ومثال على ذلك الكلفة الأعلى لتطويع جنود جُدد) وتكاليف 
المشاريع الرامية إلى توسيع حجم الجيش؛ الرابعة, والأخيرة؛ هناك كلفة 
الفائدة على كل الأموال المستقرضة لخوض الحرب. 


كلفة الحرب حتى اليوم 


لقد أنفقت الولايات المتحدة لحد الآن 645 بليون دولار على الحربين في العراق 
وأفغانستان. وقد أخذت النفقات التشغيلية» أو ”معدل الاحتراة'“' الشهري» في 
هاتين الحربين بالتصاعد المطرد منذ عام 2003 فقد ارتفعت من 4.4 بلابين 
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دولار إلى 8 بلايين ثم إلى 12 بليون فإلى ما يُّقدر ب 16 بليون دولار في عام 
8م :ويتعنين أكره ا كل أسيوة أميركية تقريباً تُنفق 138 دولاراً في الشهر 
على تكلفة التشغبيل الجارية للحرد ببينء بواقع 100 دولار أو أكثر قليلاً 
تذهب شهريا إلى العراق وحدة. 


كلفة الحرب في المستقبل 


حتى لو أنتهت الحربان كلتاهما غداًء فإن التزاماتنا المالية لن تنتهى. فالمكلفون 
الأميركيون مدينون ببلايين الدولارات للجنود المسرّحين الذين ا لهم الحقّ 
في أن يتقاضوا تعويضاً إلزامياً عن الإعاقة الجسدية» علاوة على الرعاية 
الطبّية والتقديمات الأخرى. كما أننا نواجه تحدياً هائلاً ومُكلفاً فى إعادة بناء 
قواتنا المسلحة: أستبدال العتاد القديم والمعدّات المهتلكة» و أستعادة القوات 
المسلحة (بما فيها الحرس الوطني) جاهزيتها القتالية» والاستثمار فى أنواع 
من المركبات والأسلحة زات مَواضقات وقائية أكبر. وهذا ما تسكن 
سنوات عديدة. وثمة كلفة رئيسية أخرى تتمثّل في المخصّصات اللازمة 
لإحضار الجنود والمعدّات إلى البلاد. 

لكن إلى أن نغادرء هناك الكلفة المتعاظمة باستمرار للعمليات الحربية 
ونشر الجنود في الميدان ‏ أي وياختصارء الأموال المطلوية لمواصلة خوض 
الحرب. وتقدير هذه الأموال للمستقبلء يتوقف على حجم القوة المفترض»: 
ومدة أنتشارها في الميدان» ونوع المهمة المسندة إليها. 

في سيناريى ”'الحالة الفضلى'' الذي وضعناهء قدّرنا أن حجم الجنود 
الأميركيين المنشورين فى العراق وأفغانستان سوف ينخفض إلى 180,000 
جندي (وهى الحجم الذي كان قائما قبل *“الاندفاعة'») في العام 2008: ومن 
ثم يهبط إلى 75,000 جندي بحلول العام 2010. ليعود وينخفص مجدداً فلا 
تكون هناك في العام 2012 سوى قوة غير قتالية مكونة من 55,000 
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عسكر 6 وهذا لعمري أفتراض ”الحالة الفضلى'' بحق» في ضوء استمرار 
الولايات المتحدة بالإبقاء على 80,000 جندي يرابطون في كوريا إلى اليوم: 
وأحتفاظها بأكثر من 20,000 جندي أميركي في الكويت حتى بعد أنقضاء 
عشر سنوات على أنتهاء حرب الخليج الأولى. 

وفي تقديرنا للاحتمالات المستقبلية للكلفة» أدخلنا قرابة 200 بليون دولار 
كان طلبها الرئيس بوش من أجل العمليات في السنة المالية 192008), فضلاً 
عن التمويل اللازم للعمليات من العام 2009 إلى العام 2017. إننا نرى أن 
الكلفة على أساس الوحدة الواحدة من الجند وكذلك كلفة العمليات الإجمالية 
سوف تنخفضان بنسبة 50 بالمئة مع تحوّل القوات إلى دور غير قتالي. لكن 
هذه النفقات المستقبلية ستضيف 521 بليون دولار بدولارات اليوم (منها 
2 بليون دولار للعراق) إلى القائمة بأكلاف عمليات الحرب التي وضعناها. 
غدن إنذا-اسكتينا في تقديرنا لهذا الرقم إلى فرضية غاية في التفاؤل مفادها 
أننا سنكون قادرين ليس على خفض نفقاتنا نحن فحسبء بل واتكالنا على 
عقود المتعهّدين المُكلفة بنحو النصف. أما إذا ما استبدلنا قوات الدعم 
المسرّحة بخدمات المتعهدين الخاصينء فمن غير المرّجح أن تنخفض نفقاتنا 
الشهرية بتلك السرعة. 

في سيناريى “ الحالة الفضلئى'' الذي تصورناهء قدّرنا أن عدد القوات 
المنشورة للتعاطي مع النزاع حتى العام 2017, سيصل إلى ما مجموعه 1.8 
ليون تينظ" !). وهذا الرقم الإجمالي لعدد الجنود المنشورين في الميدان, 
وهى رقم حاسم في تحديد نفقات الطبابة والإعاقة للجنود المسرّحين 
مستقبلاًء سيكون محل التفاتٍ من جانبنا عما قريب. 

السيناريو الثاني الذي تصورناه يتسم على ما نعتقد بواقعية أكبر. لطالما 
رسمت الإدارة لوحة وردية للوضع: إن النجاح قاب قوسين أو أدنى منا. غير أن 
الشعب الأميركي يستحق أن يعرف ماذا ستكون الكلفة, وليس فقط في أحسن 
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الحالات. مع ذلكء لا نريد أن نُتهم بأننا نتصوّر سيناريو مُغالياً في التشاؤمء» أو 
بأننا نضخّم الأكلاف عمداً. وعليه. حتى ما ندعوه بالسيناريى ”الواقعي - 
المعتدل'' يستخدم فرضيات هي على وجه التأكيد جد حذرة ومحافظة للغاية. 
إنه يفترض اتكفاخها أبطأ فأبطأ لمستوى عديد القوات كلما اقتربنا من واقع 
0 جندي في العام 2012. وقد بُني هذا السيناريى على أساس من 
التقديرات الأخيرة لحجم الانتشار المعتمدة من جانب مكتب الميزانية في 
الكونغرسء المستندة بدورها إلى نقاشات [العاملين في] المكتب مع وزارة 
الدفاع. كما أننا نفترض استمرار أضطلاع هذه القوات بوظيفة عسكرية 
بالدرجة الأولى» بما في ذلك شنّ عمليات هجومية على [تنظيم] القاعدة, 
والعمل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة العراقية والأفغانية» والحفاظ على 
الأمن في الأحياء المضطربة. وعدد الجنود اللازمين بمقتضى هذا السيناريو 
سيصل إلى ما مجموعه 2,100,000 جندي حتى العام 2017. واستمرار 
العمليات القتالية يعني أن تكلفة نشر الجنود الأميركيين في هذا السيناريو 
ستظل بحدود 400,000 دولار للفرد الواحدء وأن النفقات الثابتة (الإبقاء على 
القواعع الومتكر .مقلم لا تتحفضن_ مم اتفقاضن مستزى العديد 77 :وهويحب 
هذا السيناريى» نتوقع أن يتعدى إجمالي نفقات التشغيل المستقبلية (تلك 
المعزوة بشكل واضح إلى الحربين) مبلغ 913 بليون دولار بحلول العام 
7» منها 669 بليون دولار للعراق وحده. 

إن الجنود المسرّحين من حربّئ العراق وأقغانستان ممن جرحوا أو 
أصويوا باذ ان يرن اكناء-.خسيتهم الفغلية لهم كل الحقّ فى الفظالية 
بتعويضات وتقديمات الإعاقة بموجب معادلة معقدة تُطبّقها مصلحة شؤون 
الجنود المسرّحينء التي تتولى كذلك تقديم الرعاية الصحيّة لهؤلاء عير 
شبكتها الواسعة من المستشفيات والمستوصفات. توفر المصلحة المذكورة 
منافع وتقديمات إضافية تبعاً لحالة كل جندي على حدة:؛ نذكر منها هبات 
لشراء منازل مهيئة خصيصاً للمعاقين» وإعادة تأهيل الجنود المسرّحين مهنيا: 
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والتأمين على حياة الجنود المسرّحين» وتعويضات إعالة وضرر تُدفع إلى 
' زوجات وأطفال الجنود المتوفين. هذا وسوف نلقي نظرة فاحصة على عمل 
مصلحة شؤون الجنود المسرّحين مع الجنود العائدين والتكاليف المقترنة به 
في الفصل القادم. 

في كلا السيناريوهين اللذين تصؤرناهماء سيناريو “ الحالة الفضلى”* 
والسيناريو ”“الواقعي ‏ المعتدل''. حسبنا تقديرياً ماذا ستكون عليه مستقبلاً 
الكلفة المحتملة للعلاج الطبّي المقدّم إلى الجنود العائدين ومقدار تعويضات 
الإعاقة وسواها من التقديمات الأخرى المدفوعة إليهم. وقد بنينا حسابنا هذا 
على أساس معدل المُطالبات الفعلية المرفوعة لتاريخه من الجنود العائدين من 
العراق وأفغانستان (علماً بأن العديد من الجنود ممّن يخدمون لفترة ثانية 
وثالثة لم يُسرّحوا بعد من الخدمة؛ وكما شرحنا لاحقاًء قد يكون معدل الإعاقة 
بين هؤلاء أعلى بكثير). كذلك أتخذنا حرب الخليج لعام 1991 دليلاً هابياً, 
لأن تقييم الجنود المسرّحين حالياً للإفادة من التقديمات إنما يتمّ على أساس 
معايير الأهلية نفسها التي استّخذمت في تقرير مدى استحقاق الجنود الذين 
قاتلوا في حرب الخليج [الأولى] للمنافع المخصّصة لهذا الغرض. 

إن تاريخ الجنود الذين عادوا من حرب الخليج الأولى لينم عن أن كلفة 
الطبابة والإعاقة لجنودنا المسرّحين ستكون مرتفعة.. ومرتفعة جداً. فعلى 
الرغم من أن العمليات القتالية لم تدم سوى بضعة أسابيع وخلّفت 147 قتيلاً 
و467 جريحاً فقطء فإن 45 بالمئة من الجنود ال 700,000 المشاركين في 
حرب الخليج تقدموا بطلبات للتعويض عن إعاقات جسدية لحقت بهمء وتمّت 
المصادقة على 88 بالمئة من هذه الطلبات. وهذا ما كلف الولايات المتحدة 
مبلغ 4.3 بلايين دولار كتقديمات سنوية لقاء الإعاقة(3!), ونصف هؤلاء 
تقريباً تلقوا العلاج في المنظومة الطبّية التابعة لمصلحة شؤون الجنود 
المسرحة (14), 
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الحرب في العراق وأفغانستان متواصلة على مدار خمس سنوات» 
والجقدئ للعادي فيه ييضي خممة' عشن.شهراً في الخدمة: وزهاء الثلك 
فقط يخدمون لفترة ثانية أى ثالثة. لقد خدم معظم الجنود في ظروفيٍ قاسية 
ومُرهقة. وكل فترة خدمة يمضيها الجندي في الميدان» تزيد من إمكانية 
تفرّضه للنيراق» وبالتقيى تضساعق من حاط الإضابة: بالإعاقة: التحسدية أكثر 
من الففتان. حكن]!”'). فعاى .هكين «الخرؤت: الشنايقة؛ ليست القزات الفقاظة نون 
سواها عُرضة لخطر الموت والإصابة» بل إن العديد من ””جنود الدعم“ ‏ 
أولئك الذين يقودون المركباتء ويقومون بعمليات الإخلاء الطبّية» ويزودون 
الطائرات بالوقود ‏ يحدق بهم هم أيضاً خطر جسيم. وثمة هنا مشاركة أوسع 
لجنود الاحتياط وأفراد الحرس الوطني - رجال يناهزون الخامسة والثلاثين 
في الغالبء ولديهم أسر يحقّ لها المُطالبة بتقديمات إضافية. النساء يشكّلن 
4 بالمئة من قوام الجنود. ولهذه الأسباب كافة» نرى أن أي تقدير للمستقبل 
قائم على المقارنة مع حرب الخليج الأولى لا بد وأن يكون تقديراً محافظاً إلى 
أبعد الحدود: فعدد الجنود المؤهملين للحصول على تقديمات في مسرح الحرب 
الجديد هذا قد يكون أعلى بكثير؛ وأهم من ذلكء أن الجنود المسرّحين حاليا 
سيحتاجون إلى خدمات طبية أوسع وأشمل. الجنود المسرّحون من العراق/ 
أقغاتسكان يملؤوة: استماراك. خاصة تحالات الأفاقكة معدل خهسة اقران 
مقارنة بثلاثة أفراد من جانب نظرائهم في حرب الخليج [الأولى]. وثمة ما 
يقرب من 37 بالمئة من الجنود العائدين من العراق وأفغانستان قد سعوا 
بالفعل إلى الحصول على علاج طبَي في مستشفيات ومستوصفات مصلحة 
شؤون الجنود المسرّحين (انظر الجدول 1.2 أدناه). والاتجاهات الحالية تدل 
على احتمال أكبر حتى بأن يطالب الجنود المسرّحون من العراق وأفغانستان 
بتعويضات إعاقة مما رأينا في حرب الخليج الأولى؛ واحتمال أكبر بعد بان 
تحظى تلك المطالبات بالموافقة. 
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الجدول 1.2 المزيد من الجنود المسرّحين من العراق 
وأفغانستان بلتمسون الرعاية الصحية من المصلحة الخاصة بشؤونهم كل 
سنةء للسنوات المالئة 2003 - 2008 
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المصدر: لجنة الميزانية في مجلس النواب الأميركيء بناءً على أرقام مصلحة شؤون الجنود المسرّحين 


يفترض سيناريوى ”“الحالة الفضلى'' الذي وضعناه أن تتخذ طلبات 
التعويض عن الإعاقة من الجنود المسرّحين مظهراً مماثلاً لطلبات الجنود في 
حرب الخليج [الأولى] - أي 45 بالمئة منهم سيتقدمون في نهاية المطاف 
بطلب التعويض عن مستوى ما من مستويات الإعاقة» و88 بالمئة من تلك 
الطلبات ستلقى الموافقة. وهذا ما سيعني أن 712,800 من جنودنا سيُطالبون 
بتقديمات وإعانات في نهاية الأمر. وتقديرنا هى أن الجندي المعاق من حرب 
العراق أو أفغانستان سيتقاضى المبلغ المتوسط نفسه الذي ذفع إلى الجندي 
المُعاق من حرب الخليج (وهى 542 دولاراً شهرياً)» وأن التقديمات إلى الجنود 
المسرّحين ستشهد تعديلات/ تسويات فيما يتعلق بكلفة المعيشة وفق المعدل 
نفسه المعمول به في الضمان الاجتماعي9'). كما تُقدّر أن الأضرار 
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والإصابات الواقعة في مسرح العمليات ستستمر في الوقوع بالمعدل الحالى 
وعند هذه النقطة نُحْقّضِ معدل حصول الضرر وسائر تكاليف التشغيل 
الأخرى بنسية 50 بالمئة. 

ولتقدير الكلفة المستقبلية للرعاية الطبيّة» تصوّرنا أن يسعى 48 بالمثة من 
الجنود المسرّحين الحاليين في نهاية الأمر إلى طلب العلاج من المصلحة المعنية 
بشؤونهم. وأفترضنا أن 60 بالمئة منهم سوف يطلبون علاجاً طبياً قصير الأمد 
(يدوم أقل من خمس سنوات)» وأن 40 بالمئة منهم سيبقون مشمولين بهذا 
النظام بقية حياتهم. ويتنبا كلا السيناريوهين باستمرار زيادة التضخّم المالى 
على صعيد الرعاية الطبّية والصحيّة» وذلك بضعفي معدّل التضخم العام كما 
1 بليون دولار على العناية الطبّية بالجنود المسرّحين7 /), و277 بليون دولار 
على تقديمات الإعاقة لهم طوال مجرى حياتهم. أي أن إجمالي الكلفة على الأمد 
الطويل سيكون 398 بليون دولار. تذكر أن هذه هى الحالة الفُضلى التى يُمكن 
لنا تخيلهاء وهي تفترض أن أقل من 20 بالمئة من جميع الجنود المسرّحين من 
حربئ العراق وأفغانستان سيستخدمون منظومة مصلحة شوؤون الجنود 
المسرّحين كجهة رئيسية للتزؤد بالرعاية الصحيّة (وهذا لعمري افتراض جد 
محافظ), وأن 39 بالمئة فقط من الجنود المسرّحين من العراق وأفغانستان 
نهاية المطاف. 

من جهتهء يفترض السيناريو ‏ الواقعي ‏ المعتدل'' الذي وضعناه أن 
يشمل النزاع ما مجموعه 2,100,000 جندي فى الخدمة الفعلية» ووجوداً 
عسكرياً أميركياً ناشطاً فى المنطقة حتى العام 2017. وفى هذا السيناريو, 
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نتنبأ بأن يُطالب 850,000 جندي بتعويضات إعاقة إذا ما أفترضنا أن معدل 
الوفاة والإصابة على أساس الجندي الواحد سيبقى هى هى من دون تغيير. 
هناء وباستخدام مجموعة من التوقعات الواقعية بخصوص التعديلات المُدخلة 
على تعويضات الإعاقة» وأستناداً إلى تصوّرٍ بأن يكون متوسط المعاش 
الشهري هى المتوسط الحالي المدفوع إلى جميع الجنود المُعاقين» أي 592 
دولاراً [شهرياً]» نرى أن الكلفة طويلة الأمد لتامين تعويضات الإعاقة سوف 
تبلغ تقديرياً 388 بليون دولار(ة!). 

وفي هذا السيناوريو» نخمن أن نصف الجنود ممن يستخدمون المنظومة 
الطبية التابعة لمصلحة شؤون الجنود المسرّحين سوف يبقون في المنظومة 
بصفة دائمة (أي رُبع عددهم الكلي)؛ وتُقدّر الكلفة المستقبلية للعلاج بناءً 
على التكلفة المتوسطة الراهنة لعلاج كل جندي مسرّح في هذه المنظومة. 
وبناء على هذه الفرضياتء. نحسب أن كلفة تأمين التقديمات الطبية مدى 
الحياة إلى قدامى المحاربين ستبلغ وفق كل التقديرات 285 بليون دولار. 
وهذا ما سيصل بالكلفة طويلة الأجل الملقاة على كاهل المكلّف الأميركي إلى 
حدود 683 بليون دولار - وهى رقم قريب مما أنفقنا لمواصلة الحرب في 
السنوات الخمس الأولى. 

وتعويضات الإعاقة التي يدفعها الضمان الاجتماعي إلى الجنود العائدين 
من مسرح النزاع تُمثْل تكلفة رئيسية أخرى للحرب. ويخلاف تعويضات 
الإعاقة للجنود المسرّحينء المعايير التي يعتمدها الضمان الاجتماعي واضحة 
للغاية: كل جندي يعجز عن العمل أو عن تولّي وظيفة يحقّ له الحصول على 
تعويض إعاقة. وهذا التعويض يبلغ حالياً حوالى 1,000 دولار شهرياً. والجنود 
الذين لديهم إعاقة ناجمة عن الخدمة العسكرية بنسبة 50 بالمثة وما فوق, 
وفق الخطوط الموجّهة التي تسترشد بها مصلحة شؤون الجنود المسرّحين 
(بالنسبة إلى الإعاقات الجسدية أو حالات الصحة النفسية لاضطرابات الضغط 
العصبي عقب الصدمة),. سوف يستوفون على أرجح الظن معايير الضمان 
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الاجتماعي. والعديد من الأميركيين ال 45,000 الذين أصيبوا إصابات بالغة 
أستدعت نقلهم جوأ للعلاج من مسارح العمليات سوف يكونون مؤملين 
اللحمدول على تعويضات إعاقة]. وكذلك الامر بالنسبة إلى ثلث الجنود ال 
0 تقريباً الذين ثبت بالتشخيص إصابتهم باضطرابات الضغط العصبي 
عقب الضدمة””"). كل على حدة: قد كيدو هذه المبالغ فثيلة؛' لكن عكدما 
يُصار إلى جمع ما يتلقاه هؤلاء الأفراد على مدى أربعة عقود. سيصل 
مجموعها في تقديرنا إلى حدود 25 44 بليون دولار. 


وتماماً كما أن لحرب العراق ضريبتها البشرية الباهظة على الجنود 
الممُرسلين إلى القتال هناكء: كذلك للرمال وشدّة الحر وطبيعة الأرض القاسية 
ضريبتها الثقيلة هي الأخرى على العتاد والمعدّات. إننا نستهلك المعدات 
والاعتدة الحربية الأساسية بوتيرة أسرع مما نستطيع أستبدالها. في الواقع: 
تُقدّر بعض الدراسات أننا تُجهد معداتنا بستٍ إلى عشر مرات أكثر من المعدل 
الفيغتان.في. أوقات: السك 1791 يوقت قام. الضيكن:ومشاة المحرية: | الماريذن] تحتى 
الآن باستخدام ما بين 40 و50 بالمكة من معداتهما وعتادهما مناوبة في كلٍ 
من العراق وأفغانستان. ويقدر سلاح مشاة البحرية أن 40 بالمئة من معداته 
البرّية و20 بالمئة من عتاده الجوّي تُستخدم في الوقت الراهن في دعم 
العمليات العسكرية الجارية(!©). حتى في العام 5:؛ أفادت هيثة مساءلة 
الحكومة [الشبيهة بديوان المحاسبة عندنا] إلى أن درجة الجاهزية لأهمَّ 
عشرين نوعاً من أنواع المعدّات والأعتدة قد شهدت تدهوراً واضحاً منذ العام 
9. وأشتملت تلك المجموعة على الدبابات» ومركبات القتال المصفّحة, 
والشاحناتء والطوّافات وطائرات القتال2). أضف إلى ذلك أن القو اك المسلاحة 
اموتخزيت :يها برحت تستخدم المكؤوناق "الصف :5 مسقنا مث الوقون 
واللوازم» وتستمدٌ ما بحاجة إلى أستبداله من الوحدات المنشورة حديثاً (تاركة 
إياها تعاني نقصاً في المعدّات), وتستنزف فوق ذلك الكثير الكثير من عتاد 


الحرس الوطني77©). 
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كذلك تُؤثر القوات المسلحة أن تُبقي أعتدتها ومعداتها في منطقة الحرب, 
وتتكل بشكل حصري تقريباً على قُدرات الترميم والتصليح المتوافرة ””في 
الميدان '. وبالنتيجة» لم تحظ معظم المعدّات بصيانة فنّية من النوعية الجيدة 
منذ بدء العمليات. فنوعية أعمال الصيانة التى تّجرى فى الميدان تعتورها 
نقائص عديدة, بما في ذلك إجراؤها دون السطتوي العطاون من جانب 
متعهّدين وفنّيين غير أكفاء. فقد وجد تقريرٌ حديث صادر عن هيئة مُساءلة 
الحكومة أن أقل من 7 بالمئة فقط من المعدّات الرئيسية في مخزون ”'الدعم 
والمساندة'' القائم في الميدان قادرةٌ تماماً على تأدية المهمّات المطلوبة منها ‏ 
مع أنه يُفترض بهذه المعدّات أن تكون بدائل عن أخرى تضرّرت في المعارك. 
كذلك اكتشفت هيئة مساءلة الحكومة أن بعض الوحدات المُرابطة في قواعدها 
على الأراضي الأميركية» والتي تُعاني نقصاً في المعدّات وأوقات التدريب؛ 
تشهد هي الأخرى تهاوناً وتقاعساً على صعيد الصيانة الفنّية (هيئة مُساءلة 
الحكومةء. «ملاحظات أؤلية على تحديات ومشاكل إعادة تهيئة المعدّات في 
الجيش وسلاح مشاة البحرية»» تقرير رقم 6047 - 06 - 6880, آذار/ مارس 
86). 

وهذا التوجه. شأنه شأن أوجه سياسة الإدارة الأخرى» لن ينتهي بتحميل 
المكلفين أعياة خالرة أقسسى: بل هو يعني كذلك أنه ستكون هناك فترة زمنية لن 
تكون خلالها قواتنا المسلّحة مستعدّة كما يجب حقا. إِنّ هذا القصور من حيث 
درجة الاستعداد هو ما يُشكُّل العبء الرئيسي من منظور القوات المسلّحة. فعلى 
حدما كتب المحلل الدفاعي كارل كونينًا يقول في عام 2006, فإنّ 

التقاعس في أشغال الصيانة يحمل في طياته طابع الاستدانة على 

حساب المستقبل؛ والفاتورة سيحين موعد استحقاقها في نهاية 

الأمر» ولا بد من دفعها. إن أعطال المعدّات سوف تتراكم بعضها 

فوق بعضء ولن يكون ثمة مناص من إرسال المعدات بكميات أكبر 

فأكبر إلى المستودعات ‏ أو استبدالها بأخرى. وإلى أن تتمّ هذه 
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السيرورة الأشمل الرامية إلى ''إعادة تهيئة” القوة.» ستجد الوحدات 
نفسها مضطرة إلى تدبير أمرها بمعدات أقلّ عدداً أى من نوعية 
أدنى. ولهذا السببء ستشكل إعادة التهيئة ما بعد الحرب فترة زمنية 
صعبة - فترة من الجاهزية المنقوصة. سوف يحتفظ الجيش بما 
يربو على 280,000 قطعة من المعدات الرئيسية في العراق إلى 
نهاية مهمته... وهذا النقص في جاهزية المعدات ليس وحده العبء 
الذي سيلازمنا في فترة ما بعد الحرب. بل ستكون هناك الاعباء 
المالية أيضا(04). 


إن المنسوب العالي للإصابات على مدى نصف عقد من الزمن قد أوهن 
"الراميال الشرى* للقواف البستهة !كد يزه ناكل سافن من بخراء 
الصعويات التي تعترض حملات التجنيد والتطويع؛ مما يُجبر المؤسسة 
العسكرية على قبول من لم تكن تقبل بهم مطلقاً قبل الحرب. سيكون لزاماً 
علينا أن نستثمر مبالغ ضخمة في هؤلاء الجنود كي نعيدهم إلى سابق 
مستوياتهم ما قبل الحرب من حيث القوة واللياقة البدنية والجاهزية. 

هناك تقديرات متفاوتة للتكلفة والزمن اللازمين لاستعادة قواتنا المسلحة 
كامل قوتها. بالنسبة للتكلفة» تتراوح التقديرات ما بين 10 بلايين دولار و15 
بليوناً في السنة الواحدة لما تبقّى من أمد النزاع» وسنتين إلى ثلاث سنوات 
كحد أدنى إلى ما بعده فيما يخصٌ الجيشء ومن بليونين إلى ثلاثة بلايين 
دولار بالنسبة لمشاة البحرية. ويذهب بعض المحللين إلى أنه قد يستغرق 
الأمر من عشر إلى عشرين سنة لعملية “ إعادة التهيئة' هذه. إن قوات 
الأحقاط»والحرض الوطتي» وسلاع الحو وسلات التحوية وشرافها فن فروغ 
القوات المسلّحة بحاجة جميعاً إلى أستثمارات لإعادة تهيثتها هي الاخرى©. 
وعلى فرض أنه يلزمنا 13 بليون دولار كل سنة لإعادة بناء وحدات الجيش 
بعتادها وعديدهاء و2.5 بليون دولار لمشاة البحرية»ء وبليون دولار للحرس 
الوطني وجنود الاحتياط والبحرية» وإذا ما عزونا 10 بالمكة من تكلفة إعادة 
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تهيئة سلاح الجو إلى النزاعين الحاليين [العراق وأفغانستان]» نستطيع أن نقدّر 
أن القوات المسلحة ستكون بحاجة إلى 250 375 بليون دولار ولفترة لا تقل 
عن 15 سنة لإعادة بناء فروعها جميعاً©©. 


إن إرجاء صيانة المعدّات العسكرية وإحلال أخرى محلها إلى ما بعد 
أنتهاء حرب العراق يُعدَ سياسة سيئة. إل أن لها عدّة مزايا سياسية. فهي 
تُخفقض الكلفة الجارية للحرب وتسمح بنقل شطر من النفقات إلى ميزانية 
الدفاع العامّة. ومثال على ذلك هو الوضع الذي يواجه أسطول سلاح الجوء 
فقد صار أعتق من أي وقت مضىء وهو يبلى بوتيرة أسرع من المعتاد 
سين استعيالة على نحو مكدّف في العراق وأقغانستان. إن سلاح الجو 
يصرف اليوم على صيانة أسطوله من الطائرات ما يزيد بنسة 87 بالمكة عمًا 
كان يصرفه لعشر سئوات خلت ‏ من جرّاء العدد الأزيد للمهمّات المطلوية 
منه» وظروف الطيران القاسية في العراق» وهرم الطائرات (ناهزت الأربع 
والعشرين سنة بعدما كانت في الحادية والعشرين عام 67)2001). ب 
سلاح الجى إلى شراء طائرات جديدة ليخفّض بها من عمر أسطوله؛ بكلفة 
تصل إلى 400 بليون دولار على مدى العقدين القادمين. لكن هذه الكلفة 
طويلة الأمد يجري إخفاؤها تحت ستار سدّ النقص العسكري الاعتيادي. 

ونفقات إعادة الجنود والمعدّات إلى البلاد في نهاية المطاف تُشكل فاتورة 
كبيرة أخرى لا مفرٌ من تسديدها في أخر الأمر. وتشتمل هذه العملية على 
تسريح الجنودء وإعادتهم إلى ديارهمء وتأمين المرافق اللازمة لهم للانتقال من 
وضعية الخدمة الفعلية إلى وضعية الجندي المسرّح, وشحن الأعتدة والمعدات 
والأسلحة والذخائر إلى البلاد. هناك نحو من 2,000 دبابة من طراز أبرامن: 
ومركبات قتالية من طرازي سترايكر وبرادليء و43,000 عربة من أنواع 
أخرىء بينها ما يزيد عن 18,000 عربة هامقيء وأكثر من 700 طائرة» وما لا 
يقلّ عن 140,000 طن متري من المعدات واللوازم» وجميعها ستكون بأمسّ 
الحاجة إلى تصليح ونقل وخزن وإغادة توزيع حال وصولها إلى الولايات 
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الاك ا ا ا 01 
المتحدة. وفي تقديرنا أن عملية التسريح ستكلّف ما لا يقلّ عن 20 بليون دولار 
(على فرض أنْ النفقات العادية لمداورة الجنود ستغطيها المخصّصات المالية 


أكلاف الحرب ”'المتو ارية” داخل الإنفاق الدفاعي 


سر 


قانون المخصّصات المالية الأميركي يشترط أن يكون التمويل للحروب منفصلا 
عن الاعتمادات العادية المنتظمة للدفاع. إن الحروب تُكلف اعباء إضافية: فالمال 
الذي يُصرف على العراق وأفغانستان هو في محل إضافة إلى ميزانية الدفاع 
العادية. وإنفاق أميركا الإجمالي على الدفاع يفوق بمراحل ما نصرفه على 
الحروب. ففي عام 2007 مثلاً أنفقت الولايات المتحدة 526 بليون دولار على 
الاحتياجات الدفاعية» علاوةٌ على 173 بليوناً صرفتها على نزامَئْ العراق 
وأقغانستان. غير أنه يوجد في حقيقة الأمر قدرٌ كبير من التداخل هنا. 
فالرواتب المنتظمة التي تُدفع للجنود الأميركيين في العراق إنما تُستقطع من 
ميزانية الدفاع العادية. أما المدفوعات الإضافية كبدل القتال وعلاوة المشاق: 
فإنها تُستقطع من المخصّصات الإضافية للحرب. 

لقد شهد الإنفاق الدفاعي» بما هى حصّة في الناتج المحلّي الإجماليء 
أرتفاعاً سريعاً من 3 بالمثة في العام 2001 إلى 4.2 بالمئة في السنة المالية 
8. غير أن ذلك لا يُعدَ بأي حال ذروة تاريخية أو أي شيء من هذا 
القبيل. وما يدعو إلى الانزعاج أكثر في هذا الخصوص, أن الإنفاق الدفاعي 
ينمو كنسية مئوية من التمويل الاستنسابي (أي المال الذي لا يُصرف 
بالضرورة على قطاعات كالضمان الاجتماعي)» فقد ارتفع من 48 بالمئة في 
العام 0 إلى 51 بالمئة في الوقت الحاضر. ومعنى ذلك أن احتياجاتنا 
الدفاعية تبتلع حصة أكبر من مال المكلفين من أي وقت مضى. 

وإحدى الطرّق التي تلجأ إليها الإدارة للتسئّر على الكلفة الحقيقية 
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للنزاعين العراقي والأفغاني هي إخفاؤها نفقات الحرب داخل ميزانية الدفاع 
'“العادية'' المتنامية بسرعة. فقد أزدادت ميزائية البنتاغون بأكثر من 600 
بليون دولار على نحو تراكمي تصاعدي منذ أن غزونا العراق. وإنه لمن 
الصعوبة يمكان تحديد كم من 00 الاعتيادي يجري “شفطه'" إلى 
المجهود الحربي (أو العكس بالعكس) 77 . وكما رأينا في الفصل الأول» إن 
المحاسبة المالية في وزارة الدفاع في وضع مُزْرٍ للغاية وتفتقر إلى الشفافية 
حبك ل الوزارة للم تقكري يوم من اكتسان سبع عالقة لا عبان علنها: 
مدققى الحسابات المستقلون في وزارة الدفاع ساقوا أمثلة كثيرة عن مواطن 
الشبعت: الات التي تعتور تُظُّم الإدارة المالية في الوزارة» وفي ميزان 
الصناديق» وجرد الموجودات» ومواد ولوزام التشغيل» وكذلك فى ممتلكات 
ومعدات المنشأتء والمواد المكتسبة من قبل المتعهّدينء والالتزامات البيئية: 
ونفدات المحاسبة والمبالغ المطلوب تسديدها ‏ أي وبكلام آخرء في كل مكان. 
وأشان المدفقوق: إلى حسانات: الؤؤازة»واصيفيتها ة 'المضللة":.ن "القائمة» 
و#لغين' الواقة عا “617 
حقيقة أن النفقات الدفاعية ‏ الاعتيادية' يُصار إلى استخدامها لأغراض 
الحرب 0 رؤيتها كأوضح ما يكون في الاجتياح” الشهري الذي يمارسه 
البنتاغون فيما خصٌ الميزانية» حيث لا تُرخّل النفقات الصغيرة على البرامج 
المستمرة إلى ما بعده؛ بل يُعاد تقييدها فوراً في خانة نفقات الحرب. وعلى 
سبيل المثال أيضاء يقوم البنتاغون حالياً باستثمارات ضخمة لتوسيع حجم 
'“قوات العمليات الخاصة'“' ‏ بغرض تدريب المزيد من الجنود القادرين على 
العمل في أحوال ميدانية صعبة كالعراق وأفغانستان. 
وبالرغم من ذلك كله؛ فقد أولينا وزارة الدفاع» في سيناريو "'الحالة 
الفضلى'' الذي وضعناهء قرينة الشك وافترضنا أن أياً من المبلغ الزائد المقدّر 
ب 600 بليون دولار لا علاقة له بالعراق وأفغانستان. يعبارة أخرىء أفترضنا 
أن البنتاغون قادرٌ على فرز نفقاته الحربية واحتياجاته التمويلية بحيث يُصدّف 
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كل وجه من أوجه الإنفاق على الحرب على حقيقته. 

غير أننا في السيناريى ‏ الواقعي ‏ المعتدل'' جعلنا رُبع هذا الإنفاق 
الدفاعي الإضافي يدخل في حساب المجهود الحربي. وقد فعلنا ذلك خصيصاً 
كي نأخذ في الحسبان المجالات العديدة التي جعلت فيها الحربٌ أعباء 
البنتاغون "الأساسية'“' أكبر مما هيء مثل تمويل النشاطات الاستخباراتية: 
وتطويع العساكر ودفع التعويضات. 


إن جهود التطويع تعطينا لمحة عن ن تأثير الحرب العراقية على معدلات 
الإنفاق الدفاعي ككل. فوزارة الدفاعء مضطرة إلى دفع بدلات أعلى لتطويع 
الجنود والاحتفاظ بهم. لقد رفع البنتاغون الرواتب العسكرية النظامية بنسبة 
8 بالمكة, وضاعف مرتين الرواتب الخاصّة» وجمع فوق ذلك بين تلقّي منافع 
التقاعد العسكري والتقديمات للجنود المسرّحين “في وقت واحد“ - والشطر 
الآأكبر من هذه المنافع والتقديمات تُموّل من خلال الاعتمادات المالية المنتظمة. 
وحيث إن الجنود المدرّبين يصابون [في الحرب] أو يُقتلون» فلا معدى عن 
تدريب جنود جدد للحلول محلهم. ولا عجبء في ضوء المعارضة الشديدة 
للحرب وأرقام الإصابات المفزعة» أن نرى المؤسّسة العسكرية تعمل جاهدة 
لبلوغ الأهداف التى عيّنتها لنفسها على صعيد د تطويع الجنود والضياط 
والاحتفاظ بهم في صفوفها. خلال العام 2005, بقي الجيش الأميركي معظم 
السنة دون هدف التطويع الذي رسمه لنفسه. وأضطر اخ الأمر إلى تخفيضه 
كي يتسنى له تحقيقه(”). وسعياً منه إلى زيادة الإقبال على التطوّعء رفع 
اللتتاعون 5-0 القصوى من خمسة وثلاثين إلى اثنتين وأربعين سنة, 
527 يشكل تدرجي المقاييس الموضوعة للمظهر والسلوك. . ففي العام 
6: شرع الجيش بالسماح لمزيد من المُدانين السابقين بالالتحاق في 
فر . وفي العام 2007» أصاب الجيش هدف التطويعء لكن 73 بالمئة 
فقط من من المتطوعين كانوا من خرّيجي المدرسة الثانوية ‏ وهذا ما يقصر 
كثيراً عن نسبة ال 90 بالمئة التي لحظها البنتاغون. من جهة أخرى تراجع 
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التطوّع بين السود والنساء يشكل حاد. بينما ارتفع» في المقابل» عدد المتطوّعين 
من "الفئة الرابعة'' ‏ أي أو لئك الذين يأتون في أدنى القائمة في امتحانات 
5 وهذا التآكل في المقاييس قد يعمل حتى على خفض معنويات الجيش 

ليته. ويجعل المهمة طويلة الأجل لإعادة بناء القوات المسلّحة أكثر 


9 وأشدّ تكلفة من أي وقت مضى04. 


كذلك يُعاني الحرس الوطني وقوات الاحتياط في الجيشء» دع عنك صفوف 
الاحتياط في سلاح مشاة البحرية» من عجز لافت لجهة المتقدمين إلى التطوّع 
فيها. فالمتقدمون من أكاديمية ‏ وست يوينت'' العسكرية والأكاديمية البحرية 
الأميركية قد تراجع عددهم ب 10 - 20 بالمئة عن مستوياته ما قبل الحرب. 
ويتنبا الجيش منذ الآن بحصول نقص مقداره 3,000 ضابط (من رتبة نقيب 
وما دون) في العام 2007, هذا بالرغم من إعطاء ترقيات أسرع (من رتبة 
نقيب إلى رتبة رائد)ء وعلاوات وسواها من الحوافز(””). ويُقدّر مدير إدارة 
الضباط في قيادة الموارد البشرية التابعة للجيشء العقيد جورج لوكوود, أن 
الجيش لا يملك حالياً إلا نصف عدد النقباء المتمرّسين الذين يحتاجهه©0. 


ردت المؤسّسة العسكرية على ذلك بأن أستخدمت آلاف المتطوعين 
الإاقنينة وساعقت يمن بحيلاتها:التحافية فى .طول البلا وعرشدها: كريد 
تقديم مكافات قد تصل إلى 40,000 دولار إلى المتطوعين الجُدد. كذلك تجدها 
اليوم تعرض تقديمات أكثر سخاءً في مجالات التعليم والتقاعد والإعاقة, 
وتسهيلات لسرعة منج الجنسية [الأميركية] إلى المتطوعين من أصول 
أميركية لاتينية وأفراد أأسرهم: عدا عن أنها زادت في المنافع المُقدّمة إلى أأسر 
الجنود. والجنود من ذوي الخبرة: ممّن قد يتركون القوات المسلحة إلى 
مناصب مُربحة أكثر مع المتعهّدين الخاصّين» معروض عليهم الآن الظفر 
بعلاوات تصل إلى 150,000 دولار لتجديد تطوّعهم في الصفوف العسكرية. 
وفي السنة المالية 2007, وبعد ٠‏ أن أخفق في بلوغ أهدافه المرسومة لشهرّئْ 
أيار/مايو وحزيران/ يونيوء تبنى الجيش خطة لتقديم مكافآت *'خاطفة'“ ينال 
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فروع القوات المسلحة كافة 0 العزيك. :من الوقت: والخهذ لدرسن 'الحشراحاتيا 
التكلفة عار الفرد على القوات المسلّحة م من 14,500 دولار في العام 
3 إلى ما يُقدَّر ب 18,842 دولاراً في العام 8 ,»,. وهذه الأعباء 
المتزايدة علعن كاهل المكلّف الأميركي قوع وإلى حلدل تعيك» إلى الطابع 
اللاشعبي للحرب في العراقء لكن الكثير منها يتم إخفاؤه والتستّر عليه في 
بنود ميزانية الدفاع النظامية. 

بأنه «تأآخر كثيرا..: دكن ينبغي اتخاذه كمد أقصى حالما أتضح : في متتصف 
وطويلة 20 ). وشي 35 تعترم ا الحجم لعُنَى لنقوات الهس احة 2-5 
2500 جندي في موعد أقصاه 0 2012 0 ما سيرب فيقوظا أكبر 
المتحدة على صرف المزيد من الأموال للاحتفاظ بالقوة المُشكلة كلها من 
المتطوعين71..وقد ,طلب: الو فس نعف الآن :5 بلانين انولان لهذا الغرسن: من 
ضمن طلباته لتمويل الحرب تمويلاً إضافياء وكان قد طلب 12 بليون دولار 
أخرى في ميزانية الدفاع النظامية. ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن 
الطلبات كاملة ستبلغ ما مجموعه 147 بليون دولار فى الفترة 2009 2017. 
وفى حين يتعيّن النظر إلى هذه الأكلاف المتزايدة بوصفها جزءاً من الحرب؛ 
فإن المؤسّسة العسكرية سوف تسجّل معظمها كزيادات طارثة في أساس” 
الإنفاق العسكري. ومن هناء فقد أدرجنا مبلغ 16 بليون دولار سنويا لهذا 
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التوشع فى السيتاريق الؤاقمي.. المعتدال الثذى وطنيك 140 

إن اكلاف هذه الحرب هي من الضخامة بمكان بحيث إننا نتردد حتى في 
ذكر مبالغ "صغيرة” من بضعة بلايين فقط. مع ذلك ثمة العديد العديد من 
النفقات التي لا تُحسب ضمن التكاليف. خذوا مثلاً: بالرغم من التقصير 
الفاضح في التخطيط الذي ميّز هذه الحربء أقدم البنتاغون في الأشهر التي 
سيقت آذار/ مارس 2008 غلى صضرك 2.5 يلون دولان من مخصضاته 
النظامية على التخطيط للغزى. ومن السهل أن ننسى هنا أن 2.5 بليون دولار 
تُعدّه في سياقات عديدة أخرىء مبلغاً من المال لا يُستهان به على الإطلاق(!4). 


في هذا الكتابء تُرِكز الانتباه على الأكلاف التزايدية للحربء المترتبة 
على الميزانية وعلى وزارة الدفاع. قد يُجادل أحدهم هنا بأن حرب العراق من 
شأنها أن توفّر علينا بعض المال. إن من أكبر التحدّيات التي يواجهها 
الاقتتصاديون عندما يحاولون تقدير الكلفة ما يُعرف في اللغة الاصطلاحية 
ب”“الواقعة المُقابلة“': ما الذي كان سيحصل لو أننا لم تذهب إلى الحرب؟ 
المنظور المقبول بوجه عام يجزم بأننا كنا واصلنا ”"الوضع القائم' ', بما في 
ذلك فرض منطقتّئي حظر الطيران (قيود فرضناها على العراق بعد حرب 
الخليج [الأولى]» ومنعنا بموجبها تحليق [الطائرات العراقية] فوق أجزاء معينة 
من البلاد). ومن هذه الزاوية» أجلء كان يمكن تحقيق وفرٍ طفيف في ذهابنا 
إلى الحرب: فما عُدنا مضطرينء بعد الآن إلى فرض منطقتّئ حظر الطيران. 
وفي حساباتنا نحسم من تكاليف الحرب ما يُقدّر ب 10 بلايين دولار سنوياً 
كان يصرفها البنتاغون على سياسة حظر الطيران هذه2). غير أن السؤال 
يبقى مطروحا: أين ذهب هذا الوفر؟ من الجلي أنه لم يذهب إلى خفض نفقات 
وزارة الدفاع. والتفسير الأجدر بالتصديق هو أن المال ذهب إلى زيادة النفقات 
في العراق» الأمر الذي يدل ضمناً على أننا قد قدّرنا الكلفة الحقيقية [للحرب] 
دون ما هي فعلا. 





الأعباء على فروع الحكومة الأخرى 


لئن كانت الوطأة العظمى من كلفة الحرب ستتحمّلها وزارات الدفاع والخارجية 
وقدامى المحاربين والضمان الاجتماعيء إلا أن النزاع في العراق سيفرض لا 
محالة اغناة مالية على وذاراك المكرية الأخرئ: .ومن هذه الو ادكه وار 
العمل (التأمين وتعويضات العمال بالنسبة إلى المتعهّدين)» ووزارة الإسكان 
والتطوير المُدني (القروض السكنية المقدّمة إلى الجنود المسرّحين)؛ ووزارة 
الزراعة» وإدارة المشاريع الصغيرة (القروض المدعومة للمزارع والأعمال), 
ناهيكم عن الزيادة في مصاريف المحروقات بالنسبة للحكومة برمّتها. وفي 
احين أن هذه قد تمثل رقماً مهماء إلا أننا لم تُدرجٍ يا من هذه المفاعيل 
الميزانية في دفترنا المخصّّص لكلفة الحرب. 
مثال على ذلكء مصروف غير معروف كثيراً لكنه متعاظم أبداً من قبل 
الحكومة هى قيم التأمين وتعويضات العُّمال التي ندفعها للمتعهّدين الخاصّين 
العاملين في العراق من خلال برنامج تُشرف عليه وزارة العمل. إن قانون 
الدفاع الأساسي لعام 1941 يُّجيز لجميع المتعهّدين والمتعهدين من الباطن 
المتعاقدين مع الحكومة الأميركية الحصول على بوالص تأمين على العمل 
للموظفين المدنيين الذين يعملون في مشاريع تموّلها الولايات المتحدة في 
الخارج. وتغطي بوالص التأمين هذه نفقات العلاج الطبي؛ والوقت الضائع من 
العملء وتقديمات الإعاقة» وتعويضات الوفاة. وهي تشمل كل المتعهّدين 
المموّلين أميركياء سواء أكانوا مهندسين أميركيين أو سائقي شاحنات 
عراقيين!3). وهذا يعني أن على كل شركة أميركية أن تؤمّن كل واحد من 
فوطقيها بكنق. يخظر :النوت: أن الاذن. :ولا القاميق تقنيدة: تكلف يكدا الى نوحة 
التحريم فى زمن الحرب (الأمر الذي يثنيى شركات التأمين عن تقديم عطاءات 
على هذه الوظائف)» تجد الحكومة الأميركية نفسها مضطرة إلى دفع علاوات 
إلى تلك الشركات للتآمين على المتعهّدين. لكن بالرغم من هذه التأميناتء إذا 
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قا فقتل المتفية أو جُرح في ”عمل من أعمال الحرب'“ (لا فرق إِنْ حصلت 
الإصابة أو الوفاة أثناء دوام العمل أم خارجه). سيكون المكلّف الأميركى 
مسؤولاً كذلك عن دفع تقديمات الإعاقة والطبابة والوفاة3/). 

إن للح مع لمتعهّدين وصل حاليا إلى رقم نراسي, ها مق ع 
سياه لا غراة أن تزداد النفقات قافن تكلفتان يا على كاهل 
نئقة تنفق الحكومة على اقسالا التاميت 0 وجود وكلة نم تك البوالص. وما 
اتام ب تكلف ما نسبته 10 21 بالمثة من الرواتب. 5 يعني أن الحكومة 
الأميركية تدفع من 10,000 دولار إلى 21,000 دولار كأقساط تأمين على 
رجل الأمن الخاص الذي يتقاضى 100,000 دولار سنوياً. والمدفوعات 
الشهرية تتراوح ما بين 60 دولاراً أسبوعياً للمترجم أو العامل العراقى, 
و1,800 دولار لسائق الشاحنة» وصولا إلى 6,000 دولار لرجل الأمن الخاصّ 
الذي تستخدمه شركات من قبيل شركة " بلاكواتر سكيوريتي" ". لكن حتى لو 
افترضنا أننا تندفع فقط 15 بالمكة من أجر أسيوعى قدره 1000 دولار إلى 
0 متعيّد. فهذا يعنى إضافة مبلغ 780 مليون دولار إلى نفقات 


الشكزمة السدونة: 
إن تعويضات الوفاة التى تُدفع لذوي الضحايا وتعويضات العمل التي 
شدفع للعمال هئ نفقات سنوية طويلة الأجل مستحقة الدفع لسنوات عديدة 


مع ما يلحقها من تعديلات آلية لكلفة المعيشة. وقد عرف المتعهّدون في 
العراق وما زالوا معدلات مرتفعة من حيث القتلى والجرحى. وطبيعة النزاع 
فيه أن جنود المساندة وموظفي الدعم (مترجمون, سائقو شاحناتء فنّيو 
تذل كات وعمال بتاء) : تشكلون هذقا "عمل الخذال؟" لمات المتدرن» 05 
ويُقدّر أن ما لا يقل عن 1,000 متعهّد أميركي قد قتلوا وأكثر من 12,000 قد 
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جرحوا في العراق لحد الآن. وبالرجوع إلى هذه العينة البسيطة» وعلى أقتراض 
تقديرياً أن الكلفة طويلة الأمد لتوفير هذه التقديمات قد تتجاوز 3 بلايين 
م 


الفصل القادم يركز الانتباه على الكلفة الطبّية التي سيرتّبها الجنود 
العائدون على مصلحة شؤون الجنود المسرّحين. إنما هناك بعد مجموعة 
كبيرة من التكاليف الطبّية الاخرى التي يصعب حسابها كميّاً والتي تقع على 
عاتق فروع الحكومة الأخرى. فعلى سبيل المثال» ستكون للعديد من الجنود 
العائدين مداخيل متدنية ‏ بسيب إعاقتهم الجسدية إلى حد ما وهذا ما 
سيّعطي أُسرهم الحقّ في الحصول على مساعدات طبية ومعاشات الضمان 
الاجتماعي بموجب برنامجه للدخل التكميلي. وقدامى الجنود ممُن يُناهزون 
الخامسة والستين سيكون لهم الحقّ في تلقي الرعاية الطبية. والمرجّح أن 
العديد من الجنود العائدين سيرتبون أعباء طبّية فوق المعتاد من جراء 
خدماتهم ‏ وهذا مثال آخر على النواحي التي ستُّسدّد فيها أميركا اكلاف 
الحرب في العراق وأفغانستان لعقود بعد أن تضع أوزارها77). 

وهناك فئتان أخريان من الاعباء المالية المترتبة على الميزانية - وليست 
هذه أى تلك بالضئيلة: لقد رفعت الحرب من كلفة النفط والطاقة على الجميع: 
بما فيهم الحكومة. لقد أضرّت الحرب باقتصادنا العياني [الأكبر/ الكلي]: 
وعندما يكون الاقتصاد العياني أضعف حالاً كذلك تكون جباية الضرائب. فمع 
إيرادات أدنى ونفقات أعلى؛ يكون العجز أكبر. في الفصل الخامس سنحسب 
مقدار الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي؛ ومن ذلك نستطيع أن تُقدُّر حجم 
الققد فى إيرادات الضرائب. إن هذا الفُقد هو بحدود 11 بليون دولار بموجب 
سيئاريو ”الحالة الفضلئ““ بالذات وفي حال حصرنا أنفسنا بالسنوات السبع 
من عام 2003 إلى عام 2009.. لكن تقديرات أكثر حصافة تجعل الفقد 
الضريبي يتراوح ما بين 128 بليون دولار و368 بليون دولار. إنما لكي يبقى 
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الخطأ ههنا ضمن حدود محافظة:؛ أثرنا ببساطة إغفال تلك الخسارة فى 


في الوسع أعتبار الأعباء المالية المتزايدة على وزارة الدفاع بسبب 
[ارتفاع أسعار] الطاقة مشمولة ضمنئياً بنفقات الحرب. لكن الحاصل أن هناك 
أعباءً لا يستهان بها تقع على كاهل الوزارات الأخرى في الحكومة. فالوكالات 
غير الدفاعية في الحكومة الفيدرالية تستهلك سنوياً من الطاقة بما لا يقلّ عن 
4 بلايين دولار. منها كميات معتبرة في وزارة الطاقة» ومصلحة البريد, 
ومصلحة شؤون الجنود المسرّحين (في المستشفيات على سبيل المثال), 
ووكالة الفضاء الأميركية (23/858). ووزارة النقلء وأخيراً لا آخراً إدارة 
الخدمات العامة27”). مع قفز سعر النفط من 25 دولاراً إلى ما يقرب من 100 
دولار للبرميل الواحدء تجد هذه الوكالات نفسها مضطرة إلى تحمّل هذه 
الأعباء من دون الحصول على زيادات موازنة لها في ميزانياتها. لقد أدرجنا 
0 مليون دولار من أعباء الطاقة الإضافية هذه كجزء من مترتبات الحرب 
على الميزانية(). وفي حالة بعض الوكالات, لم يُصر إلى زيادة النفقات 
لموازنة أسعار النفط المرتفعة. ولذا أضطرت تلك الوكالات إلى تقليص 
برامجهاء وهذا ما يُشكل بُعداً آخر من كلفة الحرب. 


كلفة الاستدانة ودفع الفوائد على الدين 


في مستهلٌ حرب العراق» كانت الحكومة الأميركية تُعاني أصلاً عجزاً مالياً. 
وعد ذالم تكرفى 1 شور ال حو .لذ بل 1 «الخبر اح يدوي مسا ار 
الأميركيين من ذوي المداخيل المرتفعة» قد جرى تخفيضها بعد برهة وجيزة 
من ذهابنا إلى الحرب)» وأستمرّت النفقات غير الدفاعية في التزايد والنمى» فلم 
يكن بالأمر اللامعقول أن نفترضء ولاغراض وضع الميزانية2”) ليس إلأه أن 
جميع الأموال المخصّصة للحرب حتى الآن قد تمّت أستدانتهاء مما يُفاقم 
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المديونية التي تّعاني منها الميزانية الفيدرالية أصلاً. وقد أضفنا بالفعل» فى 
السيناريى الواقعي ‏ المعتدل الذي رسمناهء حوالى تريليون دولار إلى ديننا 
وهذا المال كله لا مناص من دفعه ‏ مع الفوائد. وثمة ثلاث فكات من 
المدفوغات سوف تستحق في نهاية الأمر: الفوائد التى سدّدناها بالفعل على 
المال الذي اقترضناه بالفعل؛ والفوائد التي ما زلنا ندين بها على ما سبق لنا 
أقتراضه؛ وما سيتعيّن علينا أستدانته لدفع المصاريف المستقبلية للعمليات 
الحربية» بما في ذلك الفوائد المتوجبة السداد على أية قروض مستقبلية. ومن 
الفئة الأولى» صرفنا فعلاً 100 بليون دولارء منها 75 بليوناً للعراق وحده. 


يُجادل البعض بأنه لا يجوز إدخال مدفوعات الفوائد ضمن كلفة الحرب. 
لقد أختارت إدارة بوش أن تموّل الحرب بهذه الطريقة» وآثرت خفض الضرائب 
وليس خفض أبواب الإنفاق الأخرى. من المسلّم به أنها كانت تستطيع الإنفاق 
على الحرب بطريقة مغايرة وبذلك تتفادى الاضطرار إلى تسديد الفوائد على 
الأموال المستخدمة في الحرب. وفي الإمكان سوق حجّة مماثلة فيما يتعلّق 
بالعديد من أوجه الإنفاق الأخرى على حرب العراقء كأن يُقال إن بعض 
الإصابات التي أتينا على وصفها فيما سلفء ليست بالضرورة من العواقب 
الملازمة للحرب ذاتهاء بل للطريقة التي تُّدار بها الحرب. يُمكن النظر إلى 
الحرب ‏ كيف جرى خوضها وكيف تم تمويلها - بوصفها سلة واحدة؛ وآثار 
هذه السلّة على الميزانية هي ما تحاول أحتسابه هنا. 

والطريقة الأخرى لمعاينة مفاعيل.الحرب - وسيل تمويلها ‏ هي التالية: 
إننا نستدين كل سنة بضع مثات من بلايين الدولارات لمواصلة الحرب. حتى 
وإِنْ هدأت نيران الحرب ‏ أو أنطفأت ‏ فالمدفوعات لقاء الإعاقة والمصروفات 
على الزغاية السفحئة التحكونى العاكوين سوف تيقى متاكية. كناما مقل 
الاقتراض لشراء سيارة» الفوائد غالباً ما مُضارع ثمن السيارة نفسه. كذلك 
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الأمر بالنسبة للحرب: الفوائد على ما أستدناهء والفوائد على ما سنضطر إلى 
أستدانته لدفع الفوائد المستحقّة على ديوننا لن تتوقف عن التصاعد. وفي 
تقديرناء بموجب السيناريو الواقعي ‏ المعتدل الذي أعتمدناه» أن مدفوعات 
الفائدة هذه ستصل بحدود عام 2017 إلى تريليون دولار (تبلغ قيمتها 
المحسومة الراهنة بدولارات 2007 ما يزيد عن 800 بليون دولار لأجل 
العراق وأقغانستان معا). إن الإدارة القادمة ستواجه هذه الاستحقاقات سويةً 
مع تحديات أحتياجات البلاد الأخرى المؤجّلة منذ زمن بعيد ‏ بنية تحتية 
متداعية وغير كافية لتلبية متطلبات النمى الأميركيء ونظام للرعاية الصحية 
يعجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه قسم لا يُستهان به من السكان» ونظام 
للتعليم انكشفت نواقصه وأوجه قصوره منذ أمد طويل. حتى وإِنّ حدث 
واستحيقه تلك الإدارة ضرائب جديدة؛ فإن الحرب وآثارها ستعني أن الدين 
القومي سيكون أكبر بكثير منه لو كانت الأحوال مختلفة: في العام 2017, 
وبحسب السيناريو الواقعي ‏ المعتدل الذي وضعناهء سيكون الدين القومي 
الأميركي أكبر ب 3.6 تريليونات دولار (أي بما يساوي 2.8 تريليون دولار 
بدولارات 2007). وى حتى عندتئذ لن تكون معظم الفواتير المتعلّقة بالرعاية 
الصحيّة وتعويضات الإعاقة قد استحقت بعد. 

ثمة رسالة بسيطة لهذا الكتاب» رسالة من الضروري ترديدها المرة تلو 
الأخرى: ليست هناك من وجبة مجّانية» وليست هناك من حروب مجّانية. 
بطريقة أى بأخرىء سيتعيّن علينا دفع تلك الفواتير. المحافظون عادةٌ ما 
يُشددون على الثمن المترتب على زيادة الضرائب ‏ هناك ” خسارة ساكنة“», 
خسارة في النجاعة وخسارة في الناتج من جراء الحوافز المنكمشة يفعل 
الضرلئن المر تفعة. فإذا ما قرّرنا ذات يوم دفع تلك الديوان» فريما كان الثمن 
الذي سيدفعه الاقتصاد أكبر بمراحل من تريليونات الدولارات من المديونية 
المتضحّمة. إذن من الضروري أحتساب الثمن الإضافي للعبء الضريبي من 
أجل تسديد الدين» وهو عبء ارتأت إدارة بوش تحميله لأطفالنا. إذا ما قرّرنا 
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الاستمرار في تأجيل سداد تلك الديون واكتفينا بمجرد دفع الفوائد المستحقة, 
ستكون الضرائب أعلى سنة بعد سنة وإلى الأبد ‏ مع ما سيترتب على ذلك 
من أثمان باهظة. إذا ما قرّرنا ترك الدين يكبر ويتصاعد عبر أقتراض المزيد 
والمزيد من المال من الخارج» فإننا كامة سنكون أفقر حالاً؛ وبرغم كل تلك 
الاستدانة, سيأتي جانب من الدين على حساب الاستثمار الداخلي» خاصّاً كان 
أم عاماء امهادا على حساب النمو قبا . سوف ندفع الثمن لإشعالنا 
الحرب» لكن سندفع الثمن أنقباً لمحاولتنا الزعم بأنه لا توجد هناك أية 
أكلاف لها وترحيل تلك الأكلاف إلى الغد. هذه ””الاستحقاقات'' الإضافية من 
شأنها أن ترفع كلفة الحرب بنسبة 50 بالمئة أو أكثر. وفاتورة الفوائد 
التراكمية إِنْ هي إلا مُذَكّر بمثل تلك الحقائق الاقتصادية. 

بطريقة أى بأخرى» سنجد أنفسنا ندفع تلك الكلفة» اليوم» السنة القادمة 
وعلى امتداد العقود اللاحقة:. ‏ ندفعها على هيئة ضرائب عالية؛ وعلى حساب 
استثمارات عامة وخاصة لا مفرّ من تقليصها؛ ويرامج سيّصار إلى إيقافها 
حتماً. قُلنا إنه لا توجد وجبة مجانية - فالمرء لا يستطيع أن يخوض حرباً 
ولا سيما إذا كانت طويلة ومكلفة كهذه الحرب» من دون أن يدفع الثمن. 


وَإِذّ جمعنا النفقات المطلوبة الماضية والمستقبلية» وتكاليف الرعاية الصحيّة 
وتعويضات الإعاقة وتقديماتها إلى الجنود المسرّحين: والمصروفات المستترة 
داخل ميزانية وزارة الدفاع» فقد توصلنا إلى تقدير الكلفة الإجمالية للعراق 
وحده بما بين 1.3 و2 تريليون دولار - هذا من دون حساب مدفوعات الفوائد. 
وإذا ما أخذنا في الحُسبان الأعباء المالية الكاملة لكلا النزاعين» ستتراوح 
الكلفة عندئذ من 1.7 بليون دولار في سيناريوى الحالة الفُضلى إلى 2.7 
تريليون دولار في السيناريى الواقعي ‏ المعتدل الذي وضعناه. وحين نضيف 
القيمة المحسومة الراهنة للفوائد حتى عام 2017 فقطء سيكون المجموع 
5 تريليون دولار وفق سيناريو الحالة الفضلىء و2.65 تريليون دولار وفق 
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السيناريى الأكثر واقعية. وعندما نجمع النزاعين معأ سيصل المجموع مع 
الفوائد إلى 2.3 تريليون دولار وفق سيناريوى الحالة الفضلىء و3.5 تريليون 
دولار المهول في السيناريو الآكثر واقعية. وللتذكير فقطء: حتى التقدير 
'”الواقعي'' تقديرٌ حذر ومتحفظ. 

غير أن هذه ليست إلا الاكلاف الميزانيّة. فهي لا تتضمّن الكلفة على 
الاقتصاد ‏ الكلفة الاقتصادية الكاملة لأولئك الذين قتلوا أو جرحواء والكلفة 
الناجمة عن أسعار النفط الصاروخية:» والنمو المستقبلي الأضعف كحصيلة 
لعجز الاستثمار عن مواجهة العجز المالي المتصاعد. 


2 كرب التريليونات القلاقة 


الجدول 2.2 المجموع الجاري: النفقات الميزانية لحرب العراق 





مجموع العمليات لتاريخه ع 
إاصرفت حتى الآن: 2001 2007) 
العمليات المستقبلية 2 


النفقات المستقبلية على الجنود 71 
المسرحين 


إنفقات طبابة + تعويضات إعاقة + ضمان 
لضام للجنود النسرحين) 
التكاليف العسكرية الأخرى/ التعديلات 566 
(نفقات دفاعية مستترة + إعادة تهيئة 
مستقبلية + تسريح الجنود ناقصا الوفر من 


منطقتي حظر الطيران) 
المجموع (بدون الفائدة) 1,2 
زائدا الفائدة 
أعداء الفائدة 02إظظ 


لإفوائد دُفعت لتاريخه + فوائد مستقبلية على 
الديون الجارية + فوائد مستقبلية على ديون 
مستقيلية) 


المجموع (مع الفائدة) 1,4 


6069؟ 


60آ 


67ظآ+ظ2 


+9 


16"ظظ2 


+5 
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الجدود 3.2 المجموع الجاري: النفقات الميزانية لحرب أفغانستان (*) 





مجموع العمليات لتاريخه ]9 13 
(صرفت حتى الآن: 2001 2007) 

العمليات.المستقبلية 39 9104 
إعمليات مستقيلية فقط) 


النفقات المستقبلية على الجنود 551 1 
المسرحين 


(نفقات طبابة + تعويضات إعاقة + ضمان 
اجتماعي للجنود المسرّحين) 
التكاليف العسكرية الأخرى/ التعديلات 566 7 
(إنفقات دفاعية مستترة + إعادة تهيئة 
مستقيلية + تسريح الجنود) 
المجموع (بدون الفائدة) 109 41]آ 
زائداً الفائدة 
أعباء الفائدة 51 00 
إفوائد دفعت لتاريخه + فوائهد مستقبلية على 
الديون الجارية + فوائد مستقبلية على ديون 
مستفيلية) 


المجموع (مع الفائدة) ]ىآ 501 


(:#) بما فيها عملية الحرية الدائمة (لأفغانستان) وبعض النفقات على عملية النسر النبيل 
(لتعزيز أمن القواعد العسكرية في العراق وأفغانستان). بعض التكاليف الناجمة عن 
مشاركة الولايات المتحدة في العمليات التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتى) في 
أفغانستان قد لا تكون مشمولة. 


4 عرب التريليوتات الخلاخة 


الحدول 2 المجموع الجاري: 
النفقات الميزانية لحربّئي العراق وأفغانستان 





مجموع العمليات لتاريخه 96 9566 
(صرفت حتى الآن: 2001 2007) 
العمليات المستقيلية 1ى؟ )9 
النفقات المستقبلية على الجنود 4422 7117 
المسرحين 
إنفقات طبابة + تعويضات إعاقة + ضمان 
اجتماعي للجنود المسرّحين) 
التكاليف العسكرية الأخرى/ التعديلات 5132 04 
(إنفقات دفاعية مستترة + إعادة تهيئة 
مستقبلية + تسريح الجتود ناقصاً الوفر من 


منطقتي حظر الطيران) 
المجموع (بدون الفائدة) 1 0ك 
زائداً الفائدة 
أعباء الفائدة 963 96 


إفوائد دفعت لتاريخه + فوائد مستقبلية على 
الديون الجارية + فوائد مستقبلية على ديون 
مستقبلية) 


المجحمو ع (مع الفائدة) 4آ+ظ 6ظ+ظ 
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إن الذين دفعوا الثمن الأغلى هم الرجال والنساء الذين حاربوا وما فتثوا 
يُحاربون في العراق وأفغانستان. وما دُفع ويُدفع لهم من تعويضات عن إعاقاتهم 
الجسدية ونفقات العلاج الطبّي الذي يتلقونه لا يُمكن أبدا أن تكون مقياسا 
لضريبة الحرب. غير أن هذه الأكلاف الميزانيّة تزودناء على الأقل؛ بنقطة 
انطلاق - وإليها سنلتفت في الفصل التالي. 


الفصل الخالث 


الكلفة الحقيقية للعناية 
بجنودنا المسرّحين 


ألقت الحرب العراقية ولا تزال عبئاً متواصلاً ومطرداً على جنودنا فى الميدان. 
وأكثر من نصف الذين يخدمون [في صفوف قواتنا المسلّحة] هم دون الرابعة 
والعشرين؛ وبعضهم بالكاد أنهى المرحلة الثانوية. وقد طلب من الكثيرين' البقاء 
في الخدمة القتالية الفعلية مده أطول بكثير من فترة جنديتهم الأصلية. ومن 
أصل الرقم الإجمالي الذي أرسل إلى العراق لحد الآنء كُلثهم تقريباً (36 
بالمئة) سحبوا من الحرس الوطني وجنود الاحتياط - رجال ونساء يتعيّن 
الديار'"). وخلال وجودهم في الخدمة» لا يوجد مكانٌ يفلتون فيه من القتال 
وهذه المجموعة من الرجال والتيماء تضم كذلك غود لم يسيق له مثيل 
5 و ا 0 5 2 وال يي 0ظ 5 
من الذين جُرحوا أو تأدّوا وكتب لهم البقاء(). فمقابل كل قتيلء كان هناك 
العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية سقوط 1.8 و1.6 جريح مقابل كل 
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إصابة قاتلة على التوالى. أما فى العراق وأقغانستان» فالنسبة تفوق ال 7 إلى 1 - 
أي هي الأعلى طراً في تاريخ الولايات المتحدة. وفيما لو حسبنا كذلك المصابين 
خارج نطاق القتال» لوصلت النسبة إلى 15 جريحاً في مقابل كل قتيل(. 


وبأرقام مدور ة» يعني ذلك أنه حتى نهاية تشرين الثاني/ نوقمبر 2007, 
كان ثمة 67,000 جندي أميركي قد أصيبوا بجروح أو بأضرار [بدنية/ 
ذهننا] أو بادراضن في العراق واقعاستاي صفيع: أل يها من هذه 
الأضرار الحاصلة خارج ميادين القتال كان يُمكن أن يقع حتى والأفراد 
يعملون في زمن السلمء غير أن المكلّف الأميركي لا مفرّ له من أن يدفع هو 
نفسه تغويضات الإعاقة وتفقات الرعاية الطئّية لهؤلاء يصرف: النظر اين 
وكيف أُصيبوا. وقد توصلنا إلى حساب تقديري تُعزى فيه 45,000 حالة من 
الإصابة بالضرر والمرض على الأقل مباشرة إلى النزاع الراهن» وذلك بناءً 
على قسليل, الأضنانات بخلال السفوات اللخسسن. الففائقة علن غزى الغراة 
والسنوات الخمس اللاحقة به. ويشتمل ذلك على زيادة قدرها 50 بالمثة في 
معدل الأضرار والأعطال التى وقعت في خارج القتال (كتحطم المركبات: 
رحوابك ار ات وما يي اللا التي تقع خارج نطاق المعارك)7©). 

حتى شهر آب/أغسطس 2007 كان ثُلثا الذين تمّ إجلاؤهم طبَّياً من 
العراق من ضحايا المرض”7). فالعناصر المسبّبة للأمراض النامية بقوة في 
الظروف المعيشية المكتظة وأحياناً غير الصحيّة للجنودء كالجراثيم 
والميكروبات» قد عملت على تفشي حالات الإسهال الحادّ والتهابات الجهاز 
التنفسي في العراق وأفغانستان» على نحو مشابه للأمراض التي عرفتها حرب 
الخليج الأولى. فقد أصيب عددٌ كبير من الجنود بأمراض شنّى من تلك التي 
تنقلها الحشرات (كاللّشْمَانياء المرض الذي يحمله الدم ويُمكن أن يقضي على 
صاحبه؛ وهى ينتقل بواسطة لسعة ذبابة الرمل)» فضلاً عن الالتهابات 
المرضية الأخرىء كالحمى المتموجة: والجدريء والتهاب السحاياء وحمى 
كيري0) [الشبيهة بالتيفوس]. وهناك عدد قليل من المجنّدين والمجئّدات الذين 
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أظهروا ردّ فعل معاكساً وخطيراً للقاح الجمرة الخبيثة [الانتراكس] وحبوب 
'”لاريام' ضد الملاريا وسواهما من العقاقير الطبّية الإلزامية. 

والوقوف على هذه الأرقام لم يكن بالأمر السهل مثلما كان ينبغي أن 
يكون» لأن وزارة الدفاع شديدة التكتّم على رقم الإصابات الحقيقي. فالسجل 
الرسمي بالإصابات الصادر عن وزارة الدفاع إذ يذكر عدد القتلى من الجنود 
في العمليات القتالية وغير القتالية» لا يشير إلا إلى من جُرحوا في. المعارك 
فقط. تحتفظ وزارة الدفاع لنفسها بحصيلة منفصلة ويصعب الوصول إليها 
للجنود الجرحى في العمليات ”غير القتالية''؛ وهى رقم يتضمُن. من تأنُوا 
خلال تحطم مركباتهم أو طوّافاتهم؛ أو في أثناء التدريبات» علاوة على من 
حاق بهم داءٌ» أو مرض بدني أو ذهنيء خلال الانتشار وكان خطيراً بما يكفي 
كي يستدعي إجلاءهم طبَّياً إلى أوروبا (حتى هذه الحصيلة لا تشمل الجنود 
النين أُصيبوا خارج المعركة إنما لم يُصر إلى ثقلهم حِوًاً): إن لذدى المؤسّسة 
العسكرية تحفظاً شديداً على توصيف أية إصابات بأنها على صلة بالمعارك ‏ 
وحافةا "ما خلى وسمها ب" الأضدانات. غين القكئرة '* لأنية لا قرح" أن كنستث 
إلى العدى نجاحاً. وهكذاء من الجائز ألا تُقيّد حوادث تحطم المروحيات 
الحاصلة ليلاً في السجلّ (حتى وإن كان من غير المأمون التنقّل أثناء النهار), 
ما لم يتأكد بالملموس أن الطائرة قد أسقطت بنيران معادية. وقد عثرثنا على 
هزه اللآكتهة .هعضي الفينةة تعتريها نكرت مصاهة كدو ون الحذون العسر كيه 
حصيلة كاملة بالإصابات في الوثيقة التي نشرتها في أيلول/ سبتمبر 2006 
وأسمتها: “ورقة الحقيقة: حروب أميركا » وكانت وثيقة الصلة بمصادر وزارة 
الدفاع فيما خصٌ ببياناتها الكاملة عن الإصابات القتالية وغير القتالية كافة. 
ومنذ أن نشرت [ليندا] بيلمز ورقتها الأوّلية في كانون الثاني/يناير 2007, 
ووزارة الدفاع تصرّ على أن مصلحة شؤون الجنود المسرّحين لا تستخدم إلا 
أرقام الإصابات القتالية المُعلن عنها في موقع الوزارة الرئيسي على شبكة 
الإنترنت» بينما الموقع الثاني للمؤسّسة العسكرية المُعاد تنظيمه حديثاً لا 
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يُساعد البتّة في العثور على التقرير الكامل بعدد الإصابات وتفسير مضامينه. 
لكن بالرغم من كل محاولات التعتيم هذه؛ أقفلحت منظمات قُدامى المحاريين 
بتوسل > قانون حرية الوصول إلى المعلومات'* (5018) للنفاذ إلى مجموعة 
من البيانات كاملة غير منقوصة:؛ ومن ثم تعميمها على الكونغرس وكذلك على 
اللتموو 0 

إن القفزة الهائلة في معدلات النجاة من موت محقق التي أشرنا إليها آنفا 
إنما تُعزى إلى التقدّم المحرز في الطبّ الميداني» غير أن لها مترتبات 
واستتباعات ميزانيّة غالبا ما تُخفق الحكومة في التكمهّن بها. فجميع الجنود 
المسرّحينء بغض النظر عن كيفية إصابتهم بما لحق بهم من أضرار أو 
أعطال» هم أهل لتقاضي تعويضات إعاقة وسواها من التقديمات (بما في ذلك 
العلاج الطبيء والرعاية الصحيّة طويلة الأمدء والمعاشات التقاعدية» والمنح 
التفلنهدة؛ والمساغنات الإسكانية» والمعاونة على إعادة الاندماج [في المجتمع], 
والحصول على المشورة). إن هذه تُمذَّل أعباءً ليست بالقليلة سواء من حيث 
تأمين تلك التقديمات أى حتى في تطبيق البرامج المتعلقة بها. ومن شأن نقص 
التمويل في هذا المضمار أن تكون له عواقب خطيرة على الجنود المسرّحين 
- ويُضاعف حَنَّى من الكلفة على الأمد الطويل. والحال» على سبيل المثالء أن 
توليفة من قلّة عدد الموظفين» وسوء تصميم الأنظمة الموضوعة وعدم الكفاءة 
الإدارية» مسؤولة في الوقت الراهن عن أوجه خلل كثيرة الحدوث في نقل 
الجنود من جداول وزارة الدفاع إلى جداول مصلحة شؤون الجنود المسرّحين 
للحصول على تقديمات الإعاقة. والحاجات المتزايدة للمسرّحين الحُدد لا تعنى 
فقط أنهم لا يتلقون أحياناً الرعاية التي هم نانيك الخالمة النياء,يل كالنا نا 
يُخدمون على حساب الجنود المسرّحين الأكبر منهم سنّاء الذين يتعيّن عليهم 
الانتظار وقتاً أطول ‏ أى قد لا يحصلون بالمرة على الرعاية التي يحتاجونها!©). 

يتناول هذا الفصل بالبحث والدرس قدرة الحكومة الأميركية على دفع 
تعويضات الإعاقة» وتأمين رعاية طبّية ذات جودة عالية» وتقديم منافع أساسية 
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أخرى إلى الجنود المسرحين من النزاعين في العراق وأفغانستان. والمجموعة 
التي تُركز الاهتمام عليها في هذا الفصل هي ال 751,000 جندي الذين سيق 
لهم أن خدموا في العراق وأفغانستان وجرى من ثم تسريحهم من الجندية. 
إن تقديراتنا التصوّرية للمستقبل مبنية على الطلب المتواصل من جانب هؤلاء 
الجنود المسرّحين» وكذلك على الطلب المحتمل مستقبلاً من جانب الجنود 
المنشورين في الميدان حالياً (بعكس الفصل الرابع الذي يّعاين الكلفة 
الانتقناسة اللحمالنة لققة..فيوة من تلك المحموعة د تقهدف نيا .الحتون 'الذية 
تكبدوا إصابات جسمانية بليغة أى أصيبوا بأمراض ذهنية خطيرة). 

ومعظم المصادر التي نوظفها في تحليلاتناء بما فيها بيانات مصلحة 
شؤون الجنود المسرّحين:ء لا تفرّق بين الجنود العائدين من العراق أو 
اقغاتسيقان: آل :من انكنة جحاررة مكل 'الكويت «تكلثت جنوه القين يدهو فن 
العراق قد تُشروا هناك للمرة الثانية أى أكثرء والعديد من هؤلاء سيق لهم و 
خدموا في العراق وأفغانستان كليهماء و/أى في امكنة اشر بالظيف لا 
يهم يمنا يقعاةق بتقدير الكلفة طويلة الأمد على الحكومة للاعتناء بالجنود 
المسرّحين» أين خدم هؤلاء الجنود. مع ذلك نشير إلى أن السواد الأعظم من 
الوفيات والإصابات قد وقعت في العراق ‏ 90 بالمئة ممّن أدرجوا في تقارير 
البنتاغون بوصفهم جرحى7"). لذلك فنحن نعزى 90 بالمئة من كلفة الرعاية 
الطبية وتعويض الإعاقة إلى النزاع في العراق. 

يتركز اهتمام هذا الفصل على الأعباء المالية المترتبة على ميزانية 
الولائات” العنتحهدة لعامية حتاحاث 'الوفانة: الطكية ويستاومات الأفافة لحتو 
العائدين. وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة التشديد على تطوير 
القوات المسلّحة العراقية للحلول محل نظيرتها الأميركية والوجود الأميركي: 
حريٌ بنا أن نسأل عن الأعباء التي ستقع على كاهل ذلك البلد لتوفير 
الخدمات الطبّية وأي نوع من التقديمات طويلة الأمد إلى العراقيين الذين 
يشاركون في هذه الحرب. ستكون ولا ريب أعباءً هائلة» خاصة وأن ما يزيد 





أصيبوا بجروح (وهذا ما سنفعله فى الفصل السادس بتتاولنا للأكلاف سواء 
على العراق أم البلدان الأخرى). 


الأضرار اللاحقة بالجنود الأميركيين في العراق 


في الداخل» نحن نشهد دفع ثمن بشري غير مسبوق من بين الجنود 
الذين يعودون من العراق وأفغانستان. فأكثر من 263,000 جندي قد عُولجوا 
في المرافق الطبية الخاصة بالجنود المسرّحين لحالات شتّى. وأكثر من 
0 جندي يُعالجون لأسباب تتعلق بالصحة النفسية» و52,000 جندي 
ثبّت بالتشخيص تعرّضهم لاضطرابات الضغط العصبى عقب الصدمة 
(7)6150'). وثمة 185,000 جندي آخرون يلتمسون المشورة وخدمات إعادة 

. 12 2 007 5:5 ١ ا‎ 

التكيف في مراكز قدامى المحاربين'“ الرحبة7 ). وبحلول كانون الأول/ 
ديسمبر /200, كان 224,000 من الجنود العائدين قد تقدّموا بطلبات 
للحصول على تقديمات العجز [الجسدي/الذهني]. وغالبية هؤّلاء الجنود 
المسرّحين ساقوا أدلة كافية على معاناتهم من مشاكل صحّية متعدّدة. 
ومتوسط هذه الطلبات يذكر خمس حالات طبية منفصلة تفضى إلى العجز 
الظهر» ورضات الصحة النفسية). والأقل حظاأً من بين جنودنا المسرّحين هم 
من يُعانون من أهوال تفوق الخيال كالرّضات الدماغية: وبتر الأطراف, 
والحروق الشديدة, والعمى, وعطب العمود الفقري. إن البعض من هؤلاء 
يحملون إصابات متفرقة. وهى حالة يطلق عليها الأطباء تسمية ‏ متهددة 
الرضات '. وواحد من كل أربعة جنود مسرّحين تقدّم بطلب تعويض عن أكثر 
من ثماني حالات متفرقة من حالات العجة(3!). 

وفي الوقت الحاضرء تتسبّب العبوات الناسفة المرتجلة:؛ والأشراك 
المفكحة وأنواع القنابل الأخرى التي تُزْرع على جوانب الطرقات بثلثي 


الكلفة الحقيقية للعناية بجنودنا المسرّحين 103 





مجموع الإصابات القتالية الرضّية9!). فالانفجارات تولّد انزياحات ضغطية 
سريعة أى موجات عصفية يُمكنها أن تُسبب أذى مباشراً للدماغ مثل الارتجاج 
المحّيء والكدمات الدماغية (إصابات لا يُهتك فيها الجلد)» والاحتشاء الدماغي 
(جانب من نسيج المخ يموت من جرّاء قلة كمية الدم الواصلة إليه). وتكن 
للموجات العصفية أيضاً أن تصيب أبدان ورؤوس الناس بشظايا المعادن أو 
مواد أخرى متطايرة. يرتدي الجنود هذه الأيام دروعاً واقية للجسم ويعتمرون 
الخوذات. ومن شان هذه أن تقلّص من تواتر الإصابات في الرأسء لكنها لا 
تدرأ الأذى ””المُقفل'“ عن الدماغ بفعل الانفجارات [القريبة]. وهذا النوع 
الأخير من الإصابة يُشْخّص على أنه *أنجراح رضي للدماغ“ (ا18). 

إن الانجراح الرضي للدماغ هو أحد الأضرار المميّزة لهذه الحربء لأنه 
على خلاف النزاعات السابقة حيث كان معدل الوفاة من مثل هذه الإصابات 
5 بالمئة أو أكثرء بات فى الإمكان إنقاذ أغلبية المصابين الآن(”'). ففرق 
الكراحة الطاة المتقدمة تسة المباضع على أرض المعركة؛ ويجري إخلاء 
الجرحى إلى قاعدة لاندشتول الجوية في ألمانيا خلال أربع وعشرين ساعة. 
ويفيد الجنود ممّن يترددون على مستشفيات مصلحة شؤون الجنود 
المسرّحين لتلقي العلاج بأنهم قد تعرّضوا لما بين ستة وخمسة وعشرين 
انفجاراً للقنابل أثناء تجريتهم القتالية. 

ويُصنّف الانجراح الرضّي للدماغ خفيفاًء متوسطاً أى شديداً تبعاً للوقت 
الذي غاب فيه المريض عن الو عي ومدة فقدان الذاكرة التي تلت الإصابة. 
المصابون من ذوي التأذي المتوسط أو الخفيف يُمكن أن يعانوا من أعراض 
شتّىء من بينها: قصور فى الإدراك. مشاكل سلوكية» دوار» صداعء ثقب في 
طبلة الأذن» تشوّؤش في حايدة الهسو و اشط زناف عصيية وفذة الانشراحات 
تختلف عن أنواع الارتجاج المخّي أو *الكدمات الدماغية” القابلة للشفاء. وقد 
بيّنت الدراسات الحديثة أن “الانجراح الرضي للدماغ” الناجم عن انفجار 
القنابل يُمكن أن يؤدي إلى حدوث تلفٍ دائم في خلايا المح حتى لدى 


4 حرب التريليونات الثلاثة 


سس 
الضحايا من ذوي الإصابة الخفيفة أى المتوسطة1©9). أما الضحايا ذوو الإصابة 
الشديدة: فقد يعانون من تلفٍ دائم تنجم عنه ''حالة من التبلّد المتواصل". 
وواحد على الأقل من كل أربعة جنود أصيبوا بانجراحات متأتية من أنفجارات 
لا يبقى على قيد الحياة177). 
الدكتور جين بولزء من قدامى المحاربين في فييتنام وصاحب تجربة 
تنوف على ثلاثين سنة في ميدان الجراحة» كان قد أمضى سنتين رئيساً 
لقسم جراحة الأعصاب في المركز الطبي الإقليمي الكائن في لاندشتول 
بألمانيا. . وفي مقابلة 5906 معه موكزا: تحدث الدكتور بولز عن تجريته هذه؛: 
فقال: 
ما رأيته هناك... ودونما أنقطاع في وحدات العناية الفائقة» شبّان 
وشابّات مصابون إصابات بليغة جداً لم يبقّ لهم معها في أغلب 
الأحيان سوى طرف واحدء وحالات حروق شديدة» وحالات من 
فقدان اليبصر ‏ مجرد أناس لحقت بهم أذية فادحةء فادحة. رأيت 
تدا لم يتمالكوا أنفسهم عن الانتحاب والانفعال وهم يحدثونني 
عن أشياء رأوها أو عن أمور تثير حفيظتهم وانزعاجهم. وقد سمعت 
الكثير الكثير من تلك الأحاديث حتى إنني لم أعرف طعم النوم 
الهانىء إلا بعد فترة من الزمن. كانت تلك هى أخطر الإصابات 
وأشدّها فداحة التي قيّض لي أن أراها في حياتي المهنية!9!). 


عالقون في مواطن الإهمال 


عندما يعود جنودنا ممّن تأدوا تفسنيا مكنا في النهاية إلى ديارهم؛ يجدون 
في أنتظارهم سلسلة طويلة من التحديات والعقبات فيما هم يحاولون العثور 
على العلاج الطبي المناسب والحصول على تقديمات الإعاقة المستحقة. لا 
غرى في أن الجنود العائدين عالقون في موطنٍ من مواطن الإهمال ما بين 
وزارة الدفاع, المسؤولة عن القائمين بالخدمة العسكرية الفعلية (بما في ذلك 
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توفير العناية الطبية لهم ة اللدراقة العسكرية)» ومصلحة شؤون الجنود 
المسرّحين التي تدير مسائل الطبابة وتعويضات الإعاقة للجنود الذين سُرّحوا 
من الخدمة العسكرية. وتنقسم مصلحة شؤون الجنود المسرّحين [وهي بيثمابة 
”وزارة'' لقدامى المحاربين] إلى قسمين: إدارة التقديمات للجنود المسرّحين 
(01/84. التي تُحدّد الأهلية للإفادة من مروحة واسعة من البرامج المتصلة 
بالإعاقة والعجز وتديرها؛ والإدارة الصحّية للجنود المسرّحين (7118). التي 
تضطلع بالمسؤولية عن مستشفيات ومستوصفات قدامى المحاربين وسواها 
فين المرافق الطنية: لكن: على كخرة المراسات: الحكوسنة: ومجشموعات العمل: 
وإعلانات النواياء عجزت كلتا الإدارتين هاتين عن توفير انتقال ‏ سلس" 
للجنود المعاقين. 

وقد أسترعت مشاكل الانتقال أنتباه الجمهور بعد الفشل الذريع الذي 
ضجِّت به وسائل الإعلام, وتمثّل بترك مرافق الاستشفاء الخارجي التابعة 
لمركز والتر ريد الطبي العسكري الجنود المنتظرين تسريحهم من الخدمة 
يرتعون في ظروف سيئة للغاية. فبالرغم من أن المستشفى كان يعمل بطاقته 
القضوى-وشنوف. :فقا فاقلا مق آلاف: انون اتحريحى ‏ العاكدين من الغراق» افر 
البنتاغون بوقف كل أوجه الإنفاق والصرف (المنعوتة ب أسافين الجودة ') 
في والتر ريده بحجّة أن المستشفى قد تقرّر إغلاقه بصفة نهائية7 '). وقد 
اصدوك لنحنة حؤلفة من :شمف اعحناء من كلذ المريين: عنتها وكين اليناة 
روبرت غيتس إثر شيوع الأمرء تقريراً لاذعاً حول الوضع جاء فيه أن 
الينتاغوق :قن ابد إفمالا «غين مفهوم عملياء على فين .ضيانة المكان: 
وكذلك. وأذقراة لذ لسن ف تكاة العنانة معنودنا ال تحن 0 


غير أن جذر المشكلة في والتر ريد يكمن في النظام الازدواجي الأخرق 
الذي ينتقل بموجبه الجنود من وضعية الخدمة الفعلية إلى وضعية الجنود 
المسرّحين. فما أن يُنقل المرضى في مركز والتر ريد إلى مرافق مصلحة 
شؤون الجنود المسرّحين» حتى يفقدون جميع المنافع العسكرية التي تقد 





إليهم ولا يعود لديهم أي دخلٍ يعتاشون به إلى أن يتمكنوا من اكتساب الأهلية 
لتلقي المنافع الخاصّة بالجنود المسرّحين ‏ العملية التي يُمكن أن تستغرق 
أشهراً أو حتى سنوات. وهناك المثات من العيادات الخارجية على أمتداد البلاد 
التي يجد الجنود المسرّحون أنفسهم فيها عالقين في ظروف مماثلة. ومثلما 
أخبر نائب وزير الدفاع غوردن إينغلند لجنة القوات المسلّحة في مجلس 
الشيوخ: «المُشكلة في الانتقال من وزارة الدفاع إلى مصلحة شؤون - 
العسدحيق هي أن عملية تصنيف الإعاقة تعتمد 'مقاساً واحداً للجميع'. 
اتباع نفس الإجراءات الأساسية داخل الوزارة وأثناء الإحالة إلى مصلحة 
شؤون الجنود المسرّحين بالنسبة لكل الأفراد على حد سواء. فالحالات ال 11 
بالمئة التي تخصٌ من جُرحوا ومن أُصيبوا إصابات بليغة في الحرب تجري 
في القناة نفسها بالضبط التى تسلكها الحالات ال 89 بالمكة الأخرى 
الخاصّة بأفراد الخدمة المّحالين على التقاع(1©. 

وطوال هذه العملية, يقع عبء ضمان الأهلية للعلاج الطبّي وإنجاز 
المعاملات المستندية» بما فيها استمارة مؤلّفة من 23 صفحة:؛ على عاتق 
الجندي المسرّح (بعكس الأنظمة المعمول بها في أستراليا ونيوزيلاندا 
وبريطانياء حيث تقبل الحكومة فعلياً دعوى الجندي لأول وهلة). إن وزارة 
الدفاع غالبا ما تُقصّر في تأمين التوثيق الإحصائي اللازم لانتقال الجنود من 
جداول رواتبها ومنظومة الرعاية الطبّية العائدة إليها إلى جداول الرواتب 
والمنظومة الطبّية العائدة إلى مصلحة شؤون الجنود المسرّحين. وتكون 
النتتجة أنه كثيرا .ما يتطلب الآمن [حراة .جولة كانية من الفحوصات الشمرون.+ 
للتشخيص الطبّي حتى يُمكن إثبات الأهلية لتلقي تقديمات الإعاقة ومنافع 
الرعاية الطبية. 


والحال أن العديد من الجنود المسرّحين يقفون مشدوهين حيال حجم 
وتعقيدات المعاملات المستندية التي يتعيّن عليهم استكمالها. وهذا ما حدا 
بعضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية فيرجينياء توم دافيس الثالث: إلى 
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القرلة ووستك كديرا سينع ادنوه الحوخر فى فقن نتن كار لون 
إنما لن يحلّ ذلك مشاكل الملاك والإدارة وحفظ السجلات التي تُبقيهم نهباً 
للعذاب والضنى على أبواب المشافي الخارجية لأشهر وأشهرء فيما المعاملات 
اللوستندية. لأحد. عشى نظافا مفككا خسفيطا: وتسيي 0 


لا بل إن بعض الجنود من ذوي الإصابات الخطيرة يخسرون هذه 
المعركة الثانية مع البيروقراطية. ولعل الرسالة الإلكترونية التي تلقتها ليندا 
بيلمز في 6 شباط/فبراير 2007», مجرد مثال واحد مُعبْر عن هذه الحقيقة: 
عزيزتي البروفسورة بيلمز, 
شاهدتك تتحدثين في *الديمقراطية الآن' [برنامج تلفزيوني] يوم 
6 شباط/فبراير 2007. لقد بعثتٌ برسائل عديدة وترددتث على 
مكاتب الشيوخء لكن ذلك كله لن يُوصلنا إلى نتيجة على ما يبدوى. إن 
ابن أخي» ياتريك فيجسء قد أصيب بجروح بليغة في العراق في 
شهر تشرين الأول/نوفمبر 2004. وقد عاده في مستشفى والتر 
ريد الرئيس بوشء وتسلم وسام *“القلب الأرجواني“ من حاكم 
الولاية ييريء إلا أنه 1 يتلقّ لحد الآن أبة إعانات أو تقديمات. إنه 
يتواشدل هع مضلكة شؤون الحتوة. الفسكحين» ورسالة .تلق الرشالة 
بقيت المشكلة عالقة بدون حل. في مقدور الرئيس بوش أن يستخدم 
أية أرقام لوصف الجرحى أو الأكلافء, لكن لا شيء سيحل هذه 
المعضلة إِنْ لم يلتفت إليها أحدّء أى يُعِرها اهتماماً. 
مع الشكر الجزيل 
كائلين كريسباوم» عمة ياتريك 


كان ياتريك فيجس من شوغرلاند بولاية تكساس يتجه صوب قاعة الطعام 
فى الرمادي بالعراق» عندما أنفجرت على مقربة منه قنبلة هاون. الانفجار قطع 
له شريانا رئيسيا ومرّق معدته شر تمزيق. كان يومها في التاسعة عشرة من 


8 حرب التريليونات الخلائة 
عمرهء وقد وُصفت حالته ب" 'الدقيقة للغاية'“» فكان أن مُولج في أربع مستشفيات 
في ثلاثة بلدان على مدى خمسة أسابيع: وفي الأخير أخضع لعملية جراحية في 
والتر ريد أنقذنت حياته. تماثل ياتريك للشفاءء إلا أنه فقد القدرة على تحريك 
كاحليه وركبتيهء وتنتابه أوجاع شديدة في البطن» وهو غير قادر على الوقوف 
لفترات طويلة. هذه الأضرار الجسمانية حكمت عليه بالتخلي عن خططه 
ليُصبح ميكانيكياء إلا أنه قرّر الانتساب إلى مدرسة الطّهاة. مستخدماً 
التقديمات التعليمية والتعويضات التي يحقّ له تسلّمها من مصلحة شؤون 
الجنود المسرّحين. وبعد مرور تسعة عشر شهراًء لم يكن قد قبض بعدُ بنساً 
وانشدا ست ادل التقديمات» وهو يعيش في البيت مع أمه التي أضطرت إلى 
القيام بعمل ثان ف في الليل كي تعيله هى وأربعة من إخوته وأخواته (تسلم 
ياتريك في وقت لاحق جميع مستحقاته من التقديمات التعليمية,. وكذلك 
تعويضات الإعاقة العائدة إليه بمفعول رجعيء لكن ليس قبل أن نضع 
معلوماتنا عنه في تصرّف المدافعين عن حقوق قدامى المحاريين: يول 
سوليقان وستيف رويبنسونء اللذين تدخّلا لدى مصلحة شؤون الجنود 
المسرّحين وأوصلا قصة ياتريك إلى مجلة نيوزويك)237. 

بالرغم من تسليط وسائل الإعلام الضوء على محنة الجنود من أمثال 
ياتريك فيجسء وتشكيل لجنة رئاسية لتقصّي الأمر» وظهور لجنة أخرى أمر 
بها وزير الدفاع غيتسء وأنعقاد العديد من جلسات الاستماع في الكونغرس, 
ما زال الجنود المسرّحون يواجهون التأخير والتسويف في الحصول على 
تقديمات الإعاقة. 

سنحاول فيما تبقى من هذا الفصل أن نقدّر حسابياً كلفة تأمين الصنفين 
الوك يسني من المساعدة التي نقدمها إلى جنودنا المسرّحينء ألا وهما: التعويمض 
عن العجز والرعاية الطبية. 
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التعويض عن العجز 


يبلغ عدد قدامى المحاربين الأحياء في أميركا زهاء 24 مليون نسمة» من أصلهم 
قرابة 3.5 ملايين (وعوائلهم) يتلقون تعويضات عن العجز والإعاقة. وفي الجملة؛ 
كانت الولايات المتحدة عام 2005 تدفع سنوياً ما قدره 34.5 بليون دولار 
كتعويضات وتقديمات لقاء الإعاقة إلى محاربين قدامى من حروب سابقة. 
منهم: 211,729 فرداً من حرب الخليج الأولى» و916,220 فرداً من حرب 
ثييتنام» و161,512 فرداً من حرب كورياء و356,190 فرداً من الحرب العالمية 
الثانية, و3 أفراد من الحرب العالمية الأولى. وبالإضافة إلى ذلكء تسدد 
المؤسسة العسكرية مبلغ بليون دولار سنوياً على شكل تقديمات تقاعدية 
للجنود ا 0 

إن كل جندي من الجنود ال 1,600,000 أو أكثر الذين تُشروا في 
أفغانستان والعراق (ومئات الآلاف فوقهم من المتوقع أن يخدموا هناك قبل أن 
ينتهى النزاعان)» أهلّ وفق كل الاحتمالات لأن يطالبوا بتعويضات إعاقة من 
إدارة التقديمات للجنود المسرّحين (88/). و تعويض الإعاقة هذا هو مال 
يُدفع للجندي المٌُصاب بعجز أو إعاقة لها صلة بخدمته العسكرية - أي أن 
الإعاقة نجمت عن اعتلال صحي أى مرض أو إصابة نشأت أو تفاقمت أثناء 
وجود الشخص المعنى في الخدمة العسكرية الفعلية. والجنود المسرّحون في 
هه الحالة غير مُطالبِين بالبحث عن وظيفة؛ كما لا توجد أية اشتراطات 
أخرى ينص عليها البرنامج). ٍ 

ويُحدّد التعويض تبعاً لنسبة الإعاقة» مُقاسة على سّلم من صفر بالمئة 
إلى 100 بالمكة ويدرجة زيادة قدرها 10 بالمثة2). وتتراوح التقديمات 
السنوية بين 1,380 دولاراً عن كل سنة لدرجة إعاقة مقدّرة ب 10 بالمثة: 
45008 وول لعن اعت تسن إعاققه 100«انييفة 77 ..ووبانة سخوسط 
التقديمات 8,890 دولاراًء وَإِنْ كان هذا يتفاوت إلى حد بعيد. فقدامى 


0 حرب التريليونات الثلاثة ظ 
المحاربين في فييتنام» على سبيل المثال» يصل متوسط تقديماتهم إلى 11,670 
دوورا"٠ويمكن‏ للجخود السب رسن لين تسزى :رسا هم 1 اعد 
العسكرية بنسبة 30 بالمئة على الاقل0”» أن يستحقوا منافع إضافية من 
قبيل: إعادة التأهيل المهني» وتجديد المسكنء وتأمين وسيلة النقلء ومساعدة 
العالة» والاعتناء بالبيت: والجراحة الترقيعية. وما أن يُعتبر الجندي المسرّح 
أهلاً لهذه التقديمات» حتى يتلقى مصروفاً تعويضياً كحق إلزامي مخوّل له 
مدى الحياة. وفي حال وفاته» يُصبح الورثة هم المخوّلين بالحصول على تلك 
التقديمات. 


ولا يوجد حد زمني لإمكانية تقدم الجندي المسرّح بدعواه للحصول على 
منافع وتقديمات الإعاقة. ولئنْ كانت معظم المُطالبات تتم في غضون السنوات 
القليلة الأولى عقب العودة. فإن العديد من حالات الإعاقة لا تظهر على 
السطح إلا في مراحل متأخرة من الحياة. هنا يُسمح لقُدامى المحاربين بفتم 
الدعو ى ثانية» أى ملء استمارة بمضاعفة التقديمات. ولا تزال مصلحة شؤون 
الجنود المسرّحين تُعالج مئات الآلات من الدعاوى الجديدة من طرف محاريين 
قدامى من الحقبة الفييتنامية يُطالبون فيها بتعويضات عن اضطرايات الضغط 
العصبي عقب الصدمة أو الإصابة بالسرطان نتيجة التعرّض للعامل البرتقالي!*. 


وعملية التحقّق مما إذا كان الجندي المسرّح يُعاني فعلاً حالة من الإعاقة 
ومن أية درجة» سيرورة معقدة وطويلة. على الجندي أو الجندية» أولاً وقبل كل 
شيء» أن يمرّ عبر عملية تقييم الإعاقة ضمن المؤسّسة العسكرية. وتبداً هذه 
بتقدير الحالة من قبل ' هيكة التقييم الطبي' (8058) التي تُجري المعاينة في 
أحد مراكز العلاج العسكرية حيث يتأكد طبيب من وجود عوامل من شأنها أن 





)#) 68 89601 سلاح كيميائى المككوية: القوات الأميركية على نطاق واسع في حرب 
فييتنام ولا سيما لتعرية الأشجار والقضاء على الادغال التي توفر ملاذات أمنة للمقاتلين. 
(ع). 
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تتدخل في قدرة الشخص على تأدية واجباته. فإذا ما أرتّئي أنه غير صالح 
للوظيفة» يُحال عندئذ على *'هيئة التقييم الجسماني” (2758)., التي تقرّر ما 
إذا كان الاعتلال أى الانجراح المسيّب لعدم قيال عه هذا مر تبطاً بالخدمة 
العسكرية أم لا. وبناءً على المعطيات الدقيقة والتفصيلية» يحقّ للجندي 
المسرّح عندئذ أن يكتسب الأهلية لتقديمات الإعاقة التقاعدية أى قبض تعويض 
مقطوع عن الإعاقة(09. 

بعد ذلك يتعيّن على الجندي أن يتقدم من أحد المكاتب الإقليمية السبعة 
والخمسين التابعة لإدارة التقديمات للجنود المسرّحين (88/): حيث يتولى 
قُضاةٌ النظر في الدعاوى ويقيّمون مدى الضرر أو العطل الناشىء عن الخدمة 
العسكرية ويُحدّدون بالتالي درجة الإعاقة. وعلى الجندي هنا أن يوقر كل 
المستندات الخاصة بخدمته العسكرية» ونتائج فحوصه الطبية. وعلاجه من 
مهنلحة شؤون التحكون: المستحينق وؤزارة الدفاع والمراكق, الطتية الخاضة: 
ونالقسنة تاتحتون المضناريق ركفن عن إعافقة واحدة: تعطيهع. القضاة قصكنها 
مركّباً. وإذا لم يوافق الجندي على قرار المكتب الإقليمي» بوسعه أن يستانف 
القرار أمام هيئة الاستكناف في مصلحة شؤون الجنود المسرّحين. وقد جرت 
العادة أن يقدّم الجندي طلباً يشمل أكثر من إعاقة واحدة ومن فئات مختلفة: 
كظروف الصحة النفسية إلى جانب اضطرابات جلدية على سبيل المثال. وفي 
حالات كهذهء في مستطاع إدارة التقديمات للجنود المسرّحين أن توافق على 
شطر واحد فقط من الدعوى ‏ وغالباً ما يؤدي ذلك إلى الاعتراض والتقدّم 
بأستئناف. وفي حال ظل الجندي غير راض عن ذلكء يُمكنه أن يستأنف 
القرار أمام اوددر أعلى بعدٌ في المحاكم الفيدرالية الاميركية(!”). وواحدة 
من كل ثماني دعاوى تُستأنف أمام المحاكم. 

وقد كانت عملية المصادقة على الطلبات محط كثير من الاعتراضات 
والشكاوى: ومحل درس واستقصاء من جانب هيئة مُساءلة الحكومة (680). 
فحتى في العام 2000: أي قبل أن تنشب الحربء اكتشفت هيئة المُساءلة هذه 


112 حرب التريليونات الثلاثة ش 
وجود مشاكل مزمنة على هذا الصعيدء بما في ذلك ركام هائل من الدعاوى غير 
المبتوت فيهاء وتطويل غير مبرّر في التعامل مع الدعاوى الأوّلية» ونسبة عالية 
من الأخطاء في سير المعاملاتء وحالة من عدم الانسجام بين المكاتب 
الإقليمية02, ففي دراسة لها لعام 2005, وجدت هيئة مُساءلة الحكومة أن 
الوقت المستغرق لإنجاز مُعاملة أحد الجنود المسرّحين تتفاوت من 99 يوماً 
في مكتب سالت لايك سيتي إلى 237 يوماً في هونولولو(””). وفي دراسة 
لكوي لعام 2006, وجدت الهيئة أن 12 بالمئة من الطلبات والدعاوى لم تكن 
حي 51 

إن أمام إدارة التقديمات للجنود المسرّحين ركاماً هائلاً من الدعاوى 
العالقة» بما فيها آلاف الطلبات غير الميتوت فيها من الحقبة الفييتنامية وما 
قبلها. في العام 2000» كان لدى إدارة التقديمات المذكورة 228,000 دعوى 
عالقة تتعلّق بطلبات تعويض أولية» منها 57,000 دعوى مضى عليها أكثر من 
ستة أشهر ولم يُنظر في أمرها(ة0. وفي نهاية العامة 2007, ومن جراء 
الارتفاع المفاجىء في الدعاوى من طرف الجنود المسرّحين المُصابين حديثاً 
0 يكن هذا ليس السبب كله كان هناك ما يزيد عن 400,000 دعوى جديدة 
أمام إدارة التقديمات؛ منها 110,000 دعوى عالقة لأكثر من ستة أشهر66. 
والعدد الإجمالي للدعاوى» سواء الجديدة منها أم التي بُدىء في بتّها قضائياً, 
تتعدى ال600,000 دعوى. وقد أعلنت مصلحة شؤون الجنود المسرّحين أنها 
رن د 0 دعوى إضافية في بحر السنتين القادمتين. 

إن إدارة التقديمات للجنود المسرّحين تأخذ ما معدّله ستة أشهر لمعالجة 
دعزى أرلة وقرابة السنتين للبت في الاستئناف7). على النقيض من ذلك؛ 
تنظر صناعة الخدمات الطبيّة/ المالية بالقطاع الخاص في ما لا يقل عن 25 
بليون طلب في السنة الواحدة» وتُعالج 8 بالمئة منها في غضون ستين يوماً 
من شيك الطلب؛ بما في ذلك الوقت اللازم للبت في الطلبات المتنازع 
فيا اول المفعول الأكثر مدعاةٌ للحزن والألم من مفاعيل الاختناق على 
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فدى سبقة ‏ لتديو فى نعالة اتح شتؤون حقو السي د حين للطلبات 
المرقوغة إلنهاء انها فحرغ اجنود مق المتاقع والتقديناك فى اللحظة ذلتها 
التي يكونون فيها ‏ ولا سيما أولئك الذين يمرّون بحالة من الكرب الذهني ‏ 
الطلاق: أو فقدان الوظيفة؛ أو التشرّد. 


بإمكان بعض الجنود أن يلجؤوا إلى برنامج '”استيفاء المنافع عند 
التسريح"' (800) لتجنّب العيش فترة طويلة من دون تقديمات. يُتيح هذا 
البرنامج للجنود أن يُنهوا مُعاملاتهم قبل ستة أشهر من التسريحء وهكذا 
يتمكنون من البدء بتلقي التقديمات حالما يتركون الصفوف العسكرية. غير أن 
شيوع عادة الخدمة. الممتدة في الميدان» لا بل وتمديدها للمرة الثانية أو 
الثالثة. وأستخدام الصلاحيات ل””سدّ الثغرات“' في الصفوف79", وما ينشأ 
عن ذلك من عدم يقين حيال الموعد الذي سيتمٌ فيه تسريح الجنديء كل ذلك 
جعل اللجوء إلى هذا البرنامج أصعب فأصعب. أضف إلى ذلك أن هذا 
البرنامج ليس مُتاحاً للعاملين في صفوف الحرس الوطني("). 

والانتقال من المرافق الطبّية التابعة لوزارة الدفاع إلى تلك العائدة 
لمصلحة شؤون الجنود المسرّحين يتسم بمزيد من التعقيدات بالنسبة إلى 
الجنود المُصابين إصابات خطيرة. ربما يتلقى الجندي المُصاب علاجاً أوليا 
فى مركز والتر ريد الطبّى العسكري قبل أن يتمّ نقله إلى أحد المرافق الطبّية 
التابعة لمصلحة 0 الجنود المسرّحين. لكن التضارب بين معاملات 
وتعقبات وزارة الدفاع من جهة ومُعاملات وتعقبات مصلحة شؤون الجنود 
المسرّحين من جهة أخرىء يعني أن هؤلاء الجنود يُمكن أن يواجهوا وقتا 
عصيباً في تأمين القدر الأقصى من تقديمات الإعاقة لدى تسريحهم. وهذا 
التفكك في التعقّبات والمُعاملات لا يولّد مشاكل للجنود هم في غنى عنها 
لدى مرورهم في تلك القناة فحسبء بل إنه يُصعّب المهمّة أيضأ لجهة تحليل 
البيانات الخامّة بالإنساناك العسكرية في الدراسات الطبية وغيرها. 


4 حرب التريليونات الثلاثة 


ونظامٌ المحاسبة الرديء المعمول به في البنتاغون يُُسببٍ هو الآخر 
مشاكل إضافية للجنود المسرّحين. فقد وجد محققوى هيئة مُساءلة الحكومة أن 
ا الدفاع لاحقت المئات من الجنود المُصابين في المعارك كي يسدّدوا 
ديوناً عسكرية لا وجود لها. وفى إحدى هذه الحالات» أأجبر رقيب أول من 
حتوى الاحقياطه كا فق سناقه اليُمنى تنس الذكرة: عار قبضبية اتسكة عش 
شهرا رهق فته يننا تكن غلينة مظرية: الكظا قذرة:12281دوورا. هده 
اللطخة على سجله الائتماني حالت دونه والحصول على رهن عقاري. وثمة 
رقيب أول آخر كان أصيب بضرر فادح في الدماغ وبأضطرابات الضغط 
العصبي عقب الصدمة:؛ أمروا بعدم صرف راتبه ووقف كل التقديمات له عندما 
سكلت المؤمسة المسكرة 'دينا علية يطزية: النخطا قور 121000 فولان: لأننا 
غفلت عن الإشارة إلى أنفصاله عن المؤسّسة في سجلاتها. وفي حالة ثالثة, 
لم يتقاض رقيب أول في الجيش مصاب بشلل نصفي أي أجر البتّة طوال 
الأشهر الأربعة الأخيرة من وجوده في صفوف الجيشء وذلك ”“تسديداً“ لدينٍ 
عليه لا أصل له يزيد عن 15,000 دولار. حصل ذلك في كانون الثاني/ يناير 
5؛ وليس إلا في شباط/ فبراير 2006 أن عاود الرقيب أخيراً قبض 
مستحقاته. وهناك حالة أخرى بعدٌ لجندي سّجّل خطأ في قائمة المتغيّبين من 
دون مأذونية قانونية بينما كان هى في واقع الأمر يُعالج من شظية عصية 
على الاستئصال فى ركبته. ووجه المفارقة هناء أن هذه الديون الزائفة إنما 
تُسجّل في أغلب الأحيان لفقدان الجندي معداته الشخصية (كالسترة الواقية 
ونظارات الرؤية الليلية) بعد أن يكون قد أصيب بجروح خطيرة وجرى إجلاؤه 
عن العراق. ولعل المئات من الجنود الجرحى يجدون أنفسهم في وضع كهذا(”. 

وفي ضوء المشاكل القائمة حالياً في النظامء لا مندوحة لنا عن الأخذ في 
الاعتبار اشتداد الطلب على التقديمات الذي سوف يصدر عن الجنود المسرّحين 
مستقبلاً من ميادين الحرب في العراق وأقغانستان. إنه لمن الصعوبة بمكان 
التكهّن بالرقم الدقيق لمن سيتقدّم بدعوى للتعويض عن هذه الدرجة أو تلك 


الكلفة الحقيقية للعناية بجنودنا المسرّحين 115 


من الإعاقة» إلا أن ما نعلمه جيداً أن 31 بالمئة من الذين عادوا فعلاً من هناك قد 
. رفعوا دعاوى بهذا الشأن. ونحن نتوقع لهذه النسبة المئوية أن ترتفع بعد. 

أ خرب الخليع الأولى تشكل هناها للمقازةة: ونين التؤكد أن الحتون 
المسرّحين من حربّئ العراق وأفغانستان سيطالبون بتعويضات عن الإعاقة 
بناءً على نفس المعايير التي أعتّمدت لتقييم قدامى المحاربين في حرب 
الخليج الأولى2). ثمة 45 بالمئة من الجنود الذين شاركوا في حرب الخليج 
تقدموا بدعاوى تتصل بأعطال جسمانية لحقت بهم؛ و88 بالمئة من تلك 
الذعاوق..يحظيت بالموافقة ولق موف على :لاون 1*7 ولو لاناك 'المكمدة قد 
حالياً حوالى 4.3 بلايين دولار سنوياً كبدل إعاقة لقُدامى المحاربين في حرب 
الخليج الأولى20 ). وقد حاجج البعض بأن طلبات التعويض بالنسبة إلى تلك 
الحرب كانت مرتفعة بصورة استثنائية لأن الجنود يومها تعرّضوا لجرعات 
عالية من السُمّيات الكيميائية. لكن في كلتا الحربين اللتين شهدهما العراق» 
تعرّض عددٌ من الجنود لمادة اليورانيوم المنضب المستخدمة في القذائف 
المضادة للدروع التي تطلقها الدبابات الأميركية ”941“ والطائرات الهجومية 
الأميركية ”8 - 10“. كما أن الجنود في العراق وأفغانستان على حد سواء 
يُنشرون هناك لأشهر وأشهر من دون انقطاع؛. حيث ينخرطون في معارك 
برّية قاسية» هذا عدا القتال الكثيف داخل المدن7””*). الطبيب النفساني من 
مصلحة شؤون الجنود المسرّحين جوناثان شايء الحائز على زمالة ماكارثر 
لعام 2007 عن عمله بين الجنود في الميدان» يشير إلى أن «ضريبة الصخة 
النفسية لحرب العراق هي أقرب ما تكون إلى فييتنام - فيما عدا أن الجنود 
اليوم يُواجهون بيئة تكنولوجية ومفاهيمية مختلفة» وبالطبع نسبة البقاء على 
فيد الحياة» اغلى. كني 59 

وعلاوة على ما تقدمء؛ هناك فترة فاصلة ما بين تشخيص أحوال الصحّة 
النفسية للجنود وقُدرة هؤلاء على رفع دعاوى بشأنها. لقد تمّ لحد الآن 
تشخيص 52,000 حالة من اضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة: غير 





أن 19,000 دعوى فقط رُفعت بشأنها. وقد أقادت هيئة مُساءلة الحكومة بأن 
الأمر يستغرق سنة كاملة في المتوسط لملء إضبارة الدعوى المتعلّقة 
بالإصابة باضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة. ومن المرجّح أن يزداد 
عدد تلك الدعاوى ويسرعة من الآن قفصاعدا. لذلك نعتقد بأن عدد دعاوى 
الإعاقة الناجمة عن النزاع الراهن سيكون على الأرجح عالياً كعدد الدعاوى 
من حرب الخليج الأولى؛ إنّ لم يكن أعلى. 
فمن أصل الجنود ال 1,600,000 الذين تُشروا لحد الآن في العراق 

وأفغانستان» سُرَّح من الخدمة 751,000 جندي بحلول كانون الأو ل/ ديسمبر 
7»؛ وهؤلاء < حفينا اهل بالقوة للمطالية بمنافع وتقديمات الإعاقة» وقد تقدم 
منهم بطلبات للحصول عليها حتى كانون الأول/ ديسمبر 2007 زهاء 
0 جندي. وخلال منتصف صيف 2007 كانت 90 بالمئة :من الطليات 
قد تمت المصادقة ل ظ 

والأكلاف المقدّرة لتأمين تقديمات ومنافع الإعاقة إلى الجنود المسرّحين 
هائلة حقا. وموجز القول إننا في السيناريى المتحفّظ الذي وضعتاهء توصلنا 
إلى رقم تقديري هو 299 بليون دولار لتقديمات الإعاقة؛ وفي السيناريو 
المعتدل كان الرقم 372 بليون دولار. وهذان الرقمان كلاهما لا يشملان بعض 
التقديمات مثل الرعاية الصحيّة الخاصّة والحكومية والمحلية» وإعانات الإعاقة, 
ومنافع التوظيف للجنود العائدين. كما أنهما يستبعدان التكاليف المقترنة بأأسر 
الجنود المسرّحينء ومنها التعويضات والتقديمات التعليمية للورثة: الزوج أو 
الزوجة؛ والأطفال. 

لقد افترضنا في سيناريو الحالة الفضلى أن متوسط التعويضات سيكون 
تشناويا للتعويض الذي ناله المُطالبون من حرب الخليج الأولىء أي 6,506 
دولارات. وهذا افتراض يتسم بالمحافظة لأن كل جنديء في حرب الخليج 
الأولى» طالب بتعويض عن ثلاث حالات إعاقة في المتوسطء بينما المجموعة 
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الجديدة من الجنود المسرّحين يُطالبون بتعويض عن خمس حالات إعاقة في 
المتوسط*) زد على ذلككء أننا بتنا على علم فعلاً بأن المعدل الحقيقي 
للإصابات الخطيرة أعلى بكثير منه في حرب الخليج الأولى. 

السيناريو الواقعي ‏ المعتدل يفترض أن متوسط المبلغ المدفوع لكل حالة 
إعاقة هو عينه المدفوع حقيقة للمُطالبين الحُدد فى العام 2005, أي 7,109 
دولارات(). قد يكون هذا رقماً محافظاً. خاصةٌ إذا ا عاهكا نان اقدامس.: 
محاربي فييتنام تلقوا في المتوسط ما يزيد عن 11,000 دولارء والعديد من 
المحللين يرون أن الإصابات في هذه الحرب شبيهة جداً بإصابات الحرب 
الفييتنامية. 


تعاظم حجم العمل 

المسالة بالطبع ليست مجرد كلفة فقطء, بل هي مسالة كفاية ونجاعة أيضاً في 
توفير المنافع والتقديمات للجنود المعاقين. إن الجنود المسرّحين من حربَّئْ 
العراق وأقغانستان يتقدمون بمطالب في غاية التعقيد. إلى يومنا هذاء يصل 
حجم العمل من الدعاوى غير المنجزة للجنود. المسرّحين من هاتين الحربين 
الأخيرتين إلى 40,000 دعوىء لكن الغالبية الساحقة من الجنود لم يقدموا 
إضباراتهم بعد. وأن تتعاطف إدارة التقديمات للجنود المسرّحين مع محنة 
الكدون' الككاقين يمن الا :تحدن هذا خقيفة ان النظاح متعرظى :هالا اشبخط 
هائل. لو أن خُمس الجنود العائدين فقط ممّن يحقّ لهم المطالبة بالتعويضات 
مقارنته بحرب الخليج الأولى» يكون سيناريو الحالة الفضلى بالنسبة إلى 
مصلحة شؤون الجنود المسرّحين أن عدد الدعاوى على أمتداد السنوات 
العشر القادمة قد يرتفع بسهولة إلى أكثر من 700,000 دعوى بواقع 75,000 
إشدارة جد ة :فى الستة الواحذة: الخال التعنول: :1:3 ]زنان) 001 
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تضم إدارة التقديمات للجنود المسرّحين أكثر من 9,000 موظف مختص 
بالدعاوى ممَّن تلزم مساعدتهم للمتقدمين حُكماً كي يؤمّنوا البيّنات 
والمستمسكات وفقاً لمثات اللوائح والإجراءات والتوجيهات الملغزة. ينبغي لهم 
أيضاً أن يُصئّفوا الطلبات» ويُنشئوا ملفات بهاء ويجيزوا صرف المالء ويّجروا 
مقابلات مباشرة وعبر الهاتفء ويتعاملوا مع دعاوى الاستكنافء ويسطروا 
كُتب الإشعار المختلفة. كذلك هم من يُعيّنون التاريخ الفعلي لبدء الجندي 
بتلقّي التقديمات كون الطلبات تخضع لمفعول رجعي. بعبارة أخرىء يلعب 
هؤلاء الموظفون دوراً حاسماً في ما إذا كان الجندي سيتمكن من الظفر 
بالتقديمات المستحقة له أم لا. 

لكن الحاصل حالياً أن الوكالة تواجه مشكلة كبرى في تكوين ملاكها. 
فوفةا لما تكولةمعتلحة شؤوة الخثره- المستصية::محتاب الموطفوة الخند 
إلى ما بين سنتين وثلاث سنوات من الخبرة والمراس حتى يُصبحوا منتجين 
تماماً. وفي أيار/ مايو 2007, كان 40 بالمئة من الموظفين المضطلعين 
بالتعاوى لم :نض علئ توظقي كلاق سقوات؛ و20 تانيقة اقل من سن 
واحدة(!”). فكان أن تُقل العديد من الموظفين المتمرسين من النظر في 
الدفازى ومفاملاكها إلى اقدونب: الأخواء: لكين اشنقم: إلن «تللنه ان عدة مكاتت 
إقليمية لإدارة التقديمات للجنود المسرّحين لا تزال تستخدم أنظمة عتيقة من 
تكنولوجيا المعلوماتء الأمر الذي يجعل من الصعب على الاختصاصيين آداء 
عملهم بنجاعة وكفاية ‏ من ذلك إجبارهم على أستعمال أجهزة فاكس قديمة 
وغير موثوقة للحصول على مستندات حيوية من الجنود والجهات الطبية. 

هناك مقترحات ترمي إلى معالجة هذه المشكلة تّدرس حالياً في 
الكونغرس» وهي تشتمل على أقتراح بتوفير الأموال اللازمة للاستعانة ب 500 
إلى 1000 موظف إضافي في الملاك الإدراي للنظر في الركام الهائل من 
الطلبات غير المنجزة. لكن هذا وحده لن يُقلّص فترة الانتظار الطويلة التي 
تواجه الجنود. في أحسن الأحوال»: يُمكن لبيضعة مئثات من الموظفين الجدد من 
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غير المتمرسين (على فرض أنه في المقدور أستخدامهم جميعاً على جناح 
السرعة) أن يُحدثوا تحسّناً هامشياً لجهة الوقت الذي يستغرقه إنجاز 
المعاملات» وذلك إبان الفترة التي تواجه فيها الوكالة دفقاً هائلاً من الدعاوى 
المعقّدة. ما يمكن تخيلّه حقاء أن مهمة تدريب ودمج عدد كبير ممن تعوزهم 
الخبرة سوف تطيل في الأمد القصير عملياً مدة إنجاز المعاملات» وتُكثر من 
حجم الأخطاء المرتكبة فيهاء وبالتالي تزيد في منسوب دعاوى الاستثناف. 
ومما سيزيد الازمة تفاقماً أن العديد من كبار الموظفين المتمرسين في إدارة 
التقديمات سوف يُحالون على التقاعد في غضون السنوات الخمس القادمة62. 


الرعاية الطبّية للجنود المسرّحين 


من جهة أخرىء توفّر مصلحة شؤون الجنود المسرّحين الرعاية الطبّية لما يزيد 
غن.,كميفةملايين عن كاسني المحارمين :كل منة ةر تلك عن كلل الإداية 
الضبحتة: التابفة المصتلحة: المتكورة: وعففيل تلك الوعانة على العنانة الصبحة 
في مرافق الاستشفاء الخارجيء فضلاً عن طب الأسنان وطب العيون والعناية 
بالصحة النفسية, وخدمات استشفائية داخلية وخارجية في 158 مستشفى, 
و800 عيادة مجتمعيةء و136 داراً للعناية الفائقة, و209 مراكز لقدامى 
المحاربين.. ومرافق أخرى في طول البلاد وعرضها. الرعاية الطبّية تُقدّم مجاناً 
إلى جميع الجنود المسرّحين للسنتين الأوليين بعد تسريحهم من الخدمة 
الففلنة مف ذلك: تقر نصدلتكة انزو اللختوه المسدوحيق: على فقا معينة 
من هؤلاء الجنود دفع شطر من النفقة يتناسب مع مستوى الإعانة ودخل 
الحجديا"” .وين المتحكيل جا ان ميوافق الكوكدرس: على :زيادة سخواتة 
الرعاية الطبّية المجانية من سنئتين إلى أربع» وهذه خطوة ندعمها بقوة. 

لظالما قاهتك::مصالحة قنؤوة. الحكون: المسترتهيى متوعنة الزرعانة الممتاذة 
التي تقدمها. إن مستشفيات وعيادات المصلحة على وجه الخصوصء معروفة 
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بالأعمال الجبّارة التي تؤدّيها في مجالات كإعادة التأهيل مثلا. ثم إن الملاك 
الطبّي فيها ذى خبرة ومتمرّس في العمل مع الجنودء وهو يوفّر جوأ من 
المساندة والتعاطف للجنود المعاقين. كما تلعب المصلحة دورأ رئيسياً في 
تعليم وتدريب طلاب الطبّ: فمن كليات الطب ال 126 الموجودة في الولايات 
المككدةقئةا 107 كلثات: كرشط وسكا فع مستشفى قحس قداث :الكو 
المسرّحين» حيث تقوم هذه المستشفيات بتدريب 20,000 طالب طبّ و30,000 
لدوب تعونت التخ طن كن 01 

وإزاء هذه السمعة الطيّبة» تجدون الطلب على الرعاية الطبّية التي تقد 
مصلحة شؤون الجنود المسرّحين يفوق الآن بكثير ما هو متوافر منها. في 
العام 2003, أعلن رئيس المصلحة السابق أنتوني برنسييي قراراً بتقنين 
الرعاية الطبّية تبعاً لمدى الحاجة ومستوى الدخل. فعلّق تسجيل مجموعة 
الأسبقية الدنيا من الجنود (”'مجموعة الأسبقية الثامنة' )ع أي أولتك الذين هم 
فوق مستوى معيّن من الدخل ولا يُعانون من الإعاقة» وزاد من المدفوعات 
المشتركة وسواها من الرسوم على أفراد الفئات الأخرى. وهذا ما حرم 
0 جندي مسرّح على الأقل من العناية الصحيّة التي توفرها المصلحة 
مكذ كلك التنون» 

إنّ الجنود وأفراد القوات المسلحة الآخرين العائدين من العراق وأفغانستان 
يواجهون حالياً فترات أنتظار طويلة ‏ ولا سيما في اختصاصات بعينها - وفي 
بعضن: الحالات اتعداك الرعانة كماما لحن الاو تقذ :85 باتحقة من التجقود 
المستحقين ال 751,000 المسرّحين من العراق وأقعانستان» طالبين العلاج 
فى الفرافق. الخسحئّة التابتعة' لفضلحة شؤون 'الجتون العسرّحين::وهذا الزقم 
مُشكّل أقل من 5 بالمئة من إجمالي زنازاك. الشركسيى::لكقة: آخذ هب الازسساة. 
وبحسب المصلحة: فإن «نسبة الجنود المسرّحين [من العراق وأفغانستان] 
الخنق مقالقون: الوهابة الكاتكةادمق مس تحكناء وكدلك كنسبة المدوق المرخسة 
بصرف النظر عن نوع المرضء آيلتان إلى الارتفاع مع مرور الزمن طالما أن 
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هؤلاء الجنود سيواصلون تسجيل أنفسهم فى قيود المصلحة للرعاية الطبية 
وتتكشف لديهم مشاكل صحدية حد ”7 


لقد عرفت الحرب في العراق بأنواع الإصابات البدنية التي تسبّبهاء ولا 
سيما بالأضرار التي تلحق بالدماغ من جراء الصدماتء لكن الحاجة الأكبر 
الح كد ييا بعد فى قن عجان انان باع ال رن 
الإجهاد الناجم عن المرابطة المديدة فى الميدان» وسياسة ”'سدّ الثغرات“ فى 
الحيكوف.والحوب البزية المرفقةللأعضان: .وعدم النقين حدال النازونيات 
وموعد التسريح. إِنْ ذلك كله له وطأته وضريبته. فمن الجنود المسرّحين 
الذين عولجوا لحد الآن؛ 38 بالمكة - وهي نسبة غير مسبوقة ‏ وُجدت لديهم 
بالتشخيص حالات غير سويّة تتعلق بالصحة النفسية. من هذه الحالات, 
أضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة» وحالات من الاكتئاب الحادٌ 
وتعاطي الكحول أو المخدرات. يقول يول سوليقان: إِنْ «الندوب الغائرة التي 
ستتركها الحروب الراهنة هي: (1) انجراحات الدماغ الرضية؛ (2) اضطرابات 
الضغط العصبي عقب الصدمة: (3) بتر الأطراف: (4) وإصابات العمود 
الفقري؛ ومن بين هذه جميعاً ستكون اضطرابات الضغط العصبي عقب 
الصدمة هي الأكثر مدعاة للجدل والأشدّ تكلفة على الإطلاق»67. 

إن اضطزانات :«الصبحة" النفسنة جكلفة" للفانة ب سواء الأنها تان وها 
طويل الأمدء أم لأن الذين يشكون منها لديهم أستعداد أكبر للإصابة بمشاكل 
طبّية في أجسادهم. وقد أظهرت دراسات أجريت على مدى زمن طويل على 
قدامى المحاربين في فييتنام هي الأولى أن اضطرابات الضغط العصبي عقب 
الصدمة تؤدّي إلى سوء الصحة الجسدية طيلة حياة الجندي7”"). وبحسب 
لجنة تقديمات الإعاقة للجنود المسرّحين (080/). سحّل المصابون 
باضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة أسوأ الأرقام الصحّية عموماً بين 
معشر الجنود المسرّحينء وواحد من كل ثلاثة جنود شخّصت لديه تلك 


هه 9397 


الاضطرابات» كان على الدوام عاجزاً عن العمل؛ وصّنّف فى خانة ”من لا 
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يجوز توظيفهم منفردين ". ووجد المعهد القومي للطبٌ أنه في حين أن 
أضطرابات الضغط العصبى عقب الصدمة تُشْكل 8.7 بالمكة 8 مجموع 
الدعاوى المتعلقة بالإعاقة, فإنها تستأثر ب 20.5 بالمئة من التقديمات والمنافع 
رضي 31 

إن اضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة متفشية كثيراً بنتيجة 
المناوية المتعدّدة في المعاركء» والاستعمال واسع النطاق للعبوات الناسفة 
المرتجلة» وغياب أية ''خطوط أمامية'' محددة في القتال. كذلك يتحدّث الجنود 
العائدون من العراق وأفغانستان عن الالتباس الذي يُحدثه في النفس منظر 
المحاربين وهم في ثياب مدنيين» فلا تعرف من هى الصديق ومن هو العدى. 
وقد وجدت الدراسات علاقة تبادلية وثيقة ما بين طول المدة التي يقضيها 
الجندي في منطقة حريية» واحتمال الإصابة باضطرابات الضغط العصبي عقب 
الصرية !1" , ولهذا: السب يوننتنا القول: إن الستون: النيق تتشترون. فى الصدان 
للموّة الغانية أو الكالكة: تواشهوق خظن الإصابة تلك الاخطرابات: والنسال أن 
معظم الجنود ممّن هم في فترة أنتشارهم الثانية والثالثة لم يعودوا إلى الديار 
بعد. ويشير الأطباء النفسيون من جانبهم إلى أن عددا كبيرا من أعراض 
الاضطرابات آنفة الذكرء كالارتباك» والدوار» وسهولة الإجفال» والتنميل» والأرق» 
وصبغونة التاركين والكواهدل: تفكن أن تكوق أيضا اغزاضا لأتجراحاك النماغ 
الرضية» ويالتالي يوجد هناك قدرٌ من الصعوية والتشابك في التشخيص. 

بالمقارنة مع الجنود المسرّحين من نزاعات سابقة» نرى أن هناك احتمالاً 
أكبر في أن يلتمس المحاربون في العراق وأقعانستان المساعدة الطبية لعلاج ما 
50 عوارض على صعيد الصحة النفسية» وذلك يعود في جزء منه على 
الأقل إلى حملات التوعية التي تنظمها وتديرها منظمات قدامى المحاربين؛ 
والحملة واسعة النطاق التي تخوضها مصلحة شؤون الجنود المسرّحين 
نفسها. لا تتوافر بيانات يُعوّل عليها حول طول المدّة التي يقضيها الجنود 
العاقدوة على لؤاق. الاختظان. لكن, حكن المضلعة “نفشها تُسلم يانه طوياة 


4 حرب التريليونات الثلائة 





وطويلة جداًء وبما يوازي منع العلاج عن عدد من مرضى الصحة النفسية. في 
عدد مجلة سيكياتريك نيوز لشهر أيار/ مايو 2006, كتب الطبيب فرائسيس 
مورفيء السكرتير الثاني لتنسيق السياسة الصحيّة في مصلحة شؤون الجنود 
المسرّحين أنذاك» يقول إن العناية بالصحة النفسية وبحالات تعاطي الكحول أو 
المخدرات غير متوافرة بالمرة في بعض مرافق المصلحة. وأضاف الدكتور 
مورفي مستطردا: «وعندما تتوافر تلك الخدمات» تقوم لوائح الانتظار في بعض 
الأماكن بالحؤول دون الوصول إليها عملياً»(!6). 

لقد قامت مجموعات من الجنود المسرّحين برفع دعوى قضائية ذات 
صبغة وطنية ضد مصلحة شؤون الجنود المسرّحينء وذلك بالنيابة عن الجنود 
وأقراد أسرهم الساعين إلى الحصولء أو الذين يحصلون فعلاً على تعويضات 
وفاة أى تقديمات إعاقة بسبب الإصابة باضطرابات الضغط العصبي عقب 
الصدمة. يقدّر أصحاب الدعوى أن الفئة المعنيّة تضم ما بين 320 آلفاً و800 
ألف جندي مسرّح؛ وهو رقم توصلوا إليه بضرب عدد الجنود المنشورين في 
الميدان بالعدد المقدّر لحدوث حالات الاضطراب المذكورة  20(‏ 50 بالمئة). 
لا يسعى المدعون إلى الحصول على تعويض ماديء بل يريدون بالأحرى أن 
تعترف المصلحة بعدد من المثالب التي تشوب سياستها. يقول غوردون ب. 
إرسيامرء المحامي الذي يُمثْل الجنود المسرّحين على أساس المصلحة العامة: 
اعيذه ألجمييت ال «متماى عيش كل مسوولة زيمن جوم لكين لمانو 
والمشاحنات الإدارية التي نخوضها جميعاً من وقت لآخر مع الأجهزة 
البيروقراطية؛ هذه قضية منشؤها الذوبان الفعلي لقدرة مصلحة شؤون الجنود 
المسرّحين على العناية بالرجال والنساء الذين خدموا وطنهم بشجاعة وشرف: 
وقد أصيبوا إصابات خطيرة: إنما يُعالجون الآن كما لو كانوا مواطنين من 
الدرجة الثانية. لقد خلق التسويف الذي تمارسه المصلحة عوائق منيعة في 
وحنه تهدة الآلاق :مق المتون المتضدورب 62 


لقد اتبعت الإدارة النسق عينه من التقتير على الجنود العائدين من الحرب 
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الذي أتبعته في تمويل الحرب فسني ففي السنة المالية 2006, وجدت مصلحة 
شؤون الجنود المسرّحين لزاماً عليها أن تطلب اعتمادات طارئة بقيمة بليوني 
دولارء بما في ذلك 677 مليون دولار لتغطية زيادة غير متوقعة قدرها 2 
بالمئة فى عدد المرضى (نصفهم من الجنود العائدين من العراق وأفغانستان)؛ 
و600 مليون دولار لتصحيح تقديراتها غير الدقيقة لتكاليف الرعاية الطبّية 
طويلة الأمد؛ و400 مليون دولار لتغطية ارتفاع فجائى قدره 1.2 بالمكة في 
كلفة المريض الواحد من جرّاء التضخّم في الميدان الطبى. وكانت المصلحة 
قد طلبت في السنة المالية السابقة [2005]. مبلغ بليون دولار إضافياً من 
باب التمويل الطارىءء يُرصد رُبعه للاحتياجات غير المنتظرة ذات العلاقة 
بالنزاع الحاليء والباقي لتغطية البخس العمومي في تقدير أكلاف المرضىء 
وحجم العمل: ولواقع الاتطان والعناية بالعوائل(63). والنسق المتمثل في 
التقتير بالأموال الذي رأيناه فى العام 2005, حيث كانت الاحتياجات مقدرة 
على أساس البيانات العائدة إلى العام 2002», أي قبل بدء الحرب في العراق, 
غآة وكور انقسة كل سنكة هخ سنوات التحري: 'فقن اعلمت .ميضلحة شؤوة 
الجنود المسرّحين الكونغرس بأنها قادرة على تلبية الارتفاع المفاجىء في 
الطلب بالرغم من كل القرائن الدالة على عكس ذلك9 ). وبالنسبة للسنة 
المالية 2008 مطلوبٌ من الكونغرس المصادقة على 3 بلايين دولار إضافية 
كاعتمادات طارئة (علاوة عمًا طلبه الرئيس) من أجل نظام الرعاية الطبية الذي 
تديره المصلحة كي يتمكن من التصدّى للطلب المتزايد عليه. 

لكن مع أزدياد الطلب على الرعاية الطبّية هذاء قد لا تكون مصلحة شؤون 
الجنود المسرّحين المضغوطة أصلاً قادرةٌ على تلبيته» ولا سيما في المناطق 
الريفية حيث تجد المصلحة صعويبات جمة في تجنيد الملاك الطبي اللازم. إن 
الوحدات المتخصّصة بالرضات الدماغية ومرافق الصحّة العقلية تُعاني في 
الوقت الحاضر نقصاً حاداً فى العناصر الخبيرة والمتمرّسة: كما تحتاج 


المصلحة إلى توسيع منظومتها الطبّية كإدخال التمريض الثلاثي التخصّصات 


للإفادة إلى الحدّ الأقصى من الموارد الطبّية الشحيحة. إن نوعية العناية الطبَية 
ستبقى على أرجح الظنّ نوعية عالية ولا سيما تلك التي تُعطى للجنود الذين 
يُعالجون في المراكز الجديدة للرضات المختلفة. بيد أن الحالة الحاضرة 
للخدمات لا تعني أن جميع المرافق تستطيع أن توفّْر مثل هذه النوعية العالية 
وفي الوقت المناسب. 

إن أوجه العجز في الميزانية» وكذلك شهادة خبراء من أمثال الدكتور 
مورفيء: لتوحي بأن الجنود العائدين من العراق وأقغانستان» وخصوصاً 
أصحاب الحالات المتصلة بالصحة النفسية منهمء قد لا يتسنّى لهم الحصول 
على الرعاية الطبّية التي يحتاجونها. إن هؤلاء الجنود المسرّحين تُحدق بهم 
مخاطر جمّة تتمئّل في البطالة والتشرّد وعنف الأسرة والجريمة والإدمان على 
الكحول وتعاطي المخدرات» وهذه جميعاً تفرض عبئاً بشرياً ومالياً على البلاد. 
وحين لا توفر مصلحة شوّؤن الجنود المسرّحين هذه الخدماتء تنتقل الأعباء 
إلى غيرها. صحيح أن حكومات الولايات والسلطات المحلية توقر العديد من 
الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الجنود المسرّحونء إلا أن بعضها يتعرض 
حالياً لضغط هائل؛ وقد لا يكون قادراً على مواجهة الموقف. 

على نحو ما بيّنا في الفصل الثاني» ووفق سيناريو الحالة الفُضلى الذي 
وضعناهء ارتسم الرقم التقديري للكلفة السنوية لتأمين الرعاية الطبّية ل 48 
بالمئة من الجنود الحاليين الذي سيلتمسون في نهاية المطاف العلاج من 
مصلحة شوّون الجنود المسرحينء عند حدود 3,500 دولارء وذلك أستناداً إلى 
تقارير تفيد بأن الكلفة الراهنة للعلاج الذي تقدّمه المصلحة إلى الجنود 
المسرّحين من العراق وأفغانستان يقرب من هذا المبلة(”. إلا أنه بالتأكيد 
مبلغ متدن أكثر من اللازمء لأن الفاتورة العادية الحالية تتضمن الزيارات 
الأولية اللازمة لشرعنة الحالة (أي الإقرار بأن الجندي لا يحتاج سوى إلى 
إعلانه أهلاً لنيل تعويض الإعاقة). ونفقات هذه الزيارات أدنى بكثير من نفقات 
العلاج. ونعود هنا إلى تلخيص ما جاء في الفصل الثاني: يفترض هذا 
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السيناريو أن 1,800,000 جندي أميركي هم مجموع من نُشروا ومن سيتمٌ 
نشرهم فى آخر المطافء وأن مستوى الجنود سينخفض إلى 55,000 جندي 
00 قتالي في العام 2012. ومعدّلات الإصابة والنفقات الأخرى ستتقلص 
بنسبة 50 بالمثة منذ ذلك التاريخ فصاعداً. وبموجب هذه المجموعة من 
الفرضيات. سوف تدفع الحكومة الأميركية 121 بليون دولار لرعاية الجنود 
المسرّحين صحياء و277 بليون دولار كتقديمات إعاقة لهم: و25 بليون دولار 
كتعويضات إعاقة من الضمان الاجتماعي وذلك مدى الحياة. فتكون الكلفة 
الإجمالية طويلة الأمد على الحكومة الفيدرالية إذن 422 بليون دولار. 

فى السيناريى الواقعي ‏ المعتدل» نستخدم الكلفة السنوية المتوسطة 
الراهنة للعالاج الذي تقدّمه المصلحة إلى جميع الجنود المشمولين بالنظام: 
التي هي 5,765 دولاراً”). وهذا السيناريى يفترض أن النزاع سيشمل ما 
مجموعه 2,100,000 جندي ويقتضي وجوداً عسكرياً أميركياً فاعلاً في 
المنطقة حتى العام 2017. وعلى فرض أن معدل الوفاة والإصابة على أساس 
الجندي الواحد سيبقى كما هو حالياء فإننا نقدّر أن 50 بالمثة من المسجّلين 
في نظام الرعاية الطبية التابع لمصلحة شؤون الجنود المسرّحين (أي رُبع 
مجموع الجنود المٌعاقين) سيواصلون الاستعانة بالمصلحة لتأمين الرعاية 
الصحّية لهم مدى الحياة. وبموجب هذه المجموعة من الفرضياتء ستبلغ كلفة 
تأمين النفقات الطنّية مدى الحياة للجنود المسرّحين 285 بليون دولارء و388 
بليون دولار أخرى كتقديمات إعاقة» و44 بليون دولار كتعويضات من الضمان 
الاجتماعيء مما سيصل بالكلفة الإجمالية طويلة الأمد إلى 717 بليون دولار 
تتحّملها الحكومة الأميركية. 

لقد سبق وشدّدنا على أن مصلحة شؤون الجنود المسرّحين ليست هي 
القسم الوحيد من الحكومة الفيدرالية الذي سيُواجه الأعباء التزايدية نتيجة 
الإصابات والإعاقات الناجمة عن الحربين في العراق وأفغانستان. فالعديد من 
المصابين: مثلاًء لن يتسنّى لهم الحصول على أعمال من شأنها تأمين منافع 
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الرعاية الصحية لأسرهم. ستتولى وكالة المساعدة الطبّية دفع جزء من الحساب 
على الأقل. والرقم الوحيدء والأكبر الذي يُمكن تحديد مقداره هو كلفة تقديمات 
الإعاقة من الضمان الاجتماعى. وتصل كلفة الرعاية الصحّية؛ وتقديمات الإعاقة 
سلس ون الب المسرحين: وتقديمات الإعاقة من الضمان 
الاجتماعي مجتمعة» في السيناريى المعتدل الذي وضعناهء إلى قُرابة ثلاثة 
أرباع التريليون دولارء وفي سيناريو الحالة الفضلى لا تزال تبلغ نصف 
تريليون دولار تقريبا. 

يجب علينا أن نشدّد مرة أخرى على أن هذين السيناريوهين يتّسمان 
بدرجة عالية جداً من الحذر والتحفّظ لجهة فرضياتهما الرئيسية» إذ يفترضان 
مثلاً أن نصف الجنود العائدين فقط سوف يتقدّمون في نهاية الأمر بطلب 
نوع من أنواع العلاج الطبي من مصلحة شؤون الجنود المسرّحين. إن العديد 
من اتعدوه العاقدين الا يملكون اق هديس ييدل للرضانة السحية 4 راقن اذ 
يؤمّن هذا البلد نظاماً عامّاً للرعاية الصحّية» سيبقى النظام الصحّي التابع 
للمصلحة المذكورة هو الخيار المُتاح وحده. كما كنا جدّ متفائلين في تصوّرنا 
أن المصلحة تستطيع أستخدام الملاك الطبي الإضافي اللازم لتوفير الرعاية 
الطبية الضرورية من دون حاجة إلى زيادة الرواتب. 

لقد مرّ معنا كيف أن الجنود العائدين يواجهون حالياً كابوساً بيروقراطياً 
ليس أقله فترات أنتظار طويلة لإنجاز المعاملات. ولكن رأينا كذلك أنه سيكون 
هناك طلبٌ أكبر بعد على هذا النظام بالتأكيد. ومن دون إصلاح شامل للنظام 
الحالي»ء سيصطدم الجنود المسرّحون فعلاً بركام أعلى فأعلى من الطلبات غير 
المنجزة» وسيجدون أنفسهم على لوائح انتظار أطول فأطولء وربما يحصلون 
على نوعية أدنى فأدنى من الرعاية الطبيّة. إن مئات الآلاف من الجنود 
المسرّحين الجدد الساعين إلى الحصول على الرعاية الطبّية وتعويضات 
الإعاقة في غضون السنوات القليلة القادمةء سوف يكتسحون النظام ويُربكونه 
لجهة تعيين المواعيدء وإجراء اختبارات التشخيصء وتقييم الطلبات» والوصول 
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الجدول 2.3 الكلفة الإجمالية للرعاية الطبية» وتقديمات الإعاقة 
وتعويضات الإعاقة من الضمان الاجتماعي إلى الجنود المسرّحين 





الرعاية الطبية/ العراق 
تقديمات الإعاقة/ العراق 
الضمان الاجتماعي/ العراق 
المجموع / العراق 


الرعاية الطبية/ أقغانستان 
تقديمات الإعاقة/ أفغانستان 
الضمان الاجتماعي/ أفغانستان 
المجموع / أفغانستان 


الكلفة الكلبة 
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21 
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إلى الأخصائيين في مجالات كانجراحات الدماغ الرضية مثلاً. ولعلٌ الجنود 
أصحاب الحالات المتعلقة بالصحة النفسية هم من سيكونون أكثر من غيرهم 
عُرضة للخطر بسبب النقص في القوى العاملة وعدم قُدرة المولجين بتعيين 
المواعيد على التمييز بين الحالات الأخطر والحالات الأقلّ خطراً. 


كما أننا لم نُدرج الكلفة المترسة بة على توسيع الهيئة الإدارية والملاك الطبي 
اللأزمين لتلبية الطلب الهائل المنتظر. هناك ميلٌ لدى بعض المحافل إلى النظر 
إلى أمثال هؤلاء الموظفين المدنيين بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من جسم 
بيروقراطي منتفخ. لكن ما من وكالة» عامّة كانت أم خاصّة: بإمكانها إدارة 
برامج من الأحجام التي نتحدث عنها من دون أكلاف إدارية لا يُستهان بها. 
والتوسّع الضروري في ملاك العاملين في مصلحة شؤون الجنود المسرّحين 
لتدبّر أمر تلك الالتزامات ‏ التي تتراوح قيمتها بين نصف وثلاثة أرباع 
تريليون دولار - سيُكلف هو نفسه البلايين» وربما عشرات البلايين من 
الدولارات. ومثل هذه النفقات ”العامة“ أو *'التعاملية'2 عادةٌ ما تتجاوز نسية 
ال 10 بالمئة أى أكثر من التقديمات الموزّعة» حتى في البرامج الخاصّة المُدارة 
إدارة جيدة ‏ ويما يوحي بأن الإنفاق الإداري التزايدي المطلوب ريما يكون 
كبيراً بالفعل677). 

إن النفقات الميزانية التي ركزنا النظر عليها هنا ما هي إلا جزء من كلفة 
الحرب الإجمالية. ومثلما لم تكن هناك أية استعدادات للوفاء بالتقديمات والمنافع 
الموعودة لجنودنا المسرّحينء كذلك 3 تُتخذ أية تحضيرات للإنفاق على - 
رئيسي آخر للاستحقاقات. شكليا تقديمات الإعاقة التي تقدمها مصلحة شؤ 
الجنود المسرّحين هي منافع ‏ إلزامية'”' ‏ أي أنها غير خاضعة لعملية رصد 
الاعتمادات السنوية. ويُطلق على تلك النفقات عادة تسمية ””الاستحقاقات'“. 
بخلاف ذلكء الميزانية الطبّية للمصلحة المذكورة لها طابع أستنسابيء أي 
يرصد لها المشترعون الأموال سك بعل أخرى. لكن البلاد ل أدبيا بتزويد 
الجنود العائدين يما وعدتهم به من منافع طبية: ومن الصعب أن نتصور إقدام 
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البلاد على التحلّل من مثل هذا الالتزام. في التحليل الذي أجريناهء قدّرنا النفقات 
مستقبلاً وأفترضنا أن الكونغرس سوف ومن الأموال الضرورية. إنما توجد 
فوارق طفيفة بين تقديراتنا للكلفة الطبّية على مدى الفترة 2007 2017 
وتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (في سيناريى الحالة الفضلى الذي 
وضعناهء الرقم التقديري هو 16.6 بليون دولار؛ في حين أن رقم مكتب 
الميزانية في الكونغرس هو 7 - 9 بلايين دولار). ويكمن الفرق الكبير في 
النفقات مدى الحياة ‏ التي تتعدّى بكثير السنوات العشر القادمة ‏ تلك التي 
تهملها الطريقة المنهجية المتبعة من قبل مكتب الميزانية في الكونغرس. 

في أي من السيناريوهات المعتمدة, تشتمل الاحتياجات التمويلية من 
أجل التقديمات المخصّصة للجنود المسرّحين على برنامج رئيسي أخر 
للاستحقاقات إلى جانب الرعاية الطبّية والضمان الاجتماعي. كثيرا ما 
يتحدث الرئيس بوش عن الفجوة التمويلية بالنسبة إلى الضمان الاجتماعي. 
وحجم هذه الفجوة إنما يتوقف على الافتراضات بشأن أرتفاع الأجورء وزيادة 
الهجرة؛ ومعدل العمر المتوقع. لكن في معظم السيناريوهات: لم نعتبر أن 
مضاعفات الفجوة التمويلية وشيكة. كنا عل النقيضء لقد خلقت حرب العراق» 
ومنذ العام 2003/ فجوة تمويلية لاستحقاقات ضخمة ومتعاظمة باستمرار. 

هذه الاستحقاقات الإضافية للرعاية الطبّية المقدّمة إلى الجنود المسرّحين 
لا بد وأن تُثقل بالمزيد كاهل الميزانية الاستنسابية ‏ وهي كما هو معروف 
مصدر التمويل لنظام الطبابة الخاص بالجنود المسرّحين. يدل التاريخ على أن 
الجمهور غالباً ما يفقد الاهتمام والمبالاة بشؤون قدامى محاربيه بعد انتهاء 
الحرب. وهؤلاء مرشحون للخسارة على الأرجح ما لم نؤمّن المال اللازم " 
للاعتناء بهم على هيئة صناديق ائتمانية. 

إن تقديمات الإعاقة والخدمات الطبّية للجنود المسرّحين هما أهمّ النفقات 
طويلة الأجل المترتبة على حرب العراق. إن للحرب - بكل أبعادها ‏ نفقات 
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ميزانية» لكن لها أيضاً أكلاف اجتماعية واقتصادية تفوق الحصر. وهذا ما يصحّ 
قوله بنوع خاص على الضريبة البشرية التي يدفعها جنودنا. لقد تناول هذا 
الفضل يشكل مرك وعلى نيه الحصي الننقاك الغيزائية للعفانة بالجدود 
المسرّحين. فلم يأخذ في الحُسبان قيمة الحيوات التي فقدت أو أنهدمت بفعل 
الإصابات الجسيمة. كما أنه لم يضع في أعتباره الآثار الاقتصادية للإعاقة 
الجسدية اللاحقة بعدد كبير من الجنود المسرّحين الذين لا يستطيعون 
الانخراط في النشاط الاقتصادي بالتمام. وهذه الاكلاف الاقتصادية 
والاجتماعية قد تفوق بكثير النفقات الميزانية التي تواجهها الحكومة الفيدرالية؛ 
وهي موضوع بحثنا في الفصل التالي. 


الفصل الرابع 
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أنصبٌ أهتمام الفصول السابقة على الأكلاف الميزانية للحرب: أي الكلفة 
الدولارية على الخزانة الأميركية» وفي النهاية؛ على المكلّف الأميركي» وهي 
لعمري أكلافٌ مُذهلة ‏ تتراوح ما بين 1.7 و2.7 تريليون دولار» حتى من 
دون حساب أعباء الفوائد. مع ذلكء» فإن هذه ليست بالصورة الكاملة بعد. إذ 
إنها تُغفل الأكلاف ”الاجتماعية'' الباهظة للحرب - تلك الأكلاف التي لا تلقاها 
فى ميزانية الحكومة الفيدرالية إلا انها تُشكل عبئاً حقيقياً على المجتمع. وفي 
تقدير نا أن هذه الأكلاف الاجتماعية تضيف على الأقل ما بين 0 و400 
بليون دولار إلى الفاتورة الكلية للحرب ‏ حتى وقبل أن نحسب الأكلاف 
الماكرى ‏ اقتصادية التي ستكون مدار بحثنا في الفصل القادم. 

البعض من الأكلاف الرئيسية؛ بما فيها خسارة القدرة الإنتاجية لأميركيين 
في عنّ شبابهم قُتلوا أى أصيبوا بجروح خطيرة في العراق» قابلة للقياس كميا 
إلا أن هناك عدداً من الأكلاف الاجتماعية الأخرى التي من غير السهل قياسها 
كمّياً ومع ذلك تُشكّل جزءاً مهما من كلفة الحرب المخفية. 


تختلف الأكلاف الاجتماعية والاقتصادية عن الأكلاف الميزانية من عدة 
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وجوه. فهيء أولاء تشمل تلك النفقات التي تتحملّها جهات أخرى غير الحكومة: 
مثل: الجنود المسرّحين وعائلاتهم والجماعات التي يعيشون في كنفها. ومثال 
على ذلك هو عندما يضطر أحد أقراد الأسرة إلى ترك (أى تبديل) عمله كي 
يعتني بجندي مُقعد. خذواء مثلاء جندياً ذا إصابة جسدية أو انجراح دماغي 
شديد حوّله إلى رجل مُعوَّق بنسبة 100 بالمثة» هذا الجندي المُسرّح سوف 
يتقاضى حوالى 45,000 دولار من مصلحة شؤون الجنود المسرّحينء وربما 
يتلقى بعد 0 دولار كتعويض إعاقة من الضمان الاجتماعي. هذا من 
دون ذكر الرعاية الصحّية وبعض التقديمات الإضافية التي ستنويه أيضاً. لكن 
كل هذا لا يُشكّل سوى جزء صغير من الكلفة المترتبة عن العناية بشاب (أو 
شابة) يحتاج إلى من يُساعده في أرتداء ملابسه وتناول طعامه والاغتسال 
وغيرها من الأعمال الروتينية اليومية» ناهيك عن العناية الطبّية به» أريعاً 


- 


وعشرين ساعة في اليومء ولسبعة أيام في الأسبوع. إن شخصا آخر ‏ لعله 


زوجة أو زوج أى متطوع من الجماعة ‏ هى من يتحمّل الكلفة الحقيقية لتوفير 
تلك العناية. 


إذا تعن هلي ستعفيات. اللمذون المتسسرحوة: أن فوطت عدا قافا مذ 
الأخصائيين بالصخة النفسية لعلاج أضطرابات الضغط العصبى عقب الصدمة 
المتفشية كالوياء. فالعبء سيقع أكثر فأكثر على كاهل الجنود المسرّحين 
أنفسهم وأفراد أسرهم: إنهم هم من يتحمّل عبء الانتظار في طوابير 
ولساعات طويلة» ويواجه التسويف شهوراً عدّة للظفر بموعد مع الطبيب؛ 
ويقطع مئات الأميال سعياً وراء وصفة طبّية("). 

والأكلاف الاجتماعية تختلف أيضاً عن الأكلاف الميزانية حين لا تعكس 
الأثمان التي تدفعها الحكومة القيمة السوقية الكاملة» أى حيث يكون هناك أثر 
أوسع قصير أو طويل الأجل على الاقتصاد ككل. المفروض بالمعادلة المعتمدة 
في حساب تعويض الإعاقة لدى الجندي المسرّح أن تعكس تقريبياً الإيرادات 
التي كان سيجنيها الجندي لو لم يصبح معؤقا. لكن تحليلا معمّقا أجرته 
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مؤخراً لجنة تقديمات الإعاقة للجنود المسرّحين (©20/08) أظهر أن المبالغ 
ذإفاقاك زفكة والقة: ل تكنافى. والمرة: بها كاق. تسكن لهي ' اد ركسو 0 . 
أضف إلى ذلك أن المعاشات التى تدفعها الحكومة الأميركية لقاء الإعاقة لا 
تعرّض بأي حال عن الآلام والمُعاناة التي يُكابدها الجندي وأفراد أسرته؛ أو 
عن التلف اللأحق بنوعية الحياة ذاتها. إن هذه الأكلاف حقيقية للغاية» لكن 
مق االمبعونة تفكاة حسارها كمنا. 


القيمة الاقتصادية لفقدان الحياة 


من الأكلاف الاقتصادية الكبرى فقدانٌ القّدرة الإنتاجية للشباب الأميركي 
الذي قتل أى جرح على نحو خطير في العراق. وقد أجرينا حساباً تقديرياً لهذه 
الأكلاف ‏ التى نحيل إليها بعبارة: ”'الأكلاف الاجتماعية" ‏ بالنسبة إلى الجنود 
القتلى أو الجرحى أو المصابين. إن الكلفة في: ميزانية الحكومة بالنسبة إلى 
جندي لقي مصرعه مثلاًء كلفة صغيرة نسبياً. صحيح أن أحداً لا يشك في 
أن المؤسّسة العسكرية تحزن على فقدان جنودهاء إلا أن التعويض الذي 
تدفعه عندما يموت أحدهم لا يتعدى ال 500,000 دولار. وهذا يكون على 
شكل ” إكرامية للموت'“* قدرها 100,000 دولارء وال 400,000 دولار الباقية 
تُدفع كتأمين على الحياة إلى ورثة الفقيد. 

إن هذا المبلغ ما هو إلا كسرٌ صغير من القيمة المستخدمة حتى في 
أضيق التقديرات الاقتصادية لقيمة حياة أهدرتء أي ما كان يُمكن لشخص أن 
يكسبه لو قُدّر له أن يُتمّ متوسط عمره المتوقع. وإحدى الطرُق للتفكير في 
القيمة الاقتصادية لحياة مهدورة هي الاعتراف بأن التعويض الذي سيناله فرد 
من الأفراد في حال ما إذا قتل أى جرح في حادث سير عادي أو حادث وقع 
في مكان عمل خاصء؛ هو فى أعلنى مككدن ينا متلكاف العفو فالمحكدون» على 
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سبيل المثالء غالباً ما يحكمون بدفع مبالخ أكبر من ذلك بمراحل في الدعاوى 
القضائية التي تتناول حوادث الموت ظلماً؛ لا بل إن أحكاماً صدرت مؤخراً 
وضبل. فدها: التعويكن الى 269 عليوة زولار 0 وفي العام 2005, حكم قاض 
بدفع 8.5 ملايين دولار إلى قاطع تذاكر في قطار كان أصيب بانجراح رضي 
خفيف في الدماغ من جراء تحطّم القطار. لقد أصيب قاطع التذكر بارتجاج 
بسيط في المح وعولج في المستشفى وخرج منه. ويعد خروجه بقليل بدأ 
ينتابه الصٌداعء فعاد إلى المستشفى ثانية» حَيتثْ فحص بواسطة جهاز الرنين 
المغنطيسي (1/581), لكن أعيد إلى منزله بعدما تبيّن بنتجة الفحص أن كل 
شيء طبيعي عنده. لكن أسرته أقادت بعد عدة أسابيع بأن تصرفات غريبة 
أخذت تبدر عنه وأنه يكثر قرخ الشون. :على غين .عادتة: فكان أن دوت صوز 
المسح بالرنين المغنطيسي مجدداً وتبيّن وجود نزيف صغير في الدماغ؛ وهو 
علامة من علامات الانجراح الدماغي ””المقفل'“. فلم يعد قاطع التذاكر قادراً 
على العمل بعد ذلك» فحكم له بمبلغ قدره 8,5 ملايين دولار على سبيل 
التعويضن )25 
بالنسبة إلى الجنود العائدين من العراق وأقغانستان والمُصابين 
بانجراحات رضّية خفيفة في الدماغ: يبدو هذا الضرب من القصص مالوفاً 
أكثر من اللازم. ففي كثير من الأحيان يُلاحظ أفراد الأسرة تبدلاً في سلوك 
الجندي المسرّح ولا يعود في مقدوره الانكباب على عمل ما. كما أن أصحاب 
الانجراحات الدماغية الرضية يترددون بمعدلات أعلى على مرافق الرعاية 
الصحّية ويُعانون مشاكل طبيّة من قبيل تعطل المدارك واختلال الوظائف 
الحركية. حالما يعود الأفراد المصابون بانجراحات دماغية رضية إلى 
مجتمعهمء يواجهون في العادة مزيداً من النفقات بسبب ترددهم أكثر من 
المعتاد على مرافق الخدمات الطبّية الخارجية. وحيث إن المصابين بانجراحات 
رضية في الدماغ يُعانون من تعطل المدارك لجهة التذكّر والانتباهء أى ما 
يدعوه الأطباء بالوظائف الإجرائية [التنفيذية]» فقد يجدون صعوبة في التقيّد 
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بتعليمات الأطباء أو الالتزام بالمواعيد وأتباع النواحي الأخرى من الخطة 
العموضبوطة املاس ",عق عقها يكون تداك #ستخيصن لتم الاك 
الانجراح الرضي في الدماغء لا يزيد التعويض الأقصى الذي تقدّمه الحكومة 
عن 60,000 دولار في السنة كتقديمات إعاقة من مصلحة شؤون الجنود 
المسرّحين والضمان الاجتماعي مجتمعين. وهذا لا يُمثَّل إلا جزءاً يسيراً من 
-_ يض الذي يقدره أخصائيو الانجراحات الدماغية كنفقات نمطية مدى 

لحياة لشخص معتكن: مضيانا بانجراح رضي في الدماغء ألا وهى 4 ملايين 
ا كحد د ف 

لقق اسنكتيط: علماء الاقتضنان:.طريقة متيحية التقنين:قيمة ' الحياة 'المهدورة: 
وتّدعى هذه القيمة ب “قيمة الحياة الإحصائية' (1/51), التي تستخدمها الحكومة 
مكلا في تحديد ما إذا كانت كلفة بعض الأنظمة الحكومية (نظام سلامة السير أو 
نظام حماية البيثة على سبيل المثال) يستأهل قيمة الحيوات التي يُنجيها من 
الهلاك. ولنضرب مثلاً واحداً فحسب: إذا ما قُتل شخص في كارثة بيثية» تقدر 
ؤكالة حماية الشركة 'قيمة :الشينانة الخاحفة عن شوك 72 ماف ل ا 
في العديد من الحالاتء الذين يقتلون في العراق هم شبان وشابات في أوج 
حالتهم الجسمانية» وفي مستهلٌ حياتهم العملية9). ولذلك؛ لا بد وأن تكون 
الخسارة الاقتصادية الحقيقية من موتهم أعلى من ذلك بكثير. 

تُستخدم هذه الطريقة أيضاً وعلى نطاق واسع من جانب شركات التأمين, 
وشركات القطاع الخاص الآخر ى السيةة#يقلة يكتسدون مقدان: التعويضى: المتاسى 
في حالات *“الموت ظلما'“. ولكن كانت هناك مروحة واسعة من ”*“قيم الحياة 
الإحصائية ' قيد الاستعمال حتى من قبل شتى الوكالات الحكومية» فإن الرقم 
2 ملايين دولار الذي أختير كقيمة لأميركي توفي في حادث بيئي أو حادث 
عمل قريب من وسط تلك المروحة؛ وهو الرقم الذي نستخدمه نحن في هذه 
الدراسة؟'). ثم إِنّ جميع الأرقام أكبر بكثير من ال 500,000 دولار التى 
يتلقاها جنودناء والتي أعتمدناها في حساب كلفتنا الميزانية المبكرة. ْ 
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اذا" 'قلمة بحياة احستافة " :قزرها :72 ملاسسن دزلان: تكرن الكنة 
الاقتصادية لأكثر من 4,300 أميركي قتلوا في العراق وأفغانستان إلى يومنا هذا 
قد تجاوزت فعلاً ال 30 بليون دولار, أي بما يفوق بكثير الكلفة الميزانيّة 
المحدّدة ب 2.15 بليون دولار. وحتى هذا الرقم التقديري تجده لا يأخذ في 
الحُسبان الأكلاف غير المباشرة» مثل أثر [هذه الوفيات] على الروح المعنوية, 
أو خطر الإصابة بأضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة بين رفاق الجندي 
القتيل ممن شهدوا مصرعه. 

كذلك ينبغي لنا أن نطيّق *قيمة الحياة الإحصائية”' على ال1,000 متعهد 
اشيركن القدن مقطو :فى المخطقة .والكشدروق مقيم كانرا عن الاختج اميد 
ذوي الجمازات العالية لحن تسيلو في مشاريع الإعمار وإعادة البناء كتصليح 
وتطوير شبكة الكهرياء ومنشآت النفط. وفي حسابنا لقيمة حيواتهم المهدورة 
لم نحسب هنا أيضاً أثر موتهم على نجاح المشاريع في العراق» أى حقيقة أن 
معدلات الإصابة المرتفعة بينهم قد جعلت أستتئجار بدائل عنهم للقيام بهذه 
الأعمال أكثر صعوية وأعلى كلفة على المتعهّدين الغربيين. 

وإذا ما شملنا في حسابنا المتعهدين العسكريين الأميركيين والإصابات 
االقاقكة الإقعافنة المرجحةابفين التزاع الى ' المستكل ب حتتى بامتماك. سستاريق 
الحالة الفضلى ‏ فإن الكلفة الاجتماعية لقتلى الحرب العراقية سترتفع إلى 
أكثر من 50 بليون دولار (بدولارات 2007). وإذا كان تحويل هذه الوفيات إلى 
أرقا جه جازدة قد مدن عور ند عن فعيوة و كمجن القوان: 1( [نلايهن 
المهمّ في الوقت عينه الإقرار بأن اقتصادنا ومجتمعنا سوف يتألمان ويقاسيان 
نتيجة الخسائر في الأرواح التي تشهدها هذه الحرب. 


الكلفة الاقتصادية لذوي الإصابات الخطيرة 


الجرحى هم أيضاً يُُسهمون إسهاماً مهمأ في كلفة الحربء سواء بالمعنى 
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الميزاني (في شكل تقديمات إعاقة مدى الحياة» ومساعدات إسكانية» ومساعدات 
معيشية» وسواها من المنافع)» أم بالمعنى الاقتصادي للكلمة. 

وقعت لتاريخه أكثر من 65,000 إصابة غير قاتلة' بين صفوف 
العساكر المنشورين في العراق وأفغانستان» نصفها تقريباً في ساحة القتال. 
ونحى من 14,000 من هؤلاء الجنود أصيبوا إصابات خطيرة وتعذرت عليهم 
الخدمة بعد إصابتهم. وتشتمل تلك الإصابات على جروح بشظايا القذائف, 
وبفعل الانفجارات وقذائف المدفعية وقنابل الهاون والألغام الأرضية ونيران 
البنادق» فضلاً عن الإصابات الناجمة عن أتجراحات الدماغ والعمود الفقري 
وفقدان البصر وتشوه الوجه وكسور العظام المتعددة» وتضرر الأعصاب 
والقلب وأعضاء الجسم الداخلية؛ دع عنكم الانهيارات العصبية. والعدد 
الإجمالي يضم كذلك 35,000 عسكري وعسكرية أصيبوا بِطُرُق أخرى أثناء 
اديه جالكدوة (حوادث شاحناتء حوادث إنشاءات» حوادث تدريبء نيران 
صديقة.. وما إلى ذلك)» أو ألم بهم أعتلال أو مرض وتطلب الأمر إجلاءهم طبيا. 

وآلاف آخرون من الجنود يتعرّضون لشتى أنواع الإصابات والأمراض 
أثناء الخدمة الفعلية» لكن لا يُصار إلى إجلائهم طبَياً. ومصداقنا في ذلك 
لنيف وربع المليون جندي الذين يخضعون فعلاً للعلاج في المرافق الطبية 
التخاظة؟ باتهدون الب تهون :إن 80:«المكة من غزلاء التسكون: من كقزموا 
بطلبات للحصول على تقديمات الإعاقة» مما يعني أن أكثر من 200,000 رجل 
وامرأة» ممّن حاربوا في العراق أو أفغانستان» قد خرجوا من هناك معطوبين 
إما جسدياً أو نفسياً. لكن هذا الرقم هو لمن عاد بالفعل. وقبل أن تضع 
الحرب أوزارها - وفي اعقابها ‏ الرقمٌ مرشحٌ لأن يتضاعف مرتين على الأقل. 

وأن نعزى قيمة دولارية إلى هذه الإصابات أمرٌ في غاية التعقيد. والمقاربة 
القياسية التي يعتمدها علماء الاقتصاد في هذا الصدد هو السؤال: كم كان 
سيدفع الشخص كي لا يحدث ذلك؟ وتُسمى هذه المقارية '“قيمة الإصابة 
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الإحصائية '. قد يحاجج أحدهم هنا بشيء من القسوة بأن من يتطوع فى 
صفوف القوات المسلحة إنما يُدرك خطر الموت أو الضرر المحتمل الكامن 8 
ذلك :القرار "2 كن هذا اتمخطق لا متظيق وينيةا القدن من النساطة عت 
ضحايا الحرب العراقية إطلاقاً. فغالبية الجنود ممّن يُحاربون في العراق 
وأفغانستان ما كانوا على دراية تامّة بالخطر الذي يتهدّدهم. وكُلثهم جرى 
سحبهم من الحرس الوطني أو من جنود الاحتياط الذين لم يخالوا أنهم 
سينشرون فيما وراء البحار لفترات زمنية طويلة. حتى داخل صفوف الجيش 
النظامي وسلاح الجى وسلاح البحرية ومشاة البحرية» فقط قلّة قليلة توقعت 
بشكل حصيف أنها ستواجه خدمة في الميدان لخمسة عشر شهراً (بدلاً من 
الاثني عشر شهراً المعهودة)» ومآنونيات قصيرة جداً لزيارة الأهل» ونشراً 
لها للمرة الثانية والثالثة وحتى الرابعة» وتمديدات إلزامية للخدمة» وسواها من 
الإجراءات التي تجعل جانباً من خدمتهم أقلّ من عمل طوعي. 

لقن قمثا متفكين "التكضمانة: الاأقصتانية: المضاضية كيخا لشدئى خطلوره 
إضابكهة::فعزونا قيمة: اققضادية: لكل .مين الحكون. التيخ أضيجوا باكجراع 
دماغيء أو بترت أطرافهمء أو فقدوا حاسة البصرء وغيرها من الإصابات 
الخطيرة (حروقء تضررٌ العمود الفقريء تلف أعضاء الجسم الرئيسية)؛ أو من 
أستلزمت إصابتهم عملية إجلاء طبّية (باستثناء من أتينا على ذكرهم أعلاه)؛ 
وأخيراً لا آخراً من أصيبوا بأضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة. 
تقديرنا أن الجنود الذين تضرّروا ضرراً بليغاً ويتعدّر توظيفهم بعد الآن, 
يتكبدون خسارة اقتصادية توازي خسارة من قتل منهم, لأن الاقتصاد سوف 
يخسر ناتج عملهم من حيث الاساس. لذلك؛ يجب أن نعزو إليهم '”قيمة حياة 
إحصائية '' من 7.2 مليون دولارء مماثلة لتلك التي أستخدمناها لحساب قيمة 
الحياة الاقتصادية. أما ذوو الإصابات الخطيرة التى لها صلة بالخدمة 
الفستكرية: إنما تدرجة إغاقة دون العدز الكان فيكتشعون لتقم مصيلدة 
شؤون الجنود المسرّحين التي تحدّد تقديمات الإعاقة التي يستحقونها وفقا 
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ل نسبة العجن““ لديهم. وما علينا إلا أن نطيّق تلك النسب المئوية في أحتساب 
الكلفة الاقتصادية الإجمالية للإعاقة12). 


في حين ركّزنا في الفصل السابق على الأعباء المالية التي تتحمّلها 
الحكومة لرعاية جميع الجنود العائدين من العراق وأفغانستان» فإن الأكلاف 
الاجتماعية المبحوثة في الفصل الحالي تركز بتدقيق أكبر على الخسارة 
الاقتسيانن للمترقية عدن تكل, وخوع وأصفب أن الكو به عط القددي خطيو. 
يتساءل بعض المحلّلين عمًا إذا كان من الضروري أن ننسب الإصابات 
والخسائر التي تحدث خارج ميدان المعركة إلى الحرب نفسها. من الجلي أن 
هناك كلفة معؤائية: علئ: التحكومة . تمستشفيات: مضلحة شتؤون الحنود 
المسرّحين لا ترفض أستقبال جندي جريح لأن طوّافته تحطمت عند الإقلاع 
(في مقابل إسقاطها خلال المعركة). إنما لا ينكر أحدٌ أن حوادث عرضية تقع 
أيضاً في سياق العمليات زمن السلم. ويبقى السؤال هو ما إذا كانت حرب 
العراق قد أنتجت وعلى نحو تزايدي إصابات خارج الأعمال العدائية أكثر 
مما يُتوقع للجنود في عملياتهم زمن السلم. وللإجابة عن هذا السؤالء قُمنا 
تفقاركة معدل الإصابات البرّية العرضية بين جنود الخدمة الفعلية للسنوات 
الخمس السابقة على الحرب بمعدلاتها منذ العام 2003 [عام نشوب الحرب]. 
وجدنا أن معدل الوفيات غير ذات الصلة بالقتال بين الجنود المنشورين في 
العراق فى الفترة 2003 2007 قد بلغ أكثر من ضعفي المعدل المسجّل في 
السنوات الخمس التى سبقت عام 12372001). والنسق عينه يُمكن ملاحظته 
نما نان بالإصابات درفي 


يُفسَّر الخبراء هذه الزيادة بحقيقة أن قوات الدعم المنشورة في العراق 
عُرضة للأذى حتى بقدر أكبر منه في الحروب السالفة. يقول الدكتور ديقيد 
سيغالء مدير مركز الأبحاث حول التنظيم العسكري في جامعة مريلاند 
شارحاً: «فى النزاعات السابقة» كانت هناك فوارق هائلة لجهة التعرّض 
للرضّات النفسية بين القوات المقاتلة والقوات الداعمة. وهذا ما لم يعد مهمأ 
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الآ فالناس الذين يعملون في النواحي اللوجستية وسواها من وظائف الدعم 
والمساندة يحضرون الآن مزيداً من المعارك عن ذي قبل. مبدثياًء ما أن تطأ 
بقدميك أرض العراق حش كجد نفس فلي لني لطر 11117 


الكلفة الاقتصادية لاختلال الصحّة النفسدة 


وثمة كلفة اقتصادية أخرى لا يُستهان يها تنشأ عن إعاقات على صعيد الصحة 
النفسية متأتية عن الأعمال الحربية. يقول كبار المدافعين عن الجنود المسرّحين 
اخبطرانات الصحّة النفسية ستكون هي المعضلة الطبّية العُليا التي تواجه 
و العائدين من مسرح النزاع في العراق وأفغانستان7”'). والأرقام 
المسكلة لهذ الكن كؤكن كلك كولهن إن كف من افطل كل مسفة حكن 
تفودوة .من :اللحرب تفالج: الأغور تقماق, بالضنقة التقسة الى عسناهة في 
الجنود المسرّحين. ومعدّلات الانتحار في الجيش للسنتين الفائتتين كانت 17.3 
جندياً و19.9 جندياً لكل 100,000 5 فلى التواليعوفى اعلى تسوت 
بلغته في ست عشرة سنة9 '). وقد بلغ المعدل فى السنوات الماضية 11.6 
جندياً لكل 100,000 في المتوسط. ورُبع هؤلاء الجنود أقذسوا على الاتكحان 
إِيَان خدمتهم في العراق أى أفغانستان. 
لا داعي للاستغرابء فالذين يُنشرون مُدداً أطول أو يُّعاد نشرهم للخدمة 
المرة تلو الأخرى هم من يتعرّضون قبل غيرهم لخطر الإصابة باختلال 
الصحة النفسية7” '). وفي دراسة حديثة لوزارة الدفاع تؤكد ما توصلت إليه 
دارسات سابقة؛ وُجد أن الجنود الذين يُنشرون في الميدان مدداً أطول من 
ستة أشهرء أى يعاد نشرهم عذدّة مرات» مرشحون أكثر من سواهم للإصابة 
بمشاكل تتعلّق بصحتهم النفسية وذلك راجمٌ جزئياً إلى أنه كلما طال أمد 
خدمتهم, أزداد احتماك تعرضهم للموت أو تعرّض رفاقهم للتشؤوه أمام أعينهم. 
وأفادت الدراسة أن ثُلثي الجنود ومشاة البحرية الذين بدر عنهم ما ينمّ عن 
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لقي مصرعه. وبيّنت الدراسة كذلك ك أن لا 000 35 ناته كانت 7 
20000008 
أرتباط وثيق بمسائل الروح المعنوية في الجيش7 ©. 


إن الجنود المسرّحين مخوّلون الحصول على بدل إعاقة في حال إصابتهم 
باعتلال نفسي؛ لكن لجنة تقديمات الإعاقة للجنود المسرّحين وجدت أن المبالغ 
التى يتلقاها أمثال هؤلاء الجنود تبخس مقدار خسارتهم الاقتصادية بدرجة 
كبيرة. فعلى سبيل المثالء لا تُغطي التقديمات التي تصرفها مصلحة شؤون 
الجنود المسرّحين سوى 69 بالمئة من الدخل الذي كان يُتوقع من جندي 
مُسرّح في الخامسة والثلاثين من عمره ويعاني من اختلال صحته النفسية 
أن يكسبه لو كان يتمتع بكامل صحته. وبالنسبة إلى الجنود الذين يُصنفون 
عاجزين ذهنياً بنسبة 100 بالمئة» وجدت اللجنة أن فارق المداخيل مدى 
الحياة ‏ أي الفرق ما بين ما يُمكن للجنود أن يكسبوه وتعويض الإعاقة الذي 
نفع لتم بقاري كينل فيضتل إلى 8:6 هلين دولار7. 

كذلك وجدت اللجنة أن الجنود المُصابين بأضطرابات شديدة في صحتهم 
النفسية قد نالوا التصنيف الأضعف عموماً لدى تقييم الصحة ونوعية الحياة. 
فمن بين المصابين بأضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة: كان واحد من 
أصل كل ثلاثة عاجزاً عن العمل بالمرة» أي لا يُمكن تركه يعمل بمفرده. زد 
علس ذلك أن أختلال الصحة النفسية لأمد طويل يُفضي حُكماً إلى اعتلال 
الصحة البدنية. وكما أشارت اللجنة, في حين أن «الإعاقة الجسدية لم تؤْدٍ إلى 
تردّي الصحة النفسية بوجه عامء فإن الإعاقة الذهنية يبدى أنها تفضي إلى 
تردّي الصحة البدنية عموماً.20). وهذا ما يُعتبر تأكيداً للنتائج التي توصل 
إليها الدكتور تشارلز مرمرء كبير الأطباء النفسيين في مستشفى قدامى 
المحاربين في سان فرانسيسكوء الذي أنكبّ طوال ثلاثين سنة على درس 
أحوال الجنود العائدين من فييتنام. وجدت دراسة الدكتور مرمر أن مرضى 
أضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة قد عانوا من تراجع الرفاهية 





وقصور القوى اليدنية, ومن الأحوال الصحية السيكة واليطالة الدائمة, وملازمة 
الفراش لأيام عدّة, ناهيك عن حوادث العٌّنف المتكررة(21). 


كلفة الإضرار بنوعية الحياة 


ثم إن لجنة الإعاقة تُعطينا إحساساً بنوع الإضرار الخطير بالحياة التي يعيشها 
الجنود المسرّحين عندما تقول إن 57 بالمئة من مجموع الجنود المُصابين 
بشكل أو بآخر من أشكال الإعاقة يُكابدون آلامأ وأوجاعاً جسدية «شديدة أو 
ميرحة». وهذه النتيجة تنسم يأهمية استكنائية ان البيانات تشمل حتى 
الجنود المصنّفين مُعوّقين بنسبة 10 بالمثة فقط. إن نصف الجنود تقريباً 
ممن شملتهم الدراسة المسحية يتناولون أدوية مسكنة للأوجاع بصفة يومية: 
وريّعهم يحتاجون إلى من يُعاونهم في النشاطات الروتينية مثل الاغتسال 
واللبس وتحضير الطعام. إجمالاًء أقاد 53 بالمئة من الجنود المسرّحين أن 
لإعاقتهم أثر كبير'' على حياتهم. وثلاثة أرباعهم وافقوا على الإفادة القائلة: 
5 57 عو الله ل ا اله اس 1 5 22 
«العيش مع إعاقتي المتصلة بخدمتي العسكرية تعكر صفو حياتي كل يومء2©). 
والإضرار بنوعية الحياة كان أشد ما يكون بين الجنود المصابين باختلال 
الصحة النفسية. وإذا كان من الصعب قياس ذلك كمّياً إلا أن عدة دراسات 
حاولت القيام بذلك. من ذلك أن 99 بالمئة من الجنود كانت حالتهم الصحّية, 
في الإجمالء أسوأ من المُنتظر بالنسبة إلى أناس في فتتهم العٌمرية. كما أنهم 
أعطوا علامات متدنية للغاية على رضاهم عن حياتهم ككل. فالرضا عن الحياة 
إجمالاء حتى لدى المصنّفين عاجزين بنسبة 10 بالمئثة؛ لا يتعدّى ال 61 
بالمئة؛ أما لدى المصنّفين عاجزين ذهنياً بنسبة 50 90 بالمئة» فهى يحوم 
حول 30 بالمثة ليس !له(©). 
إن مصلحة شؤون الجنود المسرّحين لا تدفع في الوقت الحاضر مبلغاً 
نقدياً واضحا ومحدّدا تعويضا عن الإضرار بنوعية الحياة. فمع تعويضات لا 


اكلافٌ للحرب لا تدفعها الحكومة 145 





تُخطي في كثير من الأحيان حتى مقدار الخسارة لجهة المداخيل؛ من البديهي ألا 
يبقى شيء للتعويض عن ذلك الإضرار. غير أن عدداً من البلدان الأخرىء من 
بينها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا» تدفع تعويضاً محدّداً عن الإضرار 
بنوعية الحياة. ويتراوح المبلغ المقطوع الأقصى في تلك البلدان من 220,459 
دولاراً في أستراليا إلى أكثر من 500,000 دولار في بريطانيا). 

ولاحظت كل من لجنة الإعاقات ولجنة دول - شلالا هذا التقصير في: 
التعويض عن المسٌ بنوعية الحياة بشيء من القلق. وبناءً على توصيات 
اللجنتين» ونصائح المعهد القومي للطبّء أقترحت إدارة بوش مؤخراً إصلاح 
نظام تصنيف الإعاقات ليشمل معاشاً جديداً لنوعية الحياة من شأنه أن 
يعرّض عن المصاعب التي يُلاقيها الجندي المُسرَّح في نشاطاته اليومية من 
جراء إعاقته. وسيكون ذلك بالإضافة إلى المعاش الشهر ي المعهود الذي 
يُفترض به أن يعوّض عن فقدان القدرة على الكسب. وفي تحليلنا للآثار 
الموزائتة الضرب: :ل دحل القيمة الاقتصادية لحالات الإضرار تلك مما يُشير 
مُجدداً إلى أتصاف تقديراتنا بدرجة عالية جداً من الحذر ‏ لكن من الواضح 
أنه لى أُخذ بتلك النصائح والتوصياتء فهي ستّضاعف الأكلاف الميزانيّة بقدر 
غير قليل. 


الضغوط الواقعة على أسر الجنود 


إن معاش الإعاقة الذي تدفعه الحكومة الأميركية لا يُمكن بأي حال أن يعوض 
عمّا تكابده أُسر الجنود المسرّحين من آلام ومتاعبء أى عن الإضرار اللأحق 
بنوعية حياتهم. وهذه ولا غرو أعباء حقيقية جداًء لكن الكثير منها يمستعصي 
ثانية على القياس والتقدير. 

فالجولات المتكررّة من الخدمة العسكرية لا تفرض ضغوطأ أنفعالية 
وأجتماعية وأقتصادية على الأفراد الذين يقومون بالخدمة فحسبء بل وعلى 
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أسرهم أيضا. وفيما يلي وصفٌ للوضع كما يراه يول ريكهوفء مدير رابطة 

قدامى المحاربين الأميركيين في العراق وأقغانستان: 
في الوقت الحاضرء حين يصاب جنديٌّ بجروح بليغة2 يعلق 
أصدقاوٌه وأفراد أسرته حياتهم العادية ليلازمو | فراش عزيزهم 
خلال الأسابيع والشهور التي يستغرقها تعافيه. آنيت ماكلويد هي 
واحدة من أفراد تلك الأسر. فعندما جرح زوجهاء الجندي 
الاختصاصى وندل ماكلويد أثناء خدمته فى العراق» هرعت من 
منزلها في شسترفيلد بولاية كارولينا الجنوبية» لتكون إلى جانبه في 
مستشفى والتر ريد في العاصمة واشنطن. العثاية بزوجها الذي 
لحقت به إصابات عدّة فى الظهر والرأس: أضحت بالنسبة إليها 
وظيفة بدوام كامل. وبعد ثلاثة أشهر أمضتها في والتر ريد أخبرتها 
عشرون: تستة مانها: قن' اشكنقت: كل. إحازاتينا عن آخرهاء وذ هكذا 


إن قصة آل ماكلويد هذه تحدّثنا عن نوعين إضافيين من أكلاف الحرب: الكلفة 
القن تتحملها الأسدى لاشطرارها إلى التفييهية د اخينيا أو حش يوظاتفها: 
وعد تهنا كتياسها كنذا وكلفة الشتفرطة الحاطفية الت تتدركى لبا اتلك 
السو وقد يكف ن اتق نيا ١‏ 

القانون المعمول به حالياً لا يضمن لباذلي العناية سوى بضع حمايات في 
الاستخدام بحيث تجدهم يفقدون في أحيان ير وظائفهم ويقاسون من تبعات 
ذلك مالياً. وقد قدّرت لجنة دول شلالا أن في 20 بالمئة من أأسر الجنود الذين 
جرحوا أى تضرروا أى باتوا عاجزين (لاعتلال ذهني مثلاً)» اضُطر واحد منهم 
إلى ترك وظيفته ليفدو مشرفاً على البيت بدوام كامل7”. والعديد من الأسر 
الأخرى لم تجد مناصاً من أستكجار أحدهم لينهض باأعباء البيت. وفي تقديرنا 
أ بغوالئ :هنف الأسن"قه: انكلاف كدولات ذاض كنناه يكل بنداعها تمق كل 
استيعاب الجنود العائدين. 
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إن هنك كلفة لقتصاددة تق .على كاقل الأسن المفبظرة إلى القناح. بسكل 
هذه التضحيات. وهذا ما سيفرضء في رأيناء عباً اقتصادياً يتجاوز ال 50 بليون 
دولار حتى في سيناريو الحالة الفضلى. وهذا ما يجعلنا نفترض أن 20 بالمئة 
من أُسر الجنود المصابين إصابات خطيرة (بما فيها الانجراحات الرضّية في 
الدماغ» وبتر الأطراف وفقدان حاستّئ البصر والسمع والحروق الشديدة): و30 
بالفنة م المصابية اقبط رانات. الحيعنا العصبي عقب الصدمة من الدرجة 
الخليرة: نتكوى متسطونة إلى الظلت من لهم اكنافيا" إلى :ترك عمل الكالن: 
أو أستكجار أحدهم بدوام كاملء ليتولى الاعتناء بالجندي المسرّح 115 ظ 


٠ مياشرة‎ 


والعديد من الأسر ستتكيّد هي نفسها أيضاً نفقات غير يسيرة في 
توفيرها الرعاية الصحّية للجنود العائدين ‏ مباشرةٌ بُعيد عودتهم وعلى المدى 
الطويل على حد سواء ‏ ويما يتعدّى المبالغ التي تدفعها لها الحكومة. فالجنود 
المصابون بانجراحات' خطيرة في الدماغء وبالرّضات المتعدّدة» والعمى, 
والطرش والحروق الشديدة وبتر الأطراف, سيلزمهم عناية طبّية إضافية طوال 
الفترة المتبقية من حياتهم!9. 

أثناء تلقى هؤلاء الجنود العلاج الطبّى من قبل وزارة الدفاع» فإن معظم 
النفقات يتكفّل بها نظام " الرعاية ل (18/1088) التابع ا . 
وهذا ما يُغطي نفقات الاستشفاء والرعاية في مستشفى عسكري (مستشفى 
والتر ريد مثلاً). لكن حتى والحال هذهء سيكون الجنود وأُسرهم - والعديد 
منهم يفتقرون إلى بوليصة تأمين خاصة على الصحة أو الإعاقة - ملزمين 
بتحمّل أية نفقات مما لا تغطية لها أو ضمان. وهذا ما يُلقي عبئاً مالياً ثقيلاً 
بالخصوص على عاتق الأسر ذات الدخل المحدود. وإليكم ما قاله البروفسور 
يووي راينهارت من جامعة يرنستون أمام لجنة شؤون الجنود المسرّحين في 
مجلس الشيوخ» متحدثاً عن تجربته الشخصية عندما ذهب لزيارة ولدهء 
النقيب في سلاح مشاة البحرية» الذي جرح في أفغانستان: «حين توجّهنا إلى 
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لاندشتول [المستشفى العسكري الأميركي في المانيا] لزيارة ولدناء سالت 
نفسي: إلى أي حد يتسنْى في الواقع لأبناء الشرائح الاقتصادية الدنيا 
الانتقال جواً إلى لاندشتول؟"“ ذلك أنني وزوجتي ركبنا الطائرة من فورنا 
وسافرنا إلى هناك وأقمنا في فندق. وتلك الزيارات تلعب دوراً حاسماً في 
شنفاء الأحئة: لذا أن أنها مشكة حقيفة 25 


بعدما يترك الجندي الجريح المؤسّسة العسكرية» سيكون مطلوياً من 
أسرته أن تساعده في تأمين المستندات والإثباتات الضافية كي ينتسب إلى 
نظام الطبابة الخاصٌ بالجنود المسرّحين. وخلال مرحلة الانتقال هذه من 
وضعية الجندي إلى وضعية الجندي المسرّحء عادة ما ينتهيى الأمر بأن تتولى 
الأسسرة دفع نفقات معيشته ونفقات لقند ١‏ 

وهذه النفقات قد تكون كبيرة فعلاء وإنْ كان من العسير مرة أخرى 
قياسها كمّياً. إن الحكومة هي من يدفع أكلاف العلاج العاديء وإعادة التأهيل, 
والعلاج الفيزيائيء والأطراف الاصطناعية وبعض أنواع الأدوية. إلا أنها لا 
تغطي معظم النفقات على العناية التكميلية والبيتية» والعلاجات البديلة القياسية, 
وبعض الوصفات لأدوية وعلاجات أحدث عهداً. وبعدء فنحن على يقين من أن 
النفقات الطبية الزائدة على الجنود وأسرهم ستكون جسيمة: لكننا في دراستنا 
هذه لم نعمل على أحتساب تلك النفقات. على كلء من المفيد التشسيد هفتا 
على أن بعض الانجراحاتء كالانجراحات الرضية الخطيرة في الدماغ» تتطلب 
ملايين الدولارات للسهر على أصحابها طوال حياتهم. 


تقدير الأكلاف الاجتماعية الرئيسية 


إننا هنا بصدد تقدير الأكلاف الاجتماعية الحقيقية لحربّئ العراق وأفغانستان 
التي تتجاوز النفقات الميزانية» أي ويتعبير آخرء المبالغ التى تزيد عمّا تدفعه 
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الحكومة. فلكل قتيل» نعزو ' قيمة حياة إحصائية'' مقدارها 7.2 ملايين دولار 
للنفس الواحدةء ناقص ال 500,000 دولار التى تدفعها الحكومة لقاء كل 
قوس ولق مصرعه وديها يحى الإضانات الكظيرة فإنذا تددر كسمه 
الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الإصابة, ناقص المبلغ المدفوع تعويضاً عن 
الإعاقة7”). وهكذاء نأخذ في الحُسبان قيمة الأنفس المهدورة» وقيمة الخسارة 
الأتكضبانرة" التاحمة هن الإسابات اتقطيزة وتقبون الصيكة التفسية فغبلا عن 
الأكلاف الاجتماعية التي تتحمّلها الأسر المضطرة إلى ترك أعمالها ووظائفها 
أى إلى أستئجار أشخاص كي يعتنوا بالجرحى من أبنائهاء ثم نُنقص منها 
كام الموفرعات القن كيفقهها: السكومة إلى السدوة المموقين: ومع ذلك مد 
9 أن الكلفة الاقتصادية لحرب العراق تتجاوز النفقات الميزانيّة ب 262 
بليون دولار في سيناريو الحالة الفضلىء وب 367 بليون دولار في السيناريو 
الواقعي ‏ المعتدل. وإذا ما شملنا أفغانستان والعمليات المتصلة بها في 
حسابناء تتراوح الكلفة الاقتصادية عندئذ من 295 إلى 415 بليون دولار. 


إن سيناريو الحالة الفضلى الذي وضعناه لا يضع في أعتباره سوى 
الإصابات الناجمة عن القتال المباشر التي تمنع أصحابها من العودة إلى 
الخدمة ثانية» ونصف عدد المصابين إصابات خطيرة في حوادث لا علاقة لها 
بالقتال المباشر (وذلك بغية التوصل إلى رقم تقريبي لعدد الإصابات 
”التزايدية'' ‏ أي عددها وقد أضيف إليه ما كان يُمكن أن يقع في صفوف 
انخيش .ومن السك .وقد افتوضيتا أن :تسية ال-:50 بالبيقة هذه مين 
الإصابات التزايدية تمتد إلى أشكال أخرى من الإعاقة, لذلك لم نحتسب سوى ( 
0 بالمئة من الذين يُعانون حالات خطيرة من اضطرابات الضغط العصبي 
عقن الصدة !07و50 بالمكة مخ اضحاب. الإضابات. الخظيرة غير ذات الصلة 
بالقتال المباشرء كالإصابة بالعمى» وتضرّر حاسة البصر على نحو خطيرء 
والطرش وحالات الانجراح الرضي للدماغ. 


على أية حالء إن لدينا تحفظات جدّية على هذه المقارية: فإذا ما علمنا أن 
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0 جندي قد عولجوا لحد الآن من قبل مصلحة شؤون الجنود 
المسرّحينء وأن 52,000 جندي قد أثبت التشخيص إصابتهم بأضطرابات 
الضغط العصبي عقب الصدمة (وهي حالات لا تظهر إطلاقاً في زمن السلم), 
يكون خفض عدد الإصابات خارج المعارك إلى النصف عملاً في غاية 
الاعتباطية. أضف إلى ذلكء أن معدل الإصابة بين جنود الاحتياط وأفراد 
الحرس الوطني في زمن السلم لا بد وأن يكون متدنياً للغاية ذلك لأن عدداً 
قليلاً منهم سيكونون منشورين في الميدان آنئذء هذا إذا تُشروا أصلاً. 

وعليه» يُدخل السيناري الواقعي ‏ المعتدل في حسابه جميع الإصابات 
القطورة لزي :تقىم :لكلاف الاحكه امرك وهاه لين كل الإصابات الخطيرة 
لجتكة في الظروف القتالية وغير القتالية: جميع الحالات التي تتطلّب عمليات 
إجلاء طبيّة. بالإضافة إلى ثلث مجموع حالات الإصابة بأضطرابات الضغط 
العصبي عقب الصدمة:ء علاوة على حصة أصغر لقاء الخسارة الاقتصادية 
التي تُعزى إلى كل الجنود الآخرين الذين تكون إصابتهم على درجة كافية من 
الخطورة تستلزم إجلاءهم عن مسرح العمليات لتلقي العلاج الطبي. 

وفي كلا السيناريوهين؛ افترضنا أن الجنود الذين جُرحوا في سياق 
النزاع» وعُولجوا ثم عادوا إلى الخدمة الفعلية ثانية» لن يتكبّدوا أية خسارة 
تتعدى المبلغ الصغير لمعاش الإعاقة الذي قد يتلقونه تعويضاً عن ذلك 
الضرر. ولم نُدرج أية كلفة للإضرار بنوعية الحياة» لكننا أدرجنا فيهما الكلفة 
التي تتحمّلها الأسر في أعتنائها بالمصابين من أبنائهاء ولا سيما في الحالة 
التي تكون معها إصابة هؤلاء خطيرة حقاً جسدياً أم ذهنياً. باختصارء لقد كنا 
متحفظين إلى أبعد الحدود. فلى كنا حسبنا النفقات الطبّية التزايدية وغير 
المدفوعة إلى تلك الأسرء وما أصاب نوعية الحياة من عطبء لكان هذا الرقم 
اعلئ. :من ذلك فعلا. 

مهما يكن من آمره فلا تال هناك أكلاف:مهمّة للحرب غين هذهء وبعضها 
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يصعب تحديد مقداره لكنه مع ذلك حقيقي. ومن ذلك الأكلاف الأوسع نطاقاً على 
اقتصادنا ويلادنا فضلاً عن الأكلاف التى تُثقل كاهل جنودنا وأسرهم. 


أكلاف اجتماعية لا تّقاس كمي 


في الفصل الثاني» ناقشنا النفقات الميزانية المترتبة عن ملء الشواغر في الداخل 
سمن: النقين الواسة لحلوى القتتتائك بواقزاة. الكرسن الوظني: فى الخارج]. إنه 
لمن بالغ الصعوبة حقاً تحديد مقدار الثمن المدفوع لعدم الإبقاء على جنود 
الاحتياط وأفراد الحرس الوطني في داخل البلاد. فالعديد من هؤلاء الرجال 
والنساء هم, في العادة» '”أول المستجيبين'“ عند الضرورة لنداء مجتمعاتهم 
المحلية أكان ذلك في فوج الإطفاءء أم في دائرة الشرطة؛ أم كمسعفين طبيّين 
في الحالات الطارئة. وعاقبة سحبهم من مجتمعاتهم التي يخدمونها تجلت 
بصورة دراماتيكية خلال كارثة إعصار كاتريناء حين كان 3,000 من أفراد 
الحرس الوطتي التابع لولاية لويزيانا و4,000 من أفراد الحرس التابع لولاية 
ميسيسيبي مرابطين في العراق يوم ضرب الإعصار البلاد. 

وهذا النشر الواسع أكثر مما ينبغي لجنود الاحتياط وأفراد الحرس 
الوطني يرتّب كلفة إضافية من أكلاف الحرب: وهي تتّصل بعدم وجود ما 
يكفي من معدّات لأفراد الحرس الباقين في البلاد. وقد كان لهذا الواقع عواقبه 
الوبيلة في صيف 2007: حين ضربت مدينة غرينسبرغ بولاية كنساس»ء زوابع 
مُفاجئة قتلت العشرات وجرحت المئات. يومها كان الحرس الوطني يعمل ب 
0 50 بالمئة فقط من آلياته ومعداته الثقيلة» إذ كانت معظم المعدات اللازمة 
لأعمال الإغاثة قد شحنت في وقت سابق إلى العراق. وإليكم ما قاله السيناتور 
دونالد بيتس الابن من مدينة ويتشيثال*) في هذا الصدد: «كان ينبغي أن 
نستقدم أفراد الحرس الوطني إلى هنا عقب الإعصار مباشرة» فيحافظون على 


(*) الواقعة في ولاية كنساس المنكوبة. (م). 





أمن المنطقة» ويرفعون الأنقاضء ويتأكدون من وجود أحياء بعدء لكنا أستطعنا 
إنقاذ حياة الكثيرين. كانت الاستجابة أبطا مما ينبغيء» وهذا ما أضحى بمثابة 
مز دارجة. لقد رأينا ذلك بعد كاتريناء وكأنما التاريخ يُعيد نفسه» 

لقد حدّرت هيئة مُساءلة الحكومة من هذه المُشكلة تحديداً في كانون 
الثاني/ يناير 2007: عندما أصدرت تقريراً عن النواقص التي تعتور معدّات 
الحرس الوطنيء وجاء فيه: «إن الاستخدام الكثيف للحرس الوطني في مهمّات 
فيدرالية خارج البلاد قد أنقص المعدات المتوافرة للقيام بمهامه المحلّية التي 
تطلبها منه الولاية» وجعله في الوقت عينه يواجه مجموعة كبيرة ومشّسعة من 
الأخطار فى الداخل»(2). ووفقاً لما :نكرت مركة مساءلة: الحكرية والحرس 
الوطني تقس لقد جرّد البنتاغون وحدات الحرس المحلية من حوالى 24,000 
قطعة من معداتها بغية إكمال تجهيز الجنود بها في العراق. وتُقَدّر هيئة 
مساءلة الحكومة بأن ما لا يقل عن 44 بالمئة من تلك المعدّات تحتاج الآن 
إلى صيانة أى أستبدال(03. 


وهكذاء فإن الكلفة الاقتصادية الكاملة لنشر أقراد الحرس الوطني وجنود 
الاحتياط [في الخارج] لهي أكبر بكثير من أي فرق بين ما يُدفع إلى هؤلاء 
الأقراك,ومنا كان يكن أن متكجوع لولا كلد عنما تبان إلى تدهم فيما 
وراء البحارء نخسر بطبيعة الحال الخدمات القيّمة للغاية التي يؤمّنونها في 
الخالات: الظاركة لك تعهوى: آن :عرف "انها ميتكون تتوافوة 13 هنا توف 
طارىء ماء ينطوي هو الآخر على قيمة هائلة. ويُطلق الاقتصاديون على هذه 
الأخيرة تسمية *“القيمة التأمينية“» لوجودها في حالة أستعداد للاستجابة. 
وفي تقديراتناء لم نقس كمّياً لا الكلفة الاقتصادية الناجمة عن خسارة 
""العافية ! ولا الكلفتين الاقتصادية والميزانيّة للنقص الحاصل في قُدرات 
"أول المستجيبين". 


إن خوض الحرب في العراق بهذا العدد العديد من جنود الاحتياط وأفراد 
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الحرس الوطني يفرض اعباءً جمّة على بلادنا ومجتمعاتنا المحلية. إنما هناك بعد 
عبء إضافي يقع على كاهل الجنود أنفسهم. فجنود الاحتياط وأفراد الحرس 
الوطني الذين يُستدعون للخدمة يفقدون أجورهم المدنية أثناء فترة نشرهم. 
وديّنت مسوحات وزارة الدفاع في العام 2004 أن 40 بالمئة من جنود 
الاحتياط وأفراد الحرس الوطني يكسبون مالا أقلّ أثناء تعبئتهم مما يجنونه 
من خلال أضطلاعهم بوظائفهم المدنية. إن المسوحات التي شملت جميع 
جنود الاحتياط وأفراد الحرس الوطني وجدت أن متوسط الانخفاض السنوي 
في مداخيل من جرت تعبتتهم كان 3,000 دولار» مع أن حجم التقلص هذا 
بلغ عند بعضهم عشرات آلاف الدولارات. 

تناولت دراسة أجرتها مؤسسة ”راند“'/*2 في العام 2006 الفوارق في 
التعوريضات الإجمالية بعد حسم الضريبة المدفوعة إلى جنود الاحتياط وأفراد 
الحتزسن. الوطتى. المستدعين: إلى الخدمة: وخلضيت: الدراسة إلى أثة لا جوحجة 
فارق هم 5-0 يتقاضونه قبل أستدعائهم للخدمة ويعده. لكن الدراسة تحفل 
بعددٍ من الأخطاء الفنّية» بما فيها عدم احتساب النفقات الإضافية التي 
أضطرت الأسر إلى دفعها عندما كان أفرادها متفرقي الشمل29). والأهمّ من 
ذلك أنها لم تحسب ما كان يجب دفعه إلى أولتك الجنود تعويضاً عن تحمّلهم 
المخاطن :القى. والعيةي !”17 قمعطميع: لع يفار غوا حكن الحولة كتفتهى الارليى: 
فما بالك بالجولة الثانية وفترة النشر الممدّدة. إن تعديلاً كاملاً للأكلاف 
الاقتصادية يحدّم احتساب تعويض ملائم عن الأخطار والمخاطر التي يتحملها 
الجندي. 


لكن حتى أحتساب الأجور الضائعة رقمياً لا يكفي لرسم الصورة كاملة. 


(#) 000308807 300: مؤسسة أميركية لا تبغي الربح مضى عليها الآن قرابة 60 سنة وهي 
تقوم بأبحاث حول المسائل المعقدة والمهمّة» وتقدم الخدمات البحثية الموضوعية وتقترح 
السياسات العامة للقطاعين العام والخاص؛ وتسهم في حل المشكلات العالقة وكذلك في 
تحسين السياسات وصناعة القرارات. (م). 


4 حرب التريليونات الثلاثة 





فجنود الاحتياط وأفراد الحرس الوطني من الجنسين تعترضهم مصاعب جسيمة 
فى مدارجهم المهنية المدنية من جراء تعبئتهم لفترات ممتدة. صحيح أن هناك 
قوانين نافذة المفعول الغرض منها حماية وظائف الجنود المستدعين إلى الخدمة, 
إلا أن العديد من هؤلاء الجنود يعودون إلى ديارهم وقد وجدوا أنفسهم عاطلين 
عن العمل إذا ما لتقت الشركات التى يعملون فيها على القانون أو عمدت إلى 
تخفيض عدد الوظائف لديها لأسباب كخوى 179 قم تاقث التسقوط البنالية 
شديدة على جنود الاحتياط من أصحاب المهن الحرّة على وجه الخصوص 
والبعض منهم تعض حتى للإفلاس - وهي لا تزال كذلك. 

كما واجهت جنود الاحتياط وأفراد الحرس الوطني ولا تزال مشاكل شتّى 
تتراوح بين مسائل تتعلق بجداول الرواتب وإنكار تقديمات الإعاقة العائدة إليهم. 
حتى والحرب بعد في أيامها الأولى» وجدت دراسة لهيئة مُساءلة الحكومة أن 95 
بالمئة من جنود الحرس من ست وحدات شكلت *”دراسة حالة'“» «كانت لديهم 
على الأقل مشكلة قبض راتب واحدة تتصل بتعبثتهم»7). ثم إن جنود 
الاحتياط وأقراد الحرس الوطني تُنكر عليهم تقديمات الإعاقة المستحقّة في 
أحوالٍ أكثر من زملائهم في القوات النظامية ‏ بالرغم من أنهم كجماعة 
يطلبون تقديمات ومنافع أقل. فلتاريخه. 37 بالمئة من القوات النظامية في 
مقابل 21 بالمئة فقط من جنود الاحتياط / الحرس الوطني تقدموا بطلبات إلى 
مصلحة شؤون الجنود المسرّحين للحصول على تقديمات إعاقة. ومع ذلك: 
فقد ردت طلبات 16 بالمئة من جنود الاحتياط / الحرس الوطنى بالمقارنة مع 6 
بالفكة من : القوات اتناف (08, ْ 

ثمة سيب وجيه يدعونا إلى التشديد على هذه الأكلاف: في الحروب 
القادمة (أو حتى في الحرب الراهنة إذا ما أستمرت)» يجب ألا نعوّل بصورة 
واسعة على أقراد حرسنا الوطني وجنودنا الاحتياطيين ‏ فهم هناك للحالات 
الطارئة؛ وبعد مرور خمس سنواتء لا يُمكن اعتبار النزاع حالة طارثئة. أما 
فيما لى مضينا قُدماً في التعويل على جنود الاحتياط ووحدات الحرس؛ فحريٌ 
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بنا أن نُوجد لهم تسهيلات مالية لمساعدتهم وكذلك للتخفيف من بعض تلك 
الأكلاف(07). < 

أشرنا في سياق سابق إلى وجود *'نفقة آختيار“ [أو كلفة الفرصة 
البديلة] لمرابطة حرسنا الوطني في العراق: فأقراده لم يكونوا في البلاد 
لتقديم العون في حالات طارئة كإعصار كاترينا. وقد كانت تلك أكلاف حقيقية. 
فأنّ تملك الحرس الوطنى يعنى أن تملك بوليصة تآمين؛ وقد خسرنا نحن 
ذلك التأمين. ْ ١‏ 

ومن هناء كذلكء الداعى الذي يجعلنا نصرف يضع مثات من بلايين 
البؤلارات سكة مغن اسكة: على 'قواقنا المسلحة؛ هذا لكي تكون حاضرة عندما 
نحتاج إليها. إنهاء هي الأخرىء نوع من التأمين ضد خطر خارجي. وحقيقة 
رركن اسوك .عرسي إلى النعران واققا سنا عقي ان جلك القيوارز 
ليست في المتناول للتصدي لأخطار أخرى - سواء أكانت في إيران أو كوريا 
الشبالية اماق حررهها ْ ١‏ 

في الوقت الذي كنا نركّن فيه الانظار على أسلحة الدمار الشامل الذي لم 
يكن لها وجود فى العراق» حصلت كوريا الشمالية على مثل تلك الأسلحة. يرى 
العنض. من المدطلية أن ألتهاءنا بالعراق لم يتح فرصة سانحة لكوريا الشمالية 
فحسب ‏ وقد أغتنمتها دونما تردد - بل وأعطت كذلك تلك البلاد حوافز قوية: 
متى حازت على هاتيك الأسلحةء فلن يكون من السهل على أميركا التفكير 
بشن هجوم عليها. 

وعلى النسق عينه» رغبتنا في توجيه ضربة وقائية استباقية إلى العراق 
قد أوصلت رسالة واضحة إلى إيران: إن أفضل وسيلة لردع التدخل العسكري 
الأميركي هي تطوير رادع نووي. وبالفعل خلص العديد من المحللين إلى أن 
المستفيد الأول من الحرب الأميركية في العراق كان إيران» التي تجد نفسها 


6 حرب التريليونات الثلاثة 
حدولة الأكلاف 


لقد أنصبٌ هذا الفصل بالخصوص على تناول الأكلاف الاجتماعية والاقتصادية 
التي يتحمّلها جنودنا وأسرهم والتي لا تظهر في المجاميع الميزانيّة. بعض هذه 
الأكلاقك مهل قياسة كمناء .ويفكسها الآكن لون كذلك: وإذا ها حسينا :فقط ها 
تكله كويد تفن كلك الأكلاف تكو مخ 300- :400 ليون #مؤلان ان 
الكلفة الإجمالية لحرب العراق77*) (إننا نضيف هنا فقط الأكلاف الاقتصادية 
التي تتعدّى المدفوعات الميزانيّة التي سبق للحكومة أن دفعتها بدلاً عن فَقَدٍ 
حياةٍ أو تعويضاً عن إصابة). 

وبذا تصل الاكلاف الإجمالية - من دون احتساب الفائدة - إلى تريليوتئ 
دولار في سيناريى الحالة الفضلى, و3.1 تريليونات دولار في السيناريو 
الواقعي - المعتدل (انظر الجدول 1.4). 

وهناك بعدٌ كلفة مهمّة إضافية؛ والمقصود بها الكلفة التي تترتب على 
الاقتصاد ككل. فهذه الحرب لم تكن لصالح الاقتصاد الأميركي أو لصالح 
الاقتصاد العالمي: والأزجم أثذا 'ستظق تشع يعواقتها لسكواك- عديدة: قادية. 
في الفصل التالي» سدُبيّن أسباب ذلك» وسنحاول قياس بعض المفاعيل السلبية. 
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الحدول 1.4 المجموع الجاري: 
الأكلاف الاجتماعدة الاقتصادية لحر بَيْ العراق وأفغانستان 





الأكلاف الاجتماعية الاقتصادية 


قيمة الحياة الإحصائية ‏ حالات الموت 556 1404 
(إصافي المدفوعات لورثة القتلى) 
قيمة الإصابة الإحصائية ‏ جميع 0آ] 13 
أشكال الإصابات الأخرى 
النفقات المجتمعية: والأسرية: 55 8 
والنفقات الطبية الأاخرى 

لاناقص تقديمات إعاقة قابلة للتطبيق) - 512 516 
أكلاف اجتماعية أخرى 16 516 
المجموع الجزئي للأكلاف الاجتماعية 2005 5015 

زائد النفقات الميزانية لحربي العراق وأفغانستان 

مجموع العمليات لتاريخه 966 956 
(المصروف لتاريحه) 
العملدات المستقبلية 1 13آ1] 
(العمليات المستقبلية فقط) 
نفقات الجنود المسرّحين مستقبلاً 2آظ 5/7 
لانفقات طبية + نفقات إعاقة + ضمان اجتماعي) 
نفقات عسكرية أخرى/ تعديلات 132 014آ2ظ2 


إنفقات دفاعية مستترة + إعادة تهيئة مستقبلية 


منطقة حظر الطيران) 
المجموع الجزئي للنفقات الميزانية 1 210 
المجموع الكلّي للنفقات الميزانية زائد 92,016 95 


الأكلاف الاجتماعية 
(من دون احتساب الفائدة) 


القهي::الخا مس 


الآثار الماكروه ‏ اقتصادية 


منذ أندلاع حرب العراق» وأسعار النفط آخذة في الارتفاع: فقد قفزت من 25 
دولاراً للبرميل لدى بدء الحرب إلى ما يزيد عن 90 دولاراًء وكانت ما زالت 
ترتفع باطراد وقت دفع هذا الكتاب إلى المطبعة(!) (*). وقد شعر الأميركيون 
بهذا التطور في محطات البنزين كما شعر به كل فرد آخر. فأسعار وقود 
الطهي صارت أعلى في إندونيسيا وتذاكر الحافلات باتت أغلى في أثيوبيا. 
ولكن. الأفى لا .زاك عند هذا "الدة + فاسعان.,النقظ الممرتفعة :توتن .فى كل انف 
من جوانب الاقتصاد تقريباًء نظراً لآثارها الجانبية غير المباشرة. في البلدان 
المستوردة للنفط مثل الولايات المتحدة الأميركية» أسعار النفط المرتفعة تؤدي 
إلى حدوث عجز في الميزان التجاري وتمارس ضغوطاً تضخّمية. وغالباً ما 
تستجيب البنوك المركزية لهذه الضغوط برفع معدذّلات الفائدة. وحيث إن 
الحكومات مضطرة في تلك الحال إلى إنفاق المزيد من الأموال على أستيراد 


(*) وقد لاامست حدود ال 150 ذولاراً للبزرميل فى متتمتف 2008 التفؤد وتشتكفهى انتفاطظا 
طفيفاً برغم قرار بلدان أعضاء فى منظمة ””الأوبك' زيادة إنتاجها من النفط. (م). 





النفط وعلى تسديد قيمة الفائدة على ديون غير مدفوعة» فيغدى من بالغ 
الصعوبة عليها أن توازن ميزانياتها. واستطراداًء فإن معدلات الفائدة المرتفعة 
تُفضي كذلك إلى أنخفاض الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي» وإلى تدهور في 
أسعار الأسهم وإلى تباط الاقتصاد عموماً. في أميركاء الحرب تؤذي الاقتصاد 
بِطرّق أخرى. ومن هناء سيحاول الفصل الحالي أن يقف على ماهية تلك 
الأكلاف الماكرو ‏ اقتصادية ويحاول قياسها كمّياً حيثما أمكن ذلك. 

إنما ينبغي لناء بادىء ذي بدءء أن تُبدّد الخرافة الشائعة ومفادها أن 
الحروب مفيدة للاقتصاد. أكتسبت هذه الفكرة وجاهة في الحرب العالمية 
الثانية. ذلك أن أميركا (شأن معظم بلدان العالم الاخرى) ظلت تُعاني ركوداً 
اقتصادياً لسنوات عديدة. كانت هناك مُشكلة تتعلّق بعدم كفاية الطلب. 
فالغرض. الكامن فى الاقتضاد . اي ما يستطيع الاقتصاد إتتاجه لى وُظف 
الجميع بكامل طاقاتهم ‏ يفوق رغبة الناس فى الشراءء وهكذا اعترى الاقتصاد 
ركود شديد وأرتفعت نسبة البطالة. ثم 558 الحرب العالمية الثانية» فخلقت 
طلباً على الديابات والاعتدة الحربية؛ فإذا بالاقتصاد ينطلق بأقصى زخم؛ فكل 
من يريد عملا صار بمقدوره الحصول عليه لا بل إن الحرب تطليت أن 
يعمل المرء نويتين إذا كان قادراً على ذلك. 

أما اليوم» فإنك لن تجد اقتصادياً جادًاً يتبنّى الفكرة القائلة إن الحرب 
مفيدة للاقتصاد. وقد عامنا العالم الاقتصادي جون ماينارد كينز كيف يتسنى 
للبلدان أن تضمن عمل الاقتصاد زمن السلم بعمالة شبه كاملة أو حتى كاملة. 
من خلال معدلات فائدة متدنية وإنفاق حكومي متزايد. لكن المال المصروف 
على الأعتدة الحربية هو مال يصبّ في بالوعة: فلى كان صَرف على 
الاستثهارات موا كانت مضاقع .ومعرات. ويكية اقطكية ام أبحانا وصبحة 
وتعليماً - لكانت إنتاجية الاقتصاد قد أرتفعت ولكان الناتج الآجل أعلى بمراحل. 


إن السؤال ليس ما إذا كانت الحرب قد أضعفت الاقتصاد.ء بل هو فقط: 
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إلى أي حدّ أضعفته©) . حيثما يُمكنك تكميمهاء تبدو الأكلاف بالغة الضخامة. 
وفي السيناريو الواقعى ‏ المعتدل الذي حدّدنا خطوطه العريضة في هذا 
الفصلء يرقى المجموع الكلي للأكلاف إلى ما يربو على تريليون دولار. 


النفط 


أناسٌ كُقُّر حول العالم» وليس فقط في الشرق الأوسطء يعتقدون أن الحكومة 
الأميركية ذهبت إلى الحرب لأنها أرادت وضع يدها على النفط العراقي7©. 
لسنا بصدد مناقشة هذه الحجج هنا. بل يكفي القول إذا كانت أميركا ذهبت 
إلى الحرب أملاً في الحصول على نفط رخيصء فقد فشلنا فشلاً ذريعاً. بيد 
أننا نجحنا على كل حال في جعل شركات النفط أغنى من ذي قبل: فشركة 
إكسون ‏ موبيل» وسواها من الشركات النفطية؛ كانت من بين قلّة قليلة من 
الفسنتفنيى الحتقيون مق الخري» سهيدافنا ف ذلك ازنااخها واسفان انديهها 
التي حلقت عالية). في غضون نلكء كان الاقتصاد ككل يدفع ثمنأ باهظا. 

ولتقدير مبلغ هذا الثمن: لا بد من الإجابة عن ثلاثة أسثلة: ما النسبة من 
هذه الزيادة في أسعار النفط يُمكن عزوها إلى الحرب؟ ما هي الأكلاف المباشرة 
على الاقتصاد الأميركي من هذه الزيادة في الأسعار؟ وما هي الآكان. الكائوئة: 
أعني الآثار على الاقتصاد العياني أي الماكرى ‏ اقتصاد ككل. 

شرعت أسعار النفط بالارتفاع مع بدء الحرب؛ وكلما طأل أمد تلك الحرب 
كاتف الأشبعان تاصق تستافدهاة. وهذا ها يوحي قطنا يحو ضبلة ها هنا بين 
الحرب وارتفاع الأسعار. وهذا ما يتفق عليه 55 شنواع النقط ‏ تقرينا: لكن ما 
مقدار الزيادة في أسعار النفط الذي تسبّبت به الحرب؟ وللإجابة عن هذا 
السؤال.من التمرورض :ان تشتال» كد كان ستكوة التسعن لو :أن لحري لم 05 

إنّ الصفقات الآجلة ‏ التي تلخّص تكوّنات البائعين والمشترين في العقود 
النفطية وماذا ستكون عليه الأسعار في غضون سنة أ أكثر ‏ توقر لنا شيئاً من 


2" :حون التريلنونات القلاكة 


التبصّر في هذا الموضوع. قبل الحرب» ظنّ هؤلاء أن الأسعار ستظلٌّ ضمن 
النطاق الذي كانت عليهء أي من 20 إلى 30 دولاراً للبرميل لعدة سنوات 
قادمة0). إن الصفقات الآجلة تعمل. على قاعدة ””الشغل جار كالمعتاد“» أي 
تفترض أن لا شيء خارج المالوف سوف يقع. والحرب في العراق كانت أبرز 
حدث خارج المالوف يقع في الوقت الذي شرعت فيه الأسعار بالارتفاع. وإنه 
لمن الصعوبة بمكان تحديد مبعث آخر للتشوش يُمكن أن ننسب إليه التغيّرات 
في العرض أو الطلبء ولا سيما في العامين 2003 و2004 (مع الإقرار هنا 
بأن الإعصارين كاترينا وريتا اللذين حدثا في بحر عام 2005 قد تسبّبا 
بانخفاض كبير إنما مؤقت في إنتاج النفط الأميركيء الأمر الذي رفع بدوره 
الأسعار). الآن» ‏ الشغل جارٍ كالمعتاد'” يعني أن الهيجان النفطي الذي أطلقته 
حرب العراق من عقاله سوف يستمرء وأن الأسواق المستقبلية تراهن على 
نكا الأشعاد موففةة ذه سن اعفان 

نخلص من ذلك إلى أن نصيباً لا يُستهان به من الزيادة في أسعار النفط 
نجم عن الحرب بالذات. لكن بأي مقدار بالضبط ساهمت الحرب في تلك الزيادة, 
هذا ما يستحيل قياسه على وجه الدّقة» لذلك تجدنا نطرح رقمين تقديريين: رقماً 
مُحافظاً يفترض أن زيادة في السعر قدرها 5 دولارات للبرميل ناشئة عن 
الحرب؛ ورقماً أكثر واقعية يفترض أن الزيادة هي 10 دولارات (وقد ناقشنا 
هذين الرقمين مع خبراء صناعة النفط؛ ومع أنهم لا يوافقون على الأهمية 
النسبية لمختلف العوامل في ارتفاع الأسعار الصاروخيء بيد أنهم وافقوا 
جميعاً على أننا قد قللنا من شان الدور الذي لعبته حرب العراق). هذا 
ويفترض تقديرنا المُحافظ أن أسعار النفط العالية تلك ستدوم سبع سنوات؛ 
فيما يجعلها تقديرنا الواقعي ‏ المعتدل ثماني سنوات. 

وبوجود هذين الرقمين التقديريين أمامناء نستطيع أن نحسب الكلفة 
المياشرة على الاقتصاد الأميركي. إن الولايات المتحدة تستورد حوالى 5 
بلايين برميل في السنة(2, مأ يعني أن زيادةً قدرها 5 دولارات لكل برميل 
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تُترجم إلى إنفاق إضافي مقداره 25 بليون دولار في السنة الواحدة7 (وزيادة 
قدرها 10 دولارات تعني إنفاقاً إضافياً مقداره 50 بليون دولار كل سنة). وعلى 
فزف السكق ات م التي يُغطيها تقديرنا المُحافظ؛ يكون الإنفاق الإضافي 175 
بليون دولار"'). وبحسب التقدير الواقعي المعتدل الذي أفترضنا فيه أن الزيادة 
هي 10 دولارات للبرميل؛ تصل الكلفة الإضافية إلى 400 بليون دولار. 


ومع وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميلء مع أستمرار الصفقات 
الآجلة في التنبؤ بدوام ارتفاع الأسعار لسنوات قادمة في المستقبل» نشعر بأن 
زيادة 5 إلى 10 دولارات لكل برميل لمدة سبع أو ثمان سنوات ليس غيرء أتجاه 
محافظ أكثر مما ينبغي في واقع الأمر. فحتى لى عزونا نصف الفارق بد بين السعر 
الحالي (95 - 100 دولار للبرميل) والسعر ما قبل الحرب (25 دولاراً للبرميل) 
إلى الحرب» لكانت كلفة الحرب النفطية اليوم 35 دولاراً للبرميل» وليست 10 
دولارات. ويكلام أعمء إن إرجاع نصف الزيادة في أسعار النفط في العالم ما 
بعد العراق إلى حرب العراق وعلى مدى الفترة الزمنية التي أبرمت لها 
صفقات آجلة (حتى العام 2015),: من شأنه أن يصل بالكلفة المياشرة 
لارتفاع أسعار النفط وحدها إلى 1.6 تريليون دولار على أقل تقدد 

أسعارٌ نفط مرتفعة تعني مالاً أقلّ لدى الناس لصرفه على حاجات أخرى. 
منة :أن اكتك اسفان الكقظ والضيعوت اخنظرت الاسى :الأستركدة: إلى إنفاق 5 
بالمئة إضافية من دخلها على البنزين ووقود التدفثة بالمقارنة مع الفترة 
اليكانقة!! 217 تن المكويهاق .و الأكمن حكومات الولاتاة والجكويات 
المحلية» التي يتوجب عليها حصر الإنفاق بما يأتيها من إيرادات - وجدت 
نفسها مضطرة إلى تقليص أوجه الإنفاق الأخرى كي يتسنى لها تسديد 
الفاتورة المرتفعة للمستوردات النفطية. إن دفع المزيد من الأموال إلى دول 
الخليج العربي وروسيا وفنزويلا لشراء لنفط, ٠‏ يعني أن أميركا تُنفق قدراً أقل 
من الأموال على السلع الأميركية. وهذا التقلص في الإنفاق سيدفع بالاقتصاد 
طبعاً إلى تقليص إنتاجه. 


4 حرب التريليونات الثلاثة 





لنيسط الموضوع بطريقة أخرى: لو أخذنا ال 25 بليون دولار التي ندفعها 
إلى بعض من البلدان المصدّرة للنفط كل سنة وصرفناها بدلاً من ذلك على 
السلع الأميركية, فالإنتاج في الولايات المتحدة سيزداد من دون أدنى شك. 
وزيادة الإنفاق على السلع المصنّعة في أميركا سوف تزيد بدورها الأجور 
والأرياح» وهذه سوف تُّصرف من جديد بمعظمها داخل أميركاء الأمر الذي 
سيعرّز الاقتصاد المحلي ويقويه. 

لكن كان هناك اتفاقٌ عام في الرأي على أن إنفاق 25 أى 50 بليون دولار 
إضافية على النفط كل سنة من شأنه أن يتسبب بتناقص إجمالي الناتج المحلي 
وانخفاض المداخيلء إلا أن هناك شيئاً من الاختلاف حول حجم هذا التناقص 
والانخفاض. ويَسمّي الاقتصاديون المدى الذي يُتر جم ضمنه أي تبدلٍ في 
مستوردات النفط إلى تغير في الناتج الكُلّي مُضَاعِف الاستيراد النفطي. فأي 
مُضَاعِف أكبر من واحد يعني هبوطاً قدره 25 بليون دولار في الطلب على 
السلع الاميركية» وهذا ما يولّد بدوره تناقصاً في الناتج القومي أكبر من ذلك 
القدر. التقديرات المعيارية للمُضَاعِف هي بحدود 121.5). وفي حساباتنا 
المحافظة. نفترض حدوث هبوط في إجمالي الناتج المحلي قدره: 25 يليون 
دولار “ا 21.5 أي 37.5 بليون دولار؛ ولسبع سنوات يكون المجموع 263 
بليون دولار(ة !). 

وأسعار النفط المرتفعة عملت على كبح اقتصادات شركاثنا التجاريين 
تماماً مثلما كبحت اقتصادنا نحن. وبالنتيجة» صار شركاؤنا يشترون أقلّ من 
الى لايات المتحدة. ونماذج القياس الاقتصادي التي تحاول قياس تلك الآثار 
العمومية قد خرجت بمُضَاعِفات هي أكبر (بمرتين أو ثلاث مرات أحياناً) من 
الرقم 1.5 الذي أاستخدمناه قبن السينار يو المُحافظ المُشار إليه أآنفا. 
والتحليلات النظرية المتركزة على الآثار العمومية طويلة الأجل تخرج هي 
الأخرى بمضاعفات أكبر من ذلك بكثير. ولكي نلزم جانب الحذرء نستخدم من 
جانبنا مُضَاعِفاً لا يزيد عن 2 لنستولد رقمنا التقديري الواقعي - المعتدل4!). 
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نأخذ تناقص إجمالي الناتج المحلي بواقع 50 بليون دولار في السنة لمدة ثماني 
سنوات؛ وتُطيّق المُضَاعِف عليه؛ فنتوصل إلى المبلغ الكلّي للتناقص الحاصل في 
إجمالي الناتج المحلي الذي هى 800 بليون دولار. نعود ونقسم هذا التأثير ذا ال 
0 بليون دولار إلى ثلاثة مكوّنات: 400 بليون دولار أثر مباشر؛ 200 بليون 
دولار أثر المُضَاعِف التقليدي من خلال ”الطلب الإجمالي'“ المحلي؛ و200 
بليون دولار أثر المُضَاعِف العمومي الذي نومىء إليه أصطلاحاً بأثر 
التوازن العام العالمي (وبمزيد من الواقعية بعذء إذا ما نسبنا زيادة قدرها 
5 دولارا في البرميل إلى الحربء يكون الأثر النفطي الكامل للحرب ذاتها 
رقماً يتعدّى ال 3 تريليونات دولار). 

لكن الطلب المتزايد لا يفضيء بطبيعة الحالء إلى زيادة في الإنتاج إلا إذا 
كان الاقتصاد يملك القدرة على إنتاج المزيد. واقتصادنا للأسف كان طوال معظم 
فترة الحرب يعمل دون قُدرته الكامنة إلى حد بعيد. وقد كانت هناك طوال تلك 
الفترة قدرة [اقتصادية] زائدة وكافية» بحيث لى حدث وزاد المستهلكون من 
طلبهم على السلع الأميركية - عوضاً عن صرف أموالهم على النفط الأجنبي - 
لكان الإنتاج قد أتّسع ليلبّي هذا الطلب المتزايد(”"). ْ 


الإنفاق الحكومي 


إن إصدار شيك سنوي بمبلغ مهول إلى الأقطار المنتجة للنفط له من دون 
أدنى شك تداعياته ومضاعفاته على الاقتصادء لكن للإنفاق الحكومي على الحرب 
هى الآخر أثره الكبير على [[صحّة] الاقتصاد. فالمال الحكومي الذي يُنفق في 
العراق لا يحقّز الاقتصاد مثلما يفعل المال نفسه لو صرف في الداخل. 
حسينا أن نسأل هنا: ماذا كان سيكون عليه إنتاج البلاد لى أن عزءا فقط مث 
المال الذي صّرف على بناء القواعد العسكرية في العراق كان صرف على 
بناء المدارس في الولايات المتحدة؟ إِنّ تحويلا للإنفاق كهذا كان من شأنه 
أن يزيد الناتج على المديين القصير والطويل. 





لقد بِيّنا فيما سبق كيف عمل تقلص إنفاق المستهلكين في شراء السلع 
الأميركية من جراء أرتفاع أسعار النفط» على خفض الإنتاج في اقتصادنا. 
وبالمنطوق عينه؛ فإن زيادة الإنفاق الحكومي بواقع بليون دولار مثلء سوف 
تزيد الناتج القومي بأكثر من بليون دولار» وذلك بفعل العامل المسمّى 
مُضاعِف الإنفاق2'). لكن لأوجه الإنفاق المختلفة مُضَاعِفات مختلفة. 
فالمُضاعِف - أو المُقابل» أي الزيادة في إجمالي الناتج المحلّي لقاء كل دولار 
تصرفه الحكومة!* - يبقى أدنى بكثير بالنسبة للإنفاق الحكومي على العراق 
منه في أي وجه آخر من أوجه الإنفاق الحكومي. لنأخذ مثلا أن الحكومة 
صرفت 1,000 دولار لاستثجار عُمّالٍ نيياليين للقيام بخدمات معيّنة في 
العراق. هذا الإنفاق لا يزيد بصورة مباشرة في دخل الأميركيين؛ لذا نقول إنه 
لا يوجد هنا أثر "من الدورة الأولى“ على إجمالي الناتج المحلّي للبلاد. 
وهناك علاوة على ذلك أثْرٌ إضافي صغيرء هذا إذا أقدم الشيّاب النيياليون 
على شراء بضائع من صّنع أميركي. على النقيض من ذلكء إن 1,000 دولار 
تُصرف على أبحاث جامعية فى الولايات المتحدة تُُسجّل أثراً ””من الدورة 
الأولى'' بقيمة 1,000 دولار كاملة, ناهيك عن أثار كبيرة إضافية تأتي لاحقا؛ 
طالما أن العاملين في الجامعة يُنفقون أموالهم على السلع والخدمات والعديد 
منها مصنوع في أميركا. 

وإذا كانت المضَاعِفات المستخدمة لقياس أثر الإنفاق على إجمالي الناتج 
المحلي تختلف باختلاف طبيعة الإنفاق نفسه» فإن المُضاعفات المقترنة بأوجه 
الإنفاق في العراق لا بد وأن تكون من بين الادنى طُرًَا. في السيناريى الواقعي 
- المعتدل الذي وضعناهء. نفترض وجود فارق صغير هو 0.4 ما بين ممُضَاعِف 
عادي لإنفاق حكومة محلية وبين مُضاعف الإنفاق في العراق. فيكفي تحويل 
0 بليون دولار (على مدى السنوات الخمس عشرة التي نتصور بقاءنا 


(*#) علاط 116 /10 0809: تعبير عامي أميركي يعنى ما يحصل عليه المرء مقايل النقود التى 
يدفعها. (م). 
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خلالها في العراق)7') إلى أستثمارات محلّية لنحصل على زيادة في إجمالي 
الناتح المحلي قدرها 320 بليون دولار. وهذا هو الرقم الذي متفلة في 
تقديرنا الواقعي - المعتدل(2"). 

يُعدَ تحويل الإنفاق إحدى الطُرّق المنهجية المُستخدمة في ما يُسمى 
'"تحليل مدى التأثير''» وفيه يحاول اقتصاديو القطاع العام التحقق من مفاعيل 
هزه السياسة أو تلك. إن جميع الطرُق المنهجية مبنية على مقدمة منطقية 
بسيطة مؤداها أن الإنفاق على العراق يحلّء بشكل أو بآخرء محل بعض 
الأوجه الأخرى من الإنفاق (وهو ما يصطلح الاقتصاديون على تسميته 
ب””الإزاحة خارجاً“*). تحاول كل طريقة منهجية أن تتّبع السلسلة الكاملة 
لغواقب هذه الإزاحة: والنتائج :مجتمعة توك آثاراً ماكر .-. اقتصائية مهمّة. إن 
الطريقة المنهجية الخاصّة بتحويل الإنفاق تفترض أن نفقات حرب العراق 
تزيح خارجاً الاستثمارات الحكومية. وطُرّق منهجية أخرى تُركز على عواقب 
حلول الإنفاق الحربي محل الاستثمار الخاص أو الاستهلاك. 

عندما تُؤثر الحكومة ترك العجز ينمى ويكبر بدلاً من خفض الاستثمار 
الحكومي, فإنها بذلك تترك الاستثمارات الخاصّة ”تزاح خارجاً“. في الفصل 
الثاني افترضنا أن الحكومة امتنعت عن تقليص أوجه الإنفاق الأخرى بدرجة 
لا يُستهان بها على الأقل؛ فكان أن أفضت حرب العراق ببساطة إلى زيادة 
كبيرة في العجز. ومثلما شرحنا في ذلك الموضعء كانت هناك أسباب مقنعة 
للاعتقاد بأن ذلك هو ما حصل فعلاً. والحجّة التي بدأنا بها الطريقة المنهجية 
الخاصة بتحويل الإنفاق هي أن الآثار الماكرى ‏ اقتصادية أسهل على الرؤية. 
غير أن الآثار الماكرو ‏ اقتصادية للعجز لم تكن بأي حال أصغر منها. لما 
كانت الولايات المتحدة تُعاني عجزاً مالياً سنة بعد سنة» فمن الطبيعي أن 
ترتفع قيمة الدين القومي - أي مديونية الحكومة الأميركية. وبنهاية السنة 
المالية 2008, ستكون الحريان في أفغانستان والعراق قد أذتا إلى زيادة 
مديونية الولايات المتحدة بما يُناهز 900 بليون دولار. وبمقتضى السيناريو 


8 حرب التريليونات الثلاكة 





الواقعي ‏ المعتدل الذي وضعناهء وعلى مدى الأفق الزمني لهذه الدراسة 
(الممتدة حتى العام 2017).» سوف يتجاوز الدين المتعاظم من جراء زيادة 
الإنفاق العسكري وحدها (مع إغفال التقديمات والرعاية الصحيّة للجنود 
المسرّحين هنا). بما فيه الفوائد التراكمية على القروض لتمويل الحرب 
بالاستدانة» مبلغ تريليوتّئ دولار”"). 

ينقسم التحليل الاقتصادي للآثار المترتبة عن هذا العجز المتنامي إلى 
قسمين: أولاء هل يزيد الأميركيون مدّخراتهم ردًاً على هذا العجز المتنامي؟ 
تدفع بعض النظريات (التي تحظى بشعبية لدى “ اقتصاديي جانب 
الخرضل '"(*1)ر يانه لا أشهمية للحجن ظالما ان الأسسن تفتاعف من متكزانيا 
فيزداق الانكان: التكاص :طودا وعلن تقدم المحاواة مع اذنواك العحذ ”.قي 
فى الأزمنة الطبيعيةء تدحض القرائن مثل تلك النظريات - فالمئّخرات إنما 
تزداد نقطا وقد محرور 17 لك الى مريطعنا الاكتسانية: هده لم سكل 
المئّخرات زيادة من شأنها أن توازن العجذ المالي المتنامي على الإطلاق؛ بل 
إنها تراجعت في واقع الأمر ‏ إلى مستويات لم نرها منذ حقبة الكساد 
العظيم'“. 

وهذا الشطر من العجز المتنامي الذي لا يُموّل أيضاً عن طريق مضاعفة 
المدتّخرات» إنما يؤدي حُكما إلى تناقص في الاستثمارات أو إلى مزيد من 
الانتداقة فين التخاري: وقد لنعيب 595 الميزانية دوراً بارزاً في تصاعد 
الاقتراض الأميركي من الخارج: في العام 2006 وحدهء أستدانت أميركا مبلغ 
0 يليون دولار. فأغنى بلد في العالم لا يستطيع أن يعيش فى حدود 
ميزانيته ‏ وذلك يعود جزئياً إلى أنه يخوض واحدة من أكثر حروب التاريخ 
تكلفة. وقد استرعت خطورة هذا الوضع أنتباه ديقيد واكرء المراقب المالي 
(#) 5600001515 58108 - لإاممنا5: اقتصاديون من دعاة اتّباع سياسات اقتصادية *”'تقنية“ 


تنطوي على خفض الضرائب بغية تشجيع الناس على الادّخار ومن ثم توظيف المزيد من 
الأموال في الاستثمارات. (م). 
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العام في الولايات المتحدة. فحذَّر من أن هناك ”“أوجه شبه صارخة'' بين وضع 
أميركا الراهن والعوامل التي أذت إلى سقوط روماء ومنها «نشاط عسكري في 
الأراضي الأجنبية مفرط في تمدّده ومُبالغ في ثقته بنفسه؛ وأنعدام روح 
اتحسؤولنة المالنة لدئ اتهكومة" السرعدنة :0 ). عفى :والشالة :هذى تكوب 
التقديرات القياسية أن يُصار إلى تمويل نصف القصور أو دون ذلك من 
الخارج» والبقية يجب أن تأتي من الاستثمار الداخلي. وبما أن القطاع الخاصٌ 
يتنافس والحكومة على الأموال» تكون النتيجة إزاحة الاستثمار الخاص 
خارجاً!”2)؛ ومن جديدء يكون لهذا الاستثمار الداخلي الخاص مُضَاعِف أكبر 
بكثير من [مضاعِف] الإنفاق على الحرب في العراق. وفي المحصّلةء يشهد 
الإنتاج هبوطاً. وهذا ما يحدّ من الآثار التوسّعية (المحدودة بالأحرى) للحرب 
العراقية نفسهاء إلى حدّ أن صافي الأثر قد لا يكون سلبياً فحسب بل وأكبر 
من الككان الكنار 6 :المقرية محم طريقتنا المنهجية الخاصة بتحويل الإنفاة (4©. 

ولا تقلّ أهميةً عن هذه الآثار الحادثة أثناء الحربء تلك الآثار الآتية ما 
بعد الحرب. فالمال المصروف على العراق كان يُمكن صرفه على المدارس 
والطرّقات أو الأبحاث. هذه استثمارات تدر في العادة عائدات مرتفعة. وكان 
في المستطاع صرفه كذلك وبدرجة إنتاجية أكبر ضمن مصلحة شؤون الجنود 
المسرّحينء وفي برامجها التعليمية والبحثية» أو في توسيع مرافقها الطبية 
كعيادات الصحّة النفسية ومراكز علاج انجراحات الدماغ الرضية. فأوجه 
الإنفاق على حرب العراق ليست لها منافع من هذا النوع. 

ومن جراء عدم قيامنا بمثل هذه الاستثمارات» سيكون الناتج أصغر 
حجماً في المستقبل. بحثنا قبل قليل في الآثار على المدى القصير لتنامي 
العحز كما حصل عثدتا: واحد الآأسباب لوجود. مكل هذا القلق يشان العجز 
المتنامي هو أنه يزيح الاستثمار الخاصٌ خارجاً. ومع تدنّي الاستثمار» يتقلص 
حجم الناتج الاقتصادي على المدى الطويل. وإذا ما عملت المديونية المتزايدة 
المقدّرة سايقاً ب تريليوئئ دولار على إزاحة 60 بالمئة فقط من هذا المبلغ 





خارج الاستثمار الخاصٌ7”7», تكون الخسارة عندئذ في مجال الاستثمار 1.2 
تريليون دولار. وفيما لو اعتبرنا أن استثماراً بهذا الحجم كان سددر عاكدا 
بنسبة 7 بالمئة» واعتمدنا '“نسبة حسم اجتماعية'' قدرها 1.5 بالمئة, تكون 
قيمة الناتج الضائع في هذه الحالة ما يفوق ال 5 تريليونات دولار؛ وبنسبة 
حسم 4 بالمئة تُقدّر بما يزيد عن 3 تريليونات دولار؛ وبنسبة حسم 7 بالمثة 
تلم 11:2 تومليوة دوا 09 


+ بود 


حتى وإن جرى تمويل الاقتراض المتزايد كُلياً من الخارج ‏ بحيث لا تُراح 
أي من الاستثمارات المحلية خارجا ‏ ستكون الثروة الأميركية مع ذلك أدنى مما 
كانت بنحو تريليوتّئ دولار. فإذا كان على أميركا أن تدفع فائدة على هذه 
المديونية لا تزيد نسبتها عن #5 جاليكة: و اسسلا عت أن كول متو عات 
الفائدة المتزايدة (منذ ذلك الحين فصاعداً) عن طريق زيادة الضرائبء فلا 
مناص أمامها من أن ترفع الضرائب على نحى متواصل بواقع 90 بليون 
دولار في السنة من أجل تمويل مدفوعات الفائدة. إما رفع الضرائبء وإما 
إزاحة أوجه الإنفاق الأخرى خارجاًء أو ترك العجز يزداد أكثر فأكثر ‏ هذه 
جميعاً بدائل غير مستحبّة, ولكلٍ منها عواقبه الوخيمة. فلو تمت إزاحة أوجه 
الإنفاق للاستثمار الخاص خارجاأًء على سبيل المثال؛ فهذا يعني تدنّياً في 
الناتج الآجل بمئات البلايين أو حتى بتريليوتات الدولارات 27 . 

نتائج مُشابهة يتحصّل عليها المرء باعتماد الطريقة المنهجية الخاصّة 
بتحويل الإنفاق. في هذه الحالة» الاستثمار العام وليس الاستثمار الخاصٌ هو 
ها تزاح شارجداء التفتردى» مكلا ان من أصبل. اك 1:6 #وملتسوة دولان ددة 
النفقات العسكرية المباشرة للحرب المقدرة في السيناريو الواقعي ‏ المعتدلء 
0 بليون دولار ‏ أي نصفها ‏ قد وضعت قيد الاستثمار لتدرٌ عائداً حقيقياً 
بنسبةٍ تُعتبر مُحافظة قدرها 7 بالمئة0). معنى ذلك أن الناتج الأميركي 
سيكون أكبر ب 56 بليون دولار في السنة ‏ وباستمرار؛ وسيكون لكل أسرة 
أميركية في المتوسط دخل أعلى ب 500 دولار» وباستمرارا”. فينسية حسم 
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قدرها 7 بالمئة. يساوي ذلك 800 بليون دولار؛ وبنسبة حسم قدرها 1.5 بالمئة, 
يبلغ 4 تريليونات دولار تقريباً. 

لا داعي للاستغراب» فمختلف الطرّق المنهجية تّعطي جميعها نتائج 
ضخمة للآثار الماكرو ‏ اقتصادية الإجمالية» أي الآثار عن المدى القصير 
كد تلق علي : الهقى: الظطوول 3 ١‏ والقواها .وكا حاتي النحذن:والعح ةك 
أستخدمنا ببساطة الرقم 1.1 تريليون دولارء وهى عينه الرقم الذي أستخدمته 
التخنة الاقتحناس المس عر (*1(1ا'لمين. متاك من وحنة منكاشةي كزلك انا 
توجد أية حرب مجّانية. سوف تُسدّد فاتورة الحرب بطريقة أى بأخرىء اليوم 
وكذلك فى المستقبل. وفى هذه الحرب بالذات» أختارت الإدارة والكونغرس 
كلاهما أن تحال الفواتير 53ظ الإذارات: القادمة:.وربها حتى. على اخيال 
المستقبل. ولدينا قناعة راسخة في أن الأرقام الواردة في السيناريى الواقعي - 
المعتدل الذي وضعناهء هي بلا أدنى شك أقل بكثير من الأكلاف الحقيقية 
التي سيدفعها أقتصادنا2©. 


أكلاف ماكرو ‏ اقتصادية أخرى 


طوال الفترة من آذار/ مارس 2003 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2007, وأسعار 
الأسهم في البورصة تسجّل نتائج مرضية. قد يبدو ذلك للوهلة الأولى أمراً 
يتضارب ودواعي القلق التي أعرينا عنها في سياق هذا الفصلء لكن عندما 
تُدرِك أنه في غضون الفترة الزمنية تلك؛ كانت زيادات الأجور جد معتدلة, 
وأرباح الشركات قد أرتفعت 00 كلذ يتظبم لك كذ اله كن ظلله الزيادة 
في أسعار الأسهم التي كُنا نتوقّعها في ضوء تلك المعطيات. يرى الاقتصادي 


(:#) 000001688 500000016 014أول 156 هي لجنة من لجان الكونغرس تتألف بالمناصفة من 
كلا الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغايتها 
الأاساسية إجراء دراسات متواصلة حول القضايا المتعلقة بالاقتصاد الأميركي. (م). 


2 حرب التريليونات الثلاثة 





الأميركي روبرت وسكوت أن قيمة سوق الأسهم المالية كانت في الأعوام التي 
تلت مباشرة بدء الحرب في العراق أقل بحوالى 4 تريليونات دولار مما كان 
يُتوقع لها بناءً على أدائها السابق”"). فالشكوك التي أثارتها الحرب» و 
الأوضاع المضطربة الناجمة عنها في الشرق الأورسطء وأسعار النفط المحلقة 
عالياء كل ذلك كبح أسعار الأسهم عن بلوغ المستويات التي كانت ستصل 
إليها '“في الأحوال العادية'“. وهذا التناقص في ثروة الشركات يدل ضمناً 
على أن الاستهلاك كان أدتى من مستواه فيما لو كان الأمر مختلفاً. وهذا ما 
أضعف الاقتصاد أيضاً وأيضاً.- 

سعى الاحتياطي الفيدرالى (*) بطبيعة الحال إلى موازنة الآثار الضارّة للحرب: 
بما فيها تلك التي ناقشناها سابقاً في هذا الفصل. فأبقى معدلات الفائدة دون ما كان 
يُمكن أن تكون عليه لو كانت الظروف مختلفة؛ ولم يُحرّك ساكناً وهو يرى شروط 
الإقراض يجري تخفيفها شيئاً فشيئاً - وبما يُشجع الأسر على المزيد من 
الاقتراض - وبالتالي على المزيد من الإنفاق. حتى عندما وصلت أسعار الفائدة 
إلى أدنى مستوياتها القياسية» رأينا آلان غرينسيان» رئيس مجلس الاحتياط 
الفيدرالي في حينه؛ يدعو الأسر إلى امتطاء مركب المخاطرة بتشجيعها على 
القبول برهن ممتلكاتها بفائدة متحرّكة [متقلّبة]29©). ومعدلأت الفائدة الأولية 
المتدنية سمحت للأسر بالاقتراض أكثر لقاء رهن منازلهاء متيحة بذلك لأميركا أن 
تستهلك بما يتجاوز قدراتها إلى حد بعيد. 

وسرعان ما هبطت معدّلات الادّخار الأسري إلى ما دون الصفر لأول مرة 
عند «الكساف. الحذلت 771" لكذها كانت .مسالة روقت. لسن لذ قد أن كمون محدلاك 
الفائدة إلى الارتفاع. وعندما أرتفعت» رأى مئات آلاف الأميركيين ممّن قبلوا 
برهن ممتلكاتهم بفائدة متحرّكة؛ رأوا مستحقّات رهنياتهم ترتفع ويما يتجاوز 
قدرتهم على السداد ‏ وهكذا خسروا منازلهه2. وهذا كله كان يُمكن التنبؤ 


(#) عبمعوع5 امبعلو2 ع[ : هو بمثابة المصرف المركزي في الولايات المتحدة. (م). 
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به - وقد تم التنبق به. بعد كل شيءء ما كانت لمعدلات الفائدة أن تبقى عند تلك 
النستوناع التقدنية على عد ين مسيوق تاريقيا بإلن: الأو" "+ زوقت يهنا 
.هذا الكتاب إلى المطبعة» كانت العواقب الكاملة لأزمة الرهن العقاري لا تزال 
تتفاعل. فالنمو آخدٌ فى التباطؤء والاقتصاد مجدداً يعمل بأقلٌ من قدراته 
الكامنة بصورة ملحوظة. 

كان للحرب العراقية» وبالأخصٌ لأسعار النفط المرتفعة؛ اليد الطولى في 
إضعاف الاقتصاد الأميركي؛ لكن هذا الضعف لم يكن على رح اده 
الظهور ربما لتدنّي أسعار الفائدة وشروط الإقراض المتساهلة(05). ولولا هذه 
السياساتء لكّنا رأينا بصورة أكثر جلاءً الآثار المكرى ‏ اقتصادية الوخيمة 
لأسعار النقط العالية» والعجز المالي المرقف.وتهويل, الإنفاق تحن العرا 0 
من ذلك أن الإنتاج كان سينخفضء وعلامات ركود الاقتصاد أكثر بروزاً 
للعيان. إننا كبلد نعيش في رغدٍ من طريق الاستدانة: استدانة المال واستدانة 
الوقت. في الفصول السابقة» بِيّنَا كيف أننا بواسطة تمويل العجز لم ندفع 
كامل أكلاف الحرب خلال السنوات الخمس الماضية. وفي الفصل الحالي: 
أثبتنا أننا لا ندفع كذلك كامل الأكلاف الماكرو ‏ اقتصادية لحرب العراق. بل 
سندفع تلك الأكلاف في السنوات القادمة. وتماماً مثلما دفعت البلاد ثمنأً 
باهظاً لسياسة ”المدفع والزبدة““7*) التي انتهجها الرئيس ليندون جونسون 
إبّان حرب فييتنام سنوات طويلة» بعد أنتهاء تلك الحرب - على صورة تضحّم 
اقتصادي في سبعينيات القرن العشرين - كذلك هي تدفع ثمناً باهظأً للسياسة 
المُمائلة التي تيجا انيرك البوم: وسقظل 'تذفحه لسكوات. .عدفدة قاز 1 

هذا ولم نرج في تقديراتنا الأكلاف طويلة المدى لأثر الحرب على سوق 


(#) يُستخدم هذا المصطلح عموماً لتبسيط عملية الإنفاق القومي كجزء من إجمالي الناتج 
احتياجاتها على أفضل وجهء مع تأثر هذا الخيار بالإنفاق العسكري والمخاطر العسكرية 
المحتملة). (م). 








الأسهم المالية أى ”'ثتر كة الرهن العقاري'' الناجمة عن السياسات الأميركية في 
العقد الأخير(41). لكن ما من شك في أنه لو كان الاقتصاد في وضع أقوى 
كنتيجة لانخفاض أسعار النفط وأنماط من الإنفاق من شأنها تحفيز الاقتصاد 
أكثر فأكثرء لكان مجلس الاحتياط الأميركي قد خفّض أسعار الفائدة بالقدر 
نفسهء وذهب إلى حد تشجيع الاستهلاك بأموال الدين. وبعبء أصغر من 
الدين على كاهلهء كان الاقتصاد الأميركي سيكون في وضع أفضل لمواجهة 
تحديات المستقيل. ١‏ ْ 


في الجدول 1.5 (الموجود في نهاية هذا الفصل)» قُمنا بإجمال الأكلاف الماكرو 
- اقتصادية القابلة للقياس كمّياً وقد أستبعدنا في سيناريو ”“الحالة الفُضلى“, 
كي نكون محافظين إلى أقصى حدء المفاعيل الماكرى ‏ اقتصادية لتحويل 
الإنفاق» أى العجز المتزايدء وكذلك آثار التغذية الارتجاعية عالمياً. وأنكماش 
“جانب العرض“ (ليس من جراء تراجع الاستثمارات فحسبء بل ومن 
تناقص اليد العاملة بما يوازي القتلى والمعوّقين والمعتنين بالمعوّقين)» وأخيراً 
لا آخراء أثر النمو على المدى الطويل. غير أن هذه في واقع الأمر أكلاف 
حقيقية على الاقتصادء لذلك أدرجناها في تقديراتنا بمقتضى السيناريو 
الو اقعي - المعتدل الذي وضعناه. لكن حتى في هذه الحالة أستبعدنا نفقات 
هائلة من الصعب قياسها كمياً: كيف عملت شكوك أكبر على الصعيد الدولي 
على كبح الاستثمارء الذي قلّص بدوره من حجم الطلب والإنتاج؛ وأنكماش 
“جانب العرض“ نتيجة تحويل الموارد (بما فيها اليد العاملة) إلى ساحات 
الحرب؛ والآثار غير المباشر ة على أسعار الأسهم المالية؛ والطلب الكُلّي 
المتراجع بفعل ذلك كله. 

إن الحرب في العراق قد فاقمت ولا تزال من حدّة التوتر في العالم. واياً 
كانت أهداف الحرب في البداية» فهي لم تعمل على ترسيخ الاستقرار والأمن في 


الشرق الأوسط. كما أنها لم تقلل من خطر الإرهاب. بل على العكسء يبدو أن 
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الخطر قد أزداد كما تشهد على ذلك سلسلة من الحوادث الإرهابية الأخيرة2©. 


فحالة [الأمن في] المككار اك قو سافن دلا فخ [1 تكحنتن: والكتفجهديراك: اق 
محاولات التفجير التي وقعت في بالي [إندونيسيا] وأسبائيا وبريطانيا في 
الأونة الأكيرة زلما شان من جني على إن ماعن جنك قن العالم يمتاى يعن 
الإرهاب. وأضطراب حبل الأمن لا يخدم الاقتصاد بالطبع - فالأعمال تكره 
الأخطار وتسعى جاهدة إلى كبحها والسيطرة عليها. فالخطر يؤذي الاستثمار 
ويضر بالنمو. 

لقد شدّد جميع رؤساء أميركا الأخيرين على محاسن التجارة العالمية 
ومقناعتلينا المحذؤة الاقتصناد: لعن ' التحواجن الجديدة: التن' ارتفعت: يفعل 
التوترات الدولية المتزايدة المتمخّضة عن حرب العراق إنما تعدق شركة 
البضائع والخدمات والبشر عبر الحدود. صحيح أن بعض العوائق التجارية 
الجديدة تقتضيها طبيعة الحرب على الإرهابء إلا أن الحرب العراقية تزيد 
الأفون :شوءا. 

إن هذه العوائق ليست مبعث إزعاج طفيف ومضايقة بسيطة. فقد عادت 
العولمة بمنافع هائلة على العالم). إن إنها تعني مزيداً من الاندماج والتكامل 
بين بلدان العالم من خلال تحرّك البضائع والخدمات واليد العاملة بمزيد من 
الحرية عبر الحدودء العائدة بدرجة كبيرة إلى تدنّي كلفة النقل وكلفة الاتصالء 
لكن المتأتية أيضاً عن التخفيف من الحواجز المصطنعة من جانب 
الإنسان3©). إن لدينا الآن مجموعة جديدة من الحواجز التي تعيق حرية 
الحركة عبر الحدودء الأمر الذي يطيح بالكثير من المكاسب السابقة؛ وربما 


(#) يجدر بالقارىء أن يطلع أكثر على نظرة جوزف ستيغليتز الحيّة والمتطورة ابداً إلى 
العولمة. بحسب تطوّر هذه الأخيرة ومألاتها عبر الزمن» خاصة وأنه كان أحد «ابائها 
المؤسّسين»»؛ ثم عُدّ بنظر بعضهم من كبار المرتدين عن الرأسمالية» وذلك بقراءة ما كتبه 
سايقا فى الموضوعء, مثل كتابيه: «التسعينيات الهادرة» و«التجارة العادلة للجميع»؛ ولا 
سيما كتابيه الأخيرين: «خيبات العولمة» و«إنجاح العولمة». (م). 
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تكون كلفة ذلك على أميركا وعلى أقتصادنا جسيمة بنوع خاص. لقد قطفت 
أميركا حصة الأسد من مكاسب العولمة ويما لا يتناسب أبداً مع حجم 
اقتصادها. وبما أن أميركا قد كسبت الكثير من العولمة» فهي مرشحة ان 

تخسن الكتين أنخنا. 

لقد ساهمت الحرب في بلورة النظرة المتبدلة إلى الأشياءء تلك التي 
سنقف عندها مطولاً في الفصل القادم. فلطالما كا" ن معظم العالم يمتلك 
وجهات نظر متنوعة ومتفاوتة حيال الولايات المتحدة» من الإعجاب الشديد 
بنجاحاتها وديمقراطيتها إلى الحسد والغضب مما يُنظر إليه على أنه إساءة 
استعمال لقوتها. هذا الخليط من المواقف قد تغيّر اليوم, مع ميل أكبر بكثير 
نحو السخط والاستياء من النزعة الانفرادية والتفرّدية لدى الولايات المتحدة. 
لقد بدلت [السجون في] خليج غوانتانامو وأبو غريب من نظرة الإعجاب إلى 
ديمقراطية أميركا ودفاعها القويّ عن حقوق الإنسان؛ وبات التركيز الآن على 
نفاقها وازدواجية المعايير عندها. 

ولهذا التبدّل في النظرة استتباعاته الاقتصادية طبعاً. فعدرٌ كبير من 
الأثرياء ة في الشرق الأوسط ‏ حيث المال النفطي والتفاوت الاجتماعي يصلان 
مالخوىة الشخصية [الفردية] إلى بلايين الدولارات ‏ قد نقلوا أعمالهم 
للم من أميركا إلى أمكنة أخرى: سنغافورة التي راك الفقرصة سانحة: 

عجّلت وأغتنمتها. وشثمة مدن أخرىء مثل دبي) تحاول أن تحذو الآن حذوها. 
0 أن تتضرر كذلك شركات ومؤسسات أميركية» ولا سيما تلك التي 
صارت بمثابة أيقونات كا ماكدونالد'' و" كوكاكولا''. ليس بفعل الحظر 
الصريح وإنما من شعور أوسع بالكره لكل ما هى أميركي. لا بل إن بعض 
المؤسسات الأميركية قد تأذّت كثيراً على الخصوصء ولكن كان لها أيضاً !:* 
يصعب قياسه على الاقتصاد الكلي. 


وأخيرأء لم تُدر ج في تقديراتناء وبالأاخص في تقديراتنا المُحافظة؛ الآثار 
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الكاملة للعجز القومي المرتفع [إلى مستويات قياسية]» ويعض الآثار المترتبة 
عَمّا يندق .جلياً الآن: أنتها كانت ردودا خاطكة للسياسة المالنة غلى الاقتضاد 
الست د ونهى كفك “كتهتل «الحوب. جزاء :مق النسؤولنة غتةر على الأقل. 


الحساب يتمامه 


بإضافتنا هذه الأكلاف الماكرو ‏ اقتصادية إلى الأكلاف التي قمنا بحسابها في 
الفصول السابقة» يُمكن أن نخرج بجردة حساب كاملة لكلفة الحرب [تجدونها 
مفصّلة في الجدول 1.5 أدناه]. إن الأرقام لمُذهلة حقاً. في السيناريى الواقعي 
المعتدل ‏ أي الأرقام التى نعتقد (بقدر من التحفظ) أنها خير ما يعكس 
كلفة: النغاموة العراكية: حتى 050006 احتساب للفوائد هنا تبلغ الكلفة 
الإجمالية عن العراق وحده أكثر من 4 تريليونات دولار؛ وترتفع إلى 5 
تريليونات دولار فيما لى أضفنا أفغانستان. وحتى في سيتاريو الحالة الفضلىء 
الذي أستبعدنا فيه معظم الأكلاف الماكرى ‏ اقتصادية وتصوّرنا فيه خاتمة 
متفائلة للحرب» تصل كلفة الحرب العراقية إلى 1.8 تريليون دولارء وكلفة 
التؤاغين العسلحين. هعا ثقارن:اك 2:2 تزيليوق نولان غير «متشتملة على : القواكد. 

غير أن هذه هي فقط الكلفة التي يتحملها الاقتصاد الأميركي وحده. 
وحرينا على العراق قد فرضت ولا تزال أعباءً على الآخرين» وبأرقام هي في 
حد ذاتها بالتريليونات. وهذا ما سيشكل مدار اهتمامنا في الفصل التالي. 
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الحدول 1.5 المجموع الجاري: 
الأكلاف الماكرو ‏ اقتصادية لحربَئ العراق وأفغانستان 





زائد الأكلاف الميزانية والأكلاف الاجتماعية الاقتصادية 


مجموع العمليات. القاريقه 46 46 
(المصروف لتاريخه) 

العمليات المستقبلية . 21 993 
(العمليات المستقبلية فقط) 

لوعي ريع مايه 412 9411 
(انفقات طبية + نفقات إعاقة + ضمان اجتماعي) 

نفقات عسكرية أخرى/ تعديلات 112 04]|ظ2ظ 
(نفقات دفاعية مستترة + إعادة تهيئة مستقبلية 

+ كلقة التسريع من الخدمة تقس وقوراك 

منطقة حظر الطيران) 

المجموع الجزئي للنفقات الميزانية 1/1 0 
مجموع الأكلاف الاجتماعية 95 15 
مجموع الأكلاف الميزانية والأكلاف الاجتماعية 62,016 ك9 
مجموع الأكلاف الميزانية2 والاجتماعيبة 2,203 5 
والماكرو ‏ اقتصادية 


امن دون احتساب الفائدة) 


أثار الحرب على العالم 


إن تداعيات غزو العراق عالمياً تداعيات بعيدة المدىء غير أن العراق هو الذي 
تحمل الوطاة العظمى من اضرارة ولا يزال. إنما بسيب انهيان [سلطة] 
الحكومة المركزية في معظم مناطق البلادء يكاد يكون من بالغ الصعوية 
الحصول على أرقام يُعول عليها للقيام بنوع من تحليل الكلفة على غرار ما 
فعلنا بالنسبة إلى الولايات المتحدة. 


قبل الغزىء كان العراق بلدا ذا حكم ديكتاتوريء ومكاناً بائساً للعيش في 
نظر العديد من أبناء شعبه. ومع ذلك فقد نجا من عشر سنوات طوال من 
العقوبات المفروضة عليه؛ كان بلداً يُعاني أختلالاً وظيفياً إلا أنه قابل للحياة. 
وبعد أنقضاء خمس سنوات على احتلال الولايات المتحدة العراق بهدف مُعلن 
هى جلب الديمقراطية إلى شعبهء نجد الحرب وقد عصفت باقتصاد ومجتمع 
وسيادة البلاد وأحالتها جميعاً إلى خراب. 

من المنظور العالميء أتت القفزات السريعة في أسعار النفط منذ نشوب 
الحرب لتقرّم سائر الأكلاف الاقتصادية الأخرى. فأسعار النفط المرتفعة التي 
افترضناها في السيناريى المعتدل الذي وضعناهء تُمّل الكلفة المباشرة على 


0 حرب التريليونات الثلاتة ظ 

7س سس ل ع ع يي ل جل رو ب ا زو ا ا ين از ل 
الاقتصاد العالمي وقدرها 1.1 تريليون دولارهء اخنيق في الاعتبار هنا 
المضاعفات 0 5 اقتصادية. ومن ار ا أنه فُقَد 00 
تستمر الكلفة بالارتفاع سواء بالنسبة إلى الشعب العر قي واقتصاده؛ أم 
بالنسبة إلى بقية شعوب العالم. 


بالنسبة إلى معظم العراقيين» صارت الحياة اليومية لا تُطاق - إلى درجة 

أن من يستطيع تحمل نفقات مغادرة البلاد سارع إلى مغادرتها. وبحلول أيلول / 

سيتمير 2007, كان ن 4.6 ملايين عراقي - أي واحد من أصل كل سبعة عراقيين ‏ 

قد أقتلعوا من منازلهم. وهذه لعمري أضخم هجرة لشعبٍ في الشرق الأوسط 
منذ إنشاء إسرائيل في العام 171948). 


ونصف هؤلاء العراقيين» والكثيرون منهم نساء وأطفالء» قد نزحوا من 
بلادهم كمايا وملايين الأشخاص يجدون ملاذاً قتا لهم فى سوريا والأردن 
والبلدان المجاورة الأخرى. والعراقيون هم أيضاً في طليعة الباحثين عن 
اللجوء السياسي في أوروبا من بين سائر الجنسيات الأخرى. وطبقاً 
للمفوضية العليا لشؤون اللأجئين التابعة للأمم المتحدةء فإن «آلاف العراقيين 
(الهاربين من بلادهم) هم ضحايا التعذيبء والعّنف الجتديسي والجنوسى 
والسيارات المفحّخة وسواها من الهجمات العنيفة» وهم فى أمسٌ الحاجة 0 
الرعاية الطبية. وغالبية الأطفال العراقيين لا يذهبون إلى المدرسة,(©. 


إل أن البلدان المجاورة تعيش هي نفسها وضعاً متأزماً من جرّاء قبولها 
بتلك الأعداد الهائلة من اللاجئين. فسورياء على سبيل المثال» لم تعد تقبل أي 
عراقي إِنْ لم يكن يحمل سمة دخول إلى أراضيها. وهذا ما أجير بعض 
العراقيين على العودة إلى بلادهم؛ لكن في شهر أيلول/ سبتمبر 2007, كان 
لا يزال حوالى 2,000 عراقي يصلون إلى الحدود السورية يومي(ة. وبالرغم 
من أن الحكومة العراقية كانت عرضت دفع مبلغ 700 800 دولار إلى 
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اللاجئين إذا عادوا إلى ديارهمء بالإضافة إلى أجرة السفر بالباص أو الطائرة, 
فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أشارت» في نهاية تشرين الثاني / 
نوفمبر 2007, إلى أن «عودة واسعة النطاق للآجئين لن تكون ممكنة إلا إذا 
توفرت هناك الشروط الصالحة لتلك العودة ‏ يما فى ذلك الحماية المادية 
والقانونية والسلامة الشخصية. وليس هناك ما يدل 0 الوقت الحاضر على 
حدوث عودة واسعة النطاق إلى العراق طالما ظل الوضع الأمني في العديذ 
من أنحاء البلاد متقلّباً ويصعب التنبق به9©. 


داخل العراق» الوضع هو الآخر رهيب وينذر بكارثة. فما يربو على 2.2 
مليون عراقي قد مُّجّروا من منازلهم, وغالباً بفعل العّنف الطائفي المتفشي 
في أحيائهم. وبما أن سوريا شدّدت من القيود على منح سمات الدخول إلى 
أراضيها وقلّة قليلة من العراقيين تستطيع الحصول على سمات دخول إلى 
النلداق الأوروننة: فاق المزية :من الثاس باقر اسمسطوية. إلى الاتتقال. إلى 
متاطق 'أككن امنا واخل العواق: 

إنه لمن الصعوية بمكان تقدير الكلفة المالية ‏ دع عنك الضريبة البشرية - 
لهذه الكارثة الإنسانية. فالبلدان التى كانت قبلت باستقبال اللاجثين تحتاج إلى 
توقين: الغذاء. بوالماغ وشووط العف العافة: والرعاية الصبحنة والماوئ والتقل 
والمساندة القانونية والحماية والتربية والتعليم لملايين الناس. وفي حالة 
الأردن» على سبيل المثال» تُقدّر الكلفة بما يزيد عن بليون دولار(©). وفي عام 
7, كانت ميزانية التقوضية الغلنا لشؤون. اللاتحشين التسهن على اللاجئين 
العراقنيق "له تشعدى ..اك 128 علووق دو لخو لكق, هذا الفئلة: ل مكل بسو حدء 
صغير من الكلفة الميزانيّة الإجمالية. إنها لم تبدأ بعد في حساب أثر هؤلاء 
اللاجئين على أقتصادات البلدان المتأثرة مباشرةً بقضيتهم مثل الأردن 


وسوريا ومسي لدان ' 8 





صغيرة من عبء هؤلاء اللاجئين» بالتناسب مع عدد سكانها. وهذه لبست 
القرينة الوحيدة على تحمل البلدان الأخرى العبء الثقيل. تعلم الولايات 
المتحدة أن في مقدور العراق النهوض باعباء الإعمار بنفسه إذا ما أعفي فقط 
من ديونه القائمة. لكن معظم هذه الديون تعود إلى بلدان أخرى. قامت 
الولايات المتحدة بشطب ما لها من دين على العراق وقدره 2.2 بليون دولار 
(بما في ذلك الفائدة)» لكنها ضغطت بعد ذلك على الدائنين الآخرين ليعفوه 
د تون انهم علرة حملن مكمه 2907777 ليون زولار: يموجي اتفاق أبرم في 
1 تشرين الثاني / نوفمير 72004). 


كلفة القتلى والجرحى العراقيين 


من الأكلاف البديهية والباعثة على صحوة الضميرء كلفة القتلى من الجنود 
العراقيين الذين يُحاربون إلى جانينا. فلطالما نظرنا إلى أولئك الجنود كبدلاء 
عن الأميركيين. والحال أننا شدّدنا نوها على تدريبهم كي تكمكتوا من القتال 
بدلا من الأميركيين. فإذا لم يفعلوا ذلكء فإن المزيد من الأميركيين سيكونون 
مدعوين إلى خوض المعاركء وبالتالي سيلقى المزيد من الأميركيين مصرعهم 
هناك. وقت دفع هذا الكتاب إلى المطبعة» كان ثمة 7,697 جندياً عراقياً ممّن 
حاربوا إلى جانب الجنود الأميركيين قد لقوا حتفهه() 

ومما يدعو إلى الاستغراب حقاً أن الحكومة الأميركية لا تملك سجلاً بعدد 
الجرحى من الجنود العراقيين. ومثلما رأينا في الفصل الثالث» يبلغ عدد الجنود 
الجرحى في المعارك أكثر من ثمانية أضعاف عدد القتلى (وإذا ما حسبنا كل 
أنواع الإصابات, فإن النسية تبلغ 1 إلى 15). وإذا ما توخينا جانب الحذر في 
التقدير وأعتبرنا عدد الجرحى العراقيين ضعف عدد القتلى ليس غيرء يكون 
عدد الجرحى حتى الآن نحواً من 15,394 خرديها. ٠‏ وتقدير عددهم أستقر قرائياً 
سنن تاد مكين: اخل يين» بموجب السيناريو المحافظ إياه وبنفس معدل القتلى, 
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يرفع هذا الرقم إلى 23,946 جريحاً. وبما أن الجنود العراقيين يضطلعون بدور 
أكبر في المعارك كما هو مفترض بموجب سيناريو الحالة الفضلى؛ فمن 
الطبيعي أن يتكبّدوا حتى معدلا أعلى بعد في عدد القتلى. 

في وضعنا لهذا الكتاب: كنا متردّدين في إعطاء قيمة نقدية لأرواح 
العزاتنين الذي فكوا فى الكرب: فمن غير المعقول: متميريا إشراء عحسانبات 
على قاعدة أن حياة رار أقلّ قيمة من حياة الأميركي. وفي حال جعلنا 
حياة العراقي مساوية في القيمة لحياة الأميركيء تكون الكلفة الإجمالية عندتذ 
للقتلى من العسكريين العراقيين 172.4 بليون دولار. وتقدير قيمة الإصابة ب 
0 بالمكة من قيمة الحياة من شأنه أن يرفع هذا الرقم بمبلغ 69 بليون 
دولار إضافياً. إن الأجور في العراق أدنى منها في الولايات المتحدية» وكذلك 
متوسط الدخلء لكن المبدا هو هو: الاقتصاد العراقي يزداد فقراً من جرّاء 
خسارة نان 0 

لكن أرقام القتلى والجرحى العسكريين في العراق تبهت أمام أعداد 
المصابين من المدنيين. وهذه الأخيرة تشمل المدنيين الأبرياء الذين يقتلون 
على أيدي جنود التحالف ويُحسبون في خانة '”الأضرار المُصاحية"'', وكذلك 
القتلى في الحرب الأهلية التي أشعل نيرانها الغزى [الأميركي]. هنالك أيضاً 
حالات “"الاختفاء : في آذار/ مارس 2006, كان نحى من 30 إلى 0 عراقياً 
يتعرّضون للخطف ا '. والعديد من هؤلاء المخطوفين يلقون مصير 
الضحية المعهود: القتل (11). 

بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2007, كانت الجردة الرسمية بعدد الخسائر 
البشرية للحرب العراقية قد وصلت إلى 39,959 شخصاً9). لكن هذا الرقم 
على ضخامته هو أقلّ بكثير مما تقتضي الحقيقة بيانه. ف''المؤشر العراقي " 
الذي وضعه معهد بروكنغز جعل المجموع مع كل الحذر والتحقظ 100,000 
ضحية؛ فقد وصل العنف إلى منسوب عالٍ جداً مما حدا بالبحاثة في معهد 


4 حرب التريليونات الخلاثة ْ ٠‏ 
بروكنغز إلى القول: «لقد وجدنا 0 من عام 2006 أنه لم يعد يجدي التفريق 
بين أعمال الحرب وأعمال الجريمة»7” ). وبلغ عدد القتلى المسجّلين رسمياً اكثر 
من 100 قتيل يومياً خلال معظم أيام العام 92006 ). وأبتداء من العام 2007, 
دخلت لسرت فكة جديدة من عمليات القتل» تلك المسماة '“القتل خارج سلطة 
القضاء" (عقوبة الموت من دون مصادقة المحاكم أو الحكومة) ‏ وقد بلغت 
0 عملية في الشهور السبعة الأولى من عام 2007. 

وإلى هذه الجردة المروّعة ينبغي أن نضيف من ألمّ بهم مرض خطير أو 
قضوا نحبهم من جرّاء تدمير الاقتصاد العراقي وغياب أي برنامج كافٍ للإغائة 
والإعانة. في الأوقات الاقتصادية الصعبة:؛ يُصاب بعض الناس بسوء التغذية, 
وبالتالي يُصبحون أقل قدرة على تفادي المرض. وممًا فرض ضريبته البشرية 
كذلك» عدم توفر المياه النقية والطاقة الكهربائية» والهجرة الجماعية للأطباء 
(بحيث لم يعد في العراق اليوم سوى أقلّ من نصف عدد الأطباء الذين كانوا 
يعملون وقتما بدأت الحرب)(15). 


وأحد الأعراض عل تدهور الظروف المعيشية في العراق تفث تفشى داء 
الكوليرا - المرض الذي يمكن أن يظهر حين تكون إمدادات الميأه وشروط 
الصّحّة العامة وسلامة الغذاء والعادات الصحيّة غير وافية بالمراد. إن الناس 
مكسا نون بالعدوى عندما يأكلون طفافا أو يشربون ماء لعا بغائط أناس 
مصابين بالمرض. وتُعتبر المجتمعات المكتظّة ذات الشروط الصمّية الضعيفة 
وإمدادات مياه الشفة الملوّثة ترية خصبة لكوليرا الضمة [قبريى] والجراثيم 
على أنواعها التي تسبب ويباء الكوليرا. وحالات الكوليرا الحارّة عادةٌ ما 
تفناسييا: يال وتقيؤ شديدان» وقد يُفضي ذلك بدوره إلى تجفاف سريع 
وحتى إلى الموت إذا لم تُعالج بسرعة. إن ن الكوليرا منتشرة في أجزاء من 
إفريقياء لكنك نادراً ما تجدها في أمكنة أخرى من العالم. فقد أقيد عن أقلّ من 
20 حالة لواددا في ا أسيا 0 5-6 فيد الهند كي خلال 
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الجنوبية أو أميركا الشمالية أو أوروبا أو أستراليا في العام المذكور©"). 


قبل الحربء كانت الكوليرا نادرة للغاية في العراق77 2 أما الآن فهي 
مشكن أزمة ضشنة خطيرة: اكنسف لبور الكوليرا الأول هرة: في ,مدينة 
كركوك الواقعة في شمال العراق بتاريخ 14 آب/ أغسطس 2007, وقد 
التكتوت: افق ثم إلى تسع من أصل محافظات العراق الثماني عشر. وتاكدت 
اكثر من 3,315 حالة إصابة بالكوليرا ‏ أي ما يزيد عن مجموع حالاتها في 
آسيا كلها خلال عام 2006 وسقط مريضاً زهاء 30,000 شخص 5505 
بحالات منٍ الإسهال الحاد (وهى من أعراض الكوليرا). و توفي ما لا يقل عن 
4 شخصاً بسبب الوباء(!)» الذي لم يتوقف عن الانتشار في أرجاء العراق؛ 
ولا سيما في محافظتي كركوك والسليمانية. وقد أقيد كذلك عن حالات 
متزايدة من الإصابة بالكوليرا في مدن بغداد والبصرة والموصل وتكريت وفي 
محافظات ديالى وداهوك وو اسط. 

أرسلت منظمة الصحة العالمية (08//0) عدداً من الأخصائيين في علم 
الأوبئة إلى العراق؛ وهي بصدد إرسال خمسة ملايين قرص لتعقيم المياه 
وتتخذ تدابير أخرى للحدّ من أنتقال المرض. سوف تتم السيطرة في النهاية 
على أنتشار هذا المرض على الأرجحء لكن منظمة الصحة العالمية تلفت النظر 
إلى «أن نوعية المياه والشروط الصحية بشكل عام (في العراق) سيئة للغاية, 
ا كنا هو مدرو نت الحة 'العزامل المسفلة هد ا اللشلوية الكو يريمق 

غير اليسير تقدير الكلفة المباشرة للسيطرة على المرضء لكنها ستكون في 
لجان كلنة إقماقية عون مرحي ونا على منظمة تناهز ميزانيتها السنوية ال 
3 بلايين دولار (أي ما يوازي ما ننفقه نحن في العراق في غضون أسبوع 
واحد), وقد تعدّدت مهامها وأتسعت بالفعل ولا سيما في تصديها لأمراض 
الإيدز والسلّ والملاريا والسارس وسوء التغذية» وحالات عديدة أخرىء؛ على 
نطاق العالم أجمع. 


6 حرب التريليونات الثلاثة 

ولكي نُدرك تمام الإدراك عدد الوفيات التي يُمكن عزوها إلى حرب العراق؛ 
من الضروري أن ننظر إلى ما حدث لمعدل الوفيات الإجمالي في البلاد بعد 
الغزو الأميركي. هناك طرائق منهجية معتمدة للتحقّق من التحوّلات الطارئة 
على معدل الوفيات» وثمة دراسة أعذها باحثون في جامعة جونز هويكنز 
اتيقرة تلك الطرائق المنهجية. وقد نظرت الدراسة في عيّنة من القرى المختارة 
بطريقة علمية» وقارنت بين معدلات الوفيات في تلك القرى قبل الحرب 
وفد ف وأسلوب اختيار العيّنات هذا هو نفسه الطريقة المنهجية 
المُستخدمة في أستطلاعات الرأي السياسية. فعيّنة من 1,000 شخص قمينة 
بالتكهّن بنتائج التصويت بدرجة عالية من الموثوقية» وغالباً بهامش خطأ قدره 
3 بالمئة أو أقل بالنسبة إلى بلد كبير كالولايات المتحدة. أستخدمت دراسة 
جونز هويكنز عيّنة عريضة (ما يربو على 1,849 أسرة عراقية يبلغ مجموع 
أفرادها 12,801 شخصا), ٠‏ وبذلت قصارى جهدها للتاكد من أن الوفيات التي 
أعلق علنها قن سات فم . وقد أحصت الدراسة الزيادة في عدد الضحايا 
حتى شهر تموز/ يوليو 2006 ب 654,965 شخص](!2). ومنذ ذلك الحين 
ووتيرة القتل في تزايد مطرد. وعلى فرض بقاء معدل الوفيات على المستوى 
الذي حددته دراسة جونز هويكنز حتى آذار/ مارس 2010, فسوف يتعدّى 
مجموع عدد المتوفين المليون عراقي. وكما أشرنا آنفأًء ليست لدينا أية 
معطيات بشأن المصابين إصابات خطيرة؛ لكن إذا ما قدّرنا بشيء من التحقّظ 
عدد الجرحى بضعف عدد القتلى في المستقبلء فإن الجردة الإجمالية لن تقل 
بأية حال عن المليونين!22). 

إن إعطاء قيمة [نقدية] للضحايا من المدنيين العراقيين يخلق المعضلة 
عينها لدى محاولة تحديدها بالنسبة إلى القتلى والجرحى من العسكريين. 
وتطبيق طريقتنا المنهجية على القتلى الأميركيين يُولّد نفقة إجمالية تُقدّر بأكثر 
من 8.6 تريليونات دولارء وهى ما يتجاوز كل الأرقام التي خرجت بها 
حساباتنا حتى الآن. إِنَّ الاقتصاد العراقي أكثر فقراً بما لا يُقاس»؛ لكن مرة 
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أخرى الميدا هو نفسهء ما خلا أن مجتمعاً فَقّد هذا العدد العديد من أبنائه لا بد 
ؤاة تكوق حنفة مضتاعنا. 

وعلى نحو ما فعلنا فى مواضع أخرى من هذا الكتاب» قد يكون من المفيد 
التفكير بالواقعة المعاكسة: ماذا كان سيحدث لو لم نقرٌ العراق؟ بعض الدراسات, 
ومن ضمنها تلك المؤيدة للحرب دونما لبس أو إبهامء المحت إلى أن 10,000 
عراقي كانوا سيموتون على الأرجح بمقتضى سيناريوى “ الاحتواء” البديل؛ 
وفيه كانت عقويات الأمم المتحدة ستبقى قيد التطبيق شأنها قبل الغزو. لا 
يوجد سند قوي لهذا التقدير فيما يبدى؛ لكن حتى وإِنّْ كان صحيحاًء فإنما 
يعني ببساطة إنقاص 70,000 فقط من رقم ال 1,000,000 وفاة المقدرة 
للمستقبل (مع تناقص موارٍ في عدد الجرحى). 

الوجه الأكثر صعويةً للواقعة المعاكسة يتعلق بما كان سيحدث عند نهاية 
نظام صدّام حُسين ‏ بما أنه كان سينتهي في آخر المطاف. هل كان سيحل 
محلّه نظام بعثي آخر لا يقلّ عنه عسفاً وأستبداداً؛ هل كانت ستجري عملية 
أنتقالية أكثر ديمقراطية:» إنما أقل عُنفية؟ أم كانت البلاد ستتفكك [كيانات 
متناحرة] في خضم حرب أهلية؟ إذا قبل المرء التصوّر الأخيرء فالغزو 
الأميركي لم يعمل سوى على تمزيق وحدة البلاد. وفي حين لا توجد تعريفاً 
أية يقينيات حول ما كان يُمكن أن يحصل », فإنه من الجلاء بمكان أن 
الاحتلال فاقم أقلّه العديد من التوترات قديمة العهد. وبتحطيمه البنية التحتية 
الاقتصادية والسياسية [للعراق]» جاء الاحتلال الأميركي ليعني دواعي أقل لأن 
يكون البلد متماسكاً. ولدى تفكيرهم بأنهم سييدؤون من الصفرء يرى العديد 
من العراقيين ولا سيما القاطنين منهم في مناطق نفطية أنه يُمكنهم أن 
تكرزوا كدلهات اكد قيهن لو متها اتيب 50170 


(*) من هنا الدعوات المتزايدة والجهو المحمومة لاستقلال أقاليم بعينهاء وفي مقدمنتها المناطق 
الغنية بالنفظ؛ كإقليم كردستان في الشمال الذي قطع شوطاً بعيداً على طريق الانفصال 
(ع). 


8 حرب التريليونات الثلاثة 





الكلفة على الاقتصاد العراقي 


سددت الحرب في العراق ضرية عنيفة إلى أقتصاد البلا الذي كان يواجه أصلاً 
متاعب خطيرة حتى ما قبل الغزو. فقد أمضى العراق سحابة ثماني سنوات في 
حربٍ عقيمة مع إيران. وكان مُني بهزيمة مذلّة في حرب الخليج عام 1991. 
والحظر على النفط العراقي» المفروض من جانب الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة بعد انتهاء حرب الخليج في عام 1991, أخذ هو الآخر ضريبته [من 
الأرواح والأضرار]. ففي عام 2001, كان إجمالي الناتج المحلّي أدنى مما كان 
لعشر سنوات خلت ب 24 بالمئة (محسوباً بالقدرة الشرائية)). وشأنه شان 
العديد من اقتصادات الشرق الأوسطء كان النفط يهيمن على الاقتصاد العراقي 
- مُشْكّلاً كلثي إجمالي ناتج البلاد المحلّي تقريباً(”). كانت في البلاد ثمة 
طبقة وسطى مزدهرة:» وكانت تخالج معظم العراقيين آمال كثيرة بالمستقبل 
حالما تنفض بلادهم عن كاهلها أعباء الحظر. 
أشرنا فيما سبق إلى أن إجمالي الناتج المحلّى للعراق اليوم» من حيث 
الأرقام الحقيقية» ليس أعلى مما كان عليه في العام 3 بالرغم من 
تضاعف أسعار النفط أربع مرات تقريباً؛ وإلى أن واحداً من أصل كل أربعة 
عراقيين عاطل عن العمل؛ وإلى أن بغداد لا تصلها الكهرباء إلا تسع ساعات 
في اليوم ‏ أي أقل مما كانت عليه الحال قبل الحرب(26 '. إن الحياة في بغداد 
خارج المنطقة الخضراء حيث تقيم سلطات الاحتلال؛ ولا سيما في فصل 
الصيف حيث تصل درجة الحرارة إلى 130 درجة فهرنهايت [54 درجة 
مئوية]!*), تكاد لا تُطاق. وصادرات النفط قد أتنخفضت وينبغي بعد أن تُعاد 
إلى مستواها ما قبل الحرب(77©. 


لا ريب في أن الكارثة الاقتصادية هي جزء لا يتجزا من الكارثة العراقية 





(*) علماً بأن أعلى درجة حرارة سُجلت على سطح الأرض كانت 58 درجة مئوية. (م). 
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فكل. :وقد كانت الها 'السبائها وتتافحها على -حد.سواء: فالكاركة الاقتصادية سقف 
فى زيادة التمردء وحركة التمرد لها تداعياتها المدمّرة على الاقتصاد. وفيى بعض 
المو اضعء يكاد الدمار يسبق الإعمار. إن 59 بالمئة من العراقيين يرون 599 
الاقتصادى ”“زرياً“, و11 بالمثة فقط يرونه ”جيداً“ أى ””ممتاز“720) والإخفاق 
في توفير الوظائف والمداخيلء قد أفقد الحكومة المدعومة امقر كنا ذلك التأييد 
الضئيل الذي كانت تتمتع به. والأنكى من ذلكء أننا قد أوجدنا تركيبة متفجّرة 
قوامها مستويات عالية من الذكور العاطلين عن العمل ما بين سنّ الثامنة 
فشرة::والتخاممية والقلافين .والاستهدان لديوم لحمل اللسلاع. 

والإخفاق فى تأمين درجة كافية من الأمن» يحكم بدوره على أستحالة 
إغادة نكا الاقتصاد العراقي تقريبا. لكن قُصور الاقتصاد العراقي ناجم كذلك 
عن أستراتيجية اقتصادية معيوبة من حيث الأساس. فقد أعير قدرٌ كبير من 
الانتباه للأخطاء العسكرية والسياسية المهمّة التي أرتكبتها إدارة بوشء ولا 
سيما في الأيام العصيبة الأولى من الاحتلال. فيما لم يتم الالتفات إلا في 
أضيق الحدود إلى السياسات الحافلة بالأخطاء المعدّة لترميم وتجديد الاقتصاد 
العراقي. 

لقد سعت الولايات المتحدة إلى إدخال رأسمالية السوق الحرّة إلى العراق 
حتى قبل إحراز أي تقدم في الإعمار» لا بل وقبل أن يستتبٌ حتى الاستقرار في 
ربوع البلاد. ففي أيلول / سبتمبر 2003, أصدر يول بريمر قوانين تحظر فرض 
العديد من التعرفات الجُمركية وتضع سقفاً لضريبة الشركات وضريبة الدخل لا 
يتعدّى 15 بالمئة(”2). كذلك كان هناك حديث متكرر عن خصخصة الصناعات ‏ 
المملوكة للدولة» مع أن أتفاقية لاهاي لعام 1907 حول ”الأنظمة المتعلّقة 
بقوانين الحرب وأعرافها حيال الأرض“ تمنع المحتلين من بيع أصول أو 
موجودات البلاد [المحتلّة]0). وكانت خطة الخصخصة هذه جزءاً من معزوفة 


إذازة يقن مذ التذاية: 


0 حرب التريليونات الثلاثة 





في كتابه الجبار: الحياة الأمبراطورية في مدينة الزمردء يروي راجيف 
شاندراسكاران من صحيفة واشنطن بوست حادثة تباهى فيها توماس فولي, 
المانح الجمهوري المُعيّن في آب/ أغسطس 2003 رئيساً للجنة تطوير القطاع 
الخاصٌ في العراق» بأنه سوف يُخصخص جميع المشاريع التي تملكها الدولة 
في العراق في غضون ثلاثين يوماً. وعندما قيل له بأن ذلك مخالف للقانون 
الدوليء رد فولي: «لا آبه لشيء من هذا القبيل.. إنني لا أقيم وزناً للقانون 
الدولي. فقد تعهّدت للرئيس بأن أخصخص مشاريع الأعمال في العراق(01), 
إن منافع الخصخصة والأسواق الحُرّة في الاقتصادات التي تمرّ بمرحلة 
أنتقالية أمرٌ مُختلفٌ فيه بالطبع. غير أن فولي وأمثاله فاتهم أن يدركوا أنه إلى 
أن يستتبٌ الوضع في العراق» أي شخص يشتري أصوله سيدفع أدنى سعر 
فيهاء ومن ثم سيحاول أمتصاصها إلى آخر قطرة عوضاً عن الانتظار لمزاولة 
الأعمال فعلياً والاستثمار في بلد محفوف بالمخاطر. وفي الوقت الذي كانت 
فيه المؤسسات العراقية بأسسن ا الحاجة إلى المسافرة حعلقها السياسات 
الأميركية عرضة للمنافسة الحرّة بتعرفة جمركية متدنية جد أو حتى صغرية. 
كان هذا شيكاً ما كانت الصناعة الأميركية لتتسامح يه قط. وقد كانت لتلك 
السياسات آثارها المرتقبة: فلم تكن هناك سوى أستثمارات أجنبية مباشرة 
قليلة في المجالات غير النفطية» وهكذا أضطرت العديد من الأعمال التي لم 
تقىّ على المنافسة في ويخ كدتق الم المسقرونة إلى الاغلاق: وهذااه) 
أفضى بدوره إلى أرتفاع مستويات البطالة عمًا هي عليه أصلاً. 
وقد ساهمت وزارة الخزانة الأميركية من جانبها في الكارثة [الاقتصادية] 
بإصرارها على انتهاج سياسات مالية صارمة. فسيلٌ الدولارات الآتي إلى البلاد 
هن أسيركا - وأكثره لا تجد له تفسيراً - خلّف حالات نقص في نواح معيّنة من 
الاقتصاد؛ فأرتفعت الأسعار. ردّت وزارة الخزانة بطريقة تكاد تكون ميكانيكية, 
بأن شجعت العراقيين على رفع أسعار الفائدة وتضييق مجال التسليف. لكن 
المشكلة في العراق لم تكن مشكلة تسليف واتئتمان. لا بل إن المسؤولين في 
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الوكالة الأميركية للمساعدة الدولية (5681/0لا) كانواء في الواقع؛ يبذلون قصارى 
جهدهم لاكتشاف سبل كفيلة بتحفيز مشاريع الأعمال الصغيرة:ء بما هي 
المصدر الرئيسي لخلق وظائف كامنة. وخلص هؤلاء إلى أن العقبة الكبرى 
فى هذا الشأن هى أنسداد سبل الوصول إلى التسليفات الائتمانية» فوضعوا 
37 واحتراس مخططاً للكفالة الجزئية من شأنه أن يزيد من تدفق التسليفات 
على المشاريع المتوسطة والصغيرة ويُُساعد كما هى مرتجى في خلق المزيد 
من الوظائف. لكن في حين كان قسم من الحكومة الأميركية يحاول توسيع 
الاقتصاد العراقي الضعيف عن طريق ضمٌْ المزيد من التسليفات فيه» كان 
قسم آخر من الحكومة الأميركية يسعىء من فرط قلقه من “الاقتصاد 
التضخمي 2 إلى الحدّ من عرض التسليفات ‏ حتى ومعدل البطالة يتراوح ما 
بين 25 و40 بالمئة. 

كما أن سياسة أميركا في الاعتماد على المتعهّدين ساهمت هي الأخرى, 
وإِنْ على نحو غير مقصودء في الحؤول دون عودة العافية إلى العراق. فقانون 
المقتقرباك الافيركية يكقرظ حكما امتكهراء: المتعونين الافوركيين: إلا فى 
ظروف معيّنة ومحدّدة جداً. وهكذا ذهب معظم المال الأميركي المصروف على 
مشاريع الإعمار في العراق إلى متعهّدين أميركيين يتقاضون أثماناً مرتفعة 
بدلا هن الأندئ العاملة العراقية المحلّية ذات الكلفة المتدنية. وقد أشار عضى 
الكونغرس عن ولاية كاليفورنياء هثئري واكسمانء إلى أن متعهدين غير 
عراقيين تقاضوا 25 مليون دولار لإعادة طلي عشرين مخفراً للشرطة بالدهان 
- العمل الذي كان بمقدور المؤسّسات المحلية أن تقوم به لقاء 5 ملايين 
ولاق فط لقا العاكتراك. نيحاوط الضيرة !"نولم يكن تلك قيديرا لمان 
حش .و]ننا أثآن خط واسقياء الغراقنيق: كذلك: 

وليت الأمر توقف عند حدود الاستياء والسخط. لقد كان في مصلحتنا أن 
نؤْمّن وظائف للأعداد الغفيرة من الشباب العراقي العاطل عن العمل (ولا سيما 
إذا ما علمنا أن العديد منهم تُركوا والسلاح في أيديهم إثر قيامنا بحل الجيش 


2 احرب التزيليوتات الكلاءة 


العراقي - شبابٌ متسلّحٌ وساخط وليس أسهل والحالة هذه من إقناعه بالانضمام 
إلى حركة التمرد). وبوجود نصف العراقيين أو أكثر بلا عملٍ في إحدى المراحل 
بعد الغزىء كُنتَ تجدهم يتوسلون إليك أن تُشْعّْلهم. لكن المتعهّدين الأميركيين 
آثروا خفض أكلاف العمل عليهم إلى الحدّ الأقصى(”". فأستقدموا عمالاً من 
الثبيال :وقيرة فين البلدان :ذلك الأحون 'المخخفضة؛ عمالا أرحهن آخرا عن 
العراقيين. وهذا مثال آخر على تضارب مصلحة المتعهّدين تضارباً مباشراً مع 
المصلحة القومية الأميركية» التي كانت تقضي بالمسارعة إلى خلق الوظائف 
للعراقيين واستعادة البلاد قُدرتها الاقتصادية. 

ولعلّ الأمور كانت أسوأ من ذلك بعد لى أصابت الإدارة نجاحاً أكبر في 
أجندتها الرامية إلى إشاعة الليبرالية [الاقتصادية] وتطبيق مبدا الخصخصة. 
لكن. شبان العديد من البنود الأخرى على أجندتها العراقية» فشلت الإدارة في 
تنفيذ سياساتها كما فشلت في مخططاتها. فقد وقفت قوانين الاحتلال في 
وجه أهمّ بن في القائمة التي رشحتها الإدارة للخصخصة - أقصد قطاع النفط. 

ما من أحدء سواء أكان أجنبياً أم عراقياًء يُفكّر حالياً في العراق كمكان آمن 
للاستثمار(””). وطالما بقي حبل الأمن مضطرياً. ستظل الآفاق قاتمة أمام 
الاقتصاد العراقي في المستقبل2”0). إننا لم نأخذ على عاتقنا بعد المهمّة 
الطموحة في حساب الخسائر التي تكبّدها وما زال الاقتصاد العراقي. ومن 
جديد. شطرٌ من عملية الحساب هذه إنما يتوقف على [أستنطاق] الواقعة 
المعاكسة: ماذا كان حصل لولا الحرب؟ يكفي أن نقول إنه أياً تكن الفرضيات 
التي قد يطرحها المرء» من الصعب تصرّر وضع أكثر قتامةً من الوضع الراهن. 


الكلفة على باقي العالم 


التلذاخ الآخرئ تكتدت ندورها خسائن. طاكلة: فعلاً وتاتن. فى .«طلدعتها الأكلاك 
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المياشرة على حلفاء الولايات المتحدة الذين شاركوا فى الغزو كجزء من 
"تحالف الراغبين '. ثم تأتي بعد ذلك الأكلاف المترتبة لي الاقتصاد العالمى 
- وعلى بلدان بعينها ‏ من جرّاء الزيادة فى أسعار النفط؛ بما فى ذلك الآثار 
الماكرو ‏ اقتصادية لهذا التطوّر. ١ ١‏ 
وهناك مجموعة أخرى من الأكلاف لن نستفيض كثيراً في الحديث عنها 
وإ كانت ريما هي الأكثر أهمية في النهاية. لقد أسهمت الحرب العراقية في 
ا"صواة الحكساراء "1361) زفق أشنا فى كصدر را ناح نكعة بخررا صساسية جديدة 
تشن.عدى الإتسلاء.:..وكثر هم في الشرق الأوسط من يرون في السياسة 
الأميركية لبذر بذور الشقاق بين اسن والشيعة جزءاً من أستراتيجية أكبر 
ني هذه " الحرب الصليبية الجديدة' . ويصرف النظر عن الأساس الواقعي 


لمكل هذه ال والتصورات» : 00 العراقية في إذنكاء مشاعر العداء 
المستقيل: ظ 


ومع كل الكلام المنمّق عن “"التحالف الدولي »2 تبقى الحرب في العراق 
وبدرجة كبيرة مغامرة أميركية» مع شيء من الغطاء السياسي توقره لها 
المملكة المتحدة [بريطانيا]. كانت هناك تسع وأربعون دولة مؤثْرة في 
'”التحالف'' بحسب البيت الأبيضء ومع هذا قدّمت أميركا نفسها 84 بالمكة 
مق المتكا رنيو نفعت تفقاك: العدحد هن التسنون: الأحاتي 1" وكانك معارضية 
الكون كنضيدة هذا عدن امواطكن العدنه عق هلاو" التخلفاء''»#كتى إتها ليت 
دوراً في إسقاط حكومات كل من إيطاليا؛ ا فولكذ ١|‏ والسكراننا: وَيِسلول 
العام 2007», كانت الولايات المتحدة تومن 94 بالمئة من الجنود؛ وثماني 
عشرة دولة على الأقل قد سحبت جنودها [من العراق]؛ وأعظم حلفائنا شأنا: 
بريطانياء قد بدأت فعلاً بإجراء تخفيضات كبرى على جتودها هناك. كان 
"تكالت: الواغنية؟" اخذا جلتهؤل كذ فاككن إلى ” تحالك راغي فود" ". 

بلغ إجمالى عدد القتلى العسكريين من الحلفاء في العراق وقت دفعنا بهذا 


4 حرب التريليونات الثلاثة 


الكتاب إلى المطبعة 306 جنود(7): يُضاف إليهم 675 جريحاً. ولئن كانت هذه 
الأرقام سترتفع يقيناً قبل أن تضع الحرب أوزارهاء فإن الزيادة ربما لا تكون 
كبيرة» خاصةً وأن بريطانياء التي مُساهم بالفرقة العسكرية الأكبر عدداً [بعد 
أميركا]ء تعمل على تقليص وجودها في العراق على جناح السرعة. وإذا ما 
طبقنا نفس المعايير لحساب قيمة الأرواح المهدورة كما فعلنا بالنسبة للجنود 
الأميركيين. تصل الكلفة الاقتصادية لتلك الإصابات القاتلة وحدها إلى 2.2 
تلموة عولازة”” ).راذا هاا شملتا الجرهى أيقباء مؤداة. عتدكن جممفوع الكلفة ينا 
لا يقل عن 40 بالمئكة. 

من الصعوبة بمكان تقديم بيان توضيحي كامل عن النفقات الميزانية 
لتكلقافنا. عون أنه ]ذا'ها امنا حودلا يان الكفقات ككتامى كقوينا وحكم 
المشاركة العسكرية: وإذا ما علمنا بأن الحلفاء يوفرون ما بين 6 و16 بالمثة 
من الجنودء تكون نفقات التشغيل المباشرة عندئذ بحدود 30 إلى 90 بليون 
دولار. ولو أفترضنا أن أميركا تخوض الحرب بطريقة "“فوقية"», أي لا تعير 
وزناً إلى النفقات وتُكثر من أعتمادها على المتعهّدين» وتُساهم بنصف ذلك 
العدد: فإننا نحصل على مبلغ يتراوح بين 15 و45 بليون دولار - وهو رقم 
يمسق أكثر مع الأكلاف الميزانية التي أعلنتها حكومة بريطانيا. ومن شأن 
الأكلاف الآجلة [المستقبلية] - ومنها نفقات الرعاية الصخية وتقديمات الإعاقة 
للجنود المسرّحين - أن ترفع هذا الرقم بقدر إضافي. فحتى وإِنّْ تكفلت 
الولاناف التتسوة بالتفقات السشكرنة قصهرة"الأهلء كمة مالسل طول من 
الأكلاف تتعلّق بحالات الإعاقة والرعاية الصحّية لا بد وأن تتحمّلها البلدان 
الأخرى نفسها!0). 


الكلفة على أفغائستان 


لقد دفعت أفغانستان ثمناً باهظاً لقرارنا بغزو العراق. فعلى حد تصريح جوزيف 
سستاكء. عضو الكونغرس عن ولاية ينسلفانيا وأحد قدامي المحاربين في 
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أفغانستان» فقد «بوشرت الحرب (في العراق) في الزمن غير المناسب بالضبط. 
فبعدم السماح لنا بالانتهاء أولاً من العمل اللازم لضمان السلم تماماً فى 
أفغانستان» لا تزال زعامة القاعدة التى ضربت الولايات المتحدة فى 11 
أيلول / سبتمبر [2001] حُرّة طليقة. إني أتحدث هنا بناءً على كتهزية “ساعدرة: 
نقد أرسلت :اول هزة إلى اتفاستان ععن: شدورية من يدغ القكال هتاك:..و عدت 
إلى البلاد بعد ذلك بسنة ونصف. في مستهل الحربء رأيتٌ ما كان ينبغي 
عمله من أجل كسب السلام؛ ثم أتضح لي لاحقاً مقدار العمل غير المُنجز 
بعدٌ في أفغانستان لما حولنا انتباهنا ومواردنا الثمينة نحى العراق» حيث لم 
يكن للخطر الإرهابي من وجود»(!. 

تواجه أفغانستان حالياً حالات متزايدة من الخروج على القانون خارج 
[العاصمة] كابولء هذا بعدما تمكنت الولايات المتحدة من إيقاع هزيمة منكرة 
بظاليان فى عام 20031 (بالرخم مق فاشليا فى لسن السافة' ين الاين في قور 
يورا 56 عواقب الإهمال الأميركي منذ 2001 هي أن أفغانستان, التي 
تقلّص فيها إنتاج الهيرويين في ظل حُكم طالبان» صارت منذ الحرب المورّد 
الأكمن السحوق المدرويدن الشالفية اوقد افون على تلاق امي أن لال 
اليكيزات هذا سح ظرفه إلى مستائيق ظالنانق فيا بقركة المشاوعة فد 
القوات العاملة هناك بقيادة حلف شمال الأطلسي [الناتى]. في غضون ذلك: 
صارت التفجيرات الانتحارية (وهي التي كانت نادرة الوقوع في البلاد) وكذلك 
أشكال العُنف الأخرى من الأمور العادية. وبالرغم من وجود 50,000 جندي 
أجنبي في البلاد» ومن ضمنهم وحدات بقيادة الناتو وأخرى أميركية» يبدو 
وكان الوضع اخند «الاقزلاق كارت عطاق امار :707 تكن وزسن الفاغ 
الأفغاني أنه بحاجة إلى 200,000 جندي (شرابة ثلاثة أضعاف ال 70,000 
حتدى المتوى اتشرهة) الشتمان اران :طويل الأفد فى الملار 171 

لم تُجر حساباً لكلفة المعاناة الطويلة التي عرفها الشعب الأفغاني؛ الذي 
أمل بعد سنوات من الحرب ضد الاتحاد السوقييتي تلتها حياة قاسية في ظل 


طالبان أن يحمل إليه التدخل الأميركي السلام والاستقرار في النهاية. بدلاً من 
ذلك؛ كان عام 2007 السنة الأشد عُنفاً على الإطلاق منذ الغزى الأجنبى 
لأفغانستان بقيادة الى لايات المتحدة في عام 2001, حصد فيها العنئف 


المتسدل يحركة التفزد: أزواع. :6,200 لخدن :تقرى 02١)‏ 


الكلفة على بريطانيا العٌُظمى 

مدذ العدانةون المولكة المكحدة تلعب»تووا مضورنا ى استر اتيج ا» فسكرنا 
وسياسياً ‏ في النزاع العراقي. في الإعداد للحرب عام 2003, كان دعم وتأييد 
رئيس الوزراء البريطاني أمراً لا غنى عنه في نظر جورج بوش. ففي وقت 
كانت فيه الولايات المتحدة تواجه معارضة صاخبة من فرنسا والمانيا وروسيا 
والصين والأمم المتحدة» زار تونى بلير واشنطن وتحدث لصالح أتخاذ عمل 
عسكري ضد العراق أمام جلسة مشترعة لمجلسي الكونغرس. كان دعمه هذا 
حاسماً في تمكين إدارة .بوش من إقناع الكونغرس بالترخيص للحرب. 

وقد ساعد بلير بوش بطريقتين: أولاء فى نظر الناخب الأميركي العادي؛ 
جلك زلين قرافي العام الكالجي ""الفعقول "3 ]د كان لبويطانيا ارين لو له كين 
الكموية الجسكرية ان العراق. كمومه اتى الزن إل النخرت الفائفية الارا 867 
آنا المفارضة القن ا فقدّمتها وسائل الإعلام ليس على أنها أختلاف عاقل 
في الرأي» بل بوصفها من أعراض عدم جدارة فرنسا بأن تكون حليفاً. هذه 
الوقفة من بلير أتاحت للبيت الأبيض أن يدعم ححّته القائلة بوجود " تحالفي 
للراقبين * مسنتعن لعفاوخة الؤلانات المتهدة فى غزى :العراق, :وقن كان تلك 
عتعيوا اناسنا حن لحي" السوابنة مزاخ الأمه المتحدة تّعارض العمل 
العشكرى. 

ثانياً كان بلير عاملاً حاسماً فى أتتزاع التأييد للحرب من كلا الحزبين 
في واشنطن: الديمقراطيون تذكّروا العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه ببيل 
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كلينتون. والكثيرون رأوا فيه روحاً عائلية. وكان ذلك أحد الأسباب التي حملت 
ديمقراطيين (من بينهم هيلاري كلينتون وجون كيري وجون إدواردز والبقية) 
على الاضطفاف خلف اتدفاعة بوش إلى الحرب من دون كبير اعتراض أو 
احتجاج. إنها حقاً لمسالة قابلة للمناقشة أنه لى كان بلير حتّ الولايات 
المتحدة على تأجيل عملها العسكري لمدة ستة أشهر للسماح بإجراء المزيد 
من عمليات التفتيش من جانب الأمم المتحدة (أو لى أنه اختار أن يقوم بدور 
الوسيط النزيه الذي يصنع إجماعاً بين الأميركيين والأوروبيين). لربما كان 
بلير وبريطانيا قد أحبطا خطط الإدارة [الأميركية] لغزو العراق في آذار/مارس 
3؛ ولريما كان التاريخ قد اختلف. 

على العكس من ذلكء. سهلت بريطانيا كل جانب من جوائب الحرب: 
عسكرياًء ساهمت بريطانيا ب46,000 جنديء أي ما يُشَّكّل 10 بالمئة من 
مجموع القوة. وأشار وزير الدفاع البريظاني إلى أنه وإِنّْ كانت الولايات 
المتحدة هي التي وضعت الخطة الشاملة للعملية» فإن «المملكة المتحدة 
منخرطة فيها على أكمل وجه.ء وذلك من خلال تواجد ضباطنا في القيادة 
الوسطى الأميركية في كامبا*) وأمكنة أخرى»7). لا عجب إذن أن تكون 
تجربة بريطانيا في العراق متمائلة لا بل متطابقة مع تجربة الولايات المتحدة 
هناك: ارتفاعٌ في عدد الإصابات» أزديادٌ النفقات التشغيلية» ضعف الشفافية 
حيال أوجه صرف المالء موارد عسكرية مورّعة على نطاق أوسع مما ينبغي 
وفضائح فيما خص الظروف الزرية وعدم كفاية الرعاية الطبية للبعض من 
خدووها المصبايين: إهنانات,خظدرة. 

قبل الحرب» وضع وزير الخزانة [البريطاني] غوردن براون جانباً مبلغ 
بليون جنيه استرليني من أجل الإنفاق على الحرب. وبحلول أواخر العام 


7» كانت بريطانيا قد صرفت ما يُقَدَر ب 7 بلايين جنيه (أي ما يوازي 


(*) الواقعة في فلوريدا حيث مقر القيادة الوسطى. (ع). 
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4 بليون دولار أميركي) كنفقات تشغيل مباشرة في العراق وأفغانستان (76 
بالمئة منها في العراق). ويشمل هذا المبلغ اعتمادات مالية من ””احتياطي 
خاص'' تكميليء بالإضافة إلى مصروفات إضافية من وزارة الدفاع2"). وكما 
هي الحال في الولايات المتحدة, يأتي الاحتياطي الخاص على رأس ميزانية 
الدفاع المنتظمة» التي زادت هي الآخرىء والتي تغطي النفقات العادية من قبيل 
رواتب العسكريين. إن النظام البريطاني على وجه الخصوص نظام يفتقر إلى 
الشفافية: [ذ«منكن: "سحي" أنوان من الاحشراطلى الكاض من حاقه وزازة 
الدفاع عندما تدعى الحاجةء وفق ترتيبات تتم مع وزارة الخزانة ومن دون 
النجوغ إلى البرلتاة للمضايقة ليها 

زفي المقصلة: ليس المراطتون الدريطانتون ومطلسين كفادة على مقدان 
المال الذي يُصرف فعلاً. وكما لاحظت ””مجموعة تحليل العراق“» «من دون 
وجود آلية مُناسبة لتقديم إفادات دورية» من الصعوبة بمكان معرفة أين تذهب 
الأموال. وفي الوقت الذي يحظى فيه الاحتياطي الخاصٌ بقدر كاف من الدعاية, 
لا تُوضع في متناول الجمهور المعلومات عمًا يُصرف فعلاً من أموال 
الاحتياطي الخاصٌ في العراق» بعكس ما هى حاصل بشان الحرب الأوسع, 
“الحرب على الإرهاب"". لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُكتشف معلومات 
كهذه من خلال قانون حرية الوصول إلى المعلومات فقط». أضف إلى ذلك أن 
بريطانيا (شأنها شأن الولايات المتحدة) سوف تنتظرها أكلاف باهظة لإعادة 
تجهيز قواتها المسلحة ما أن ينتهي النزاع ‏ أى نصيب بريطانيا فيه. 


الإصابات والجنود البريطانيون 


أعتباراً من نهاية العام 2007/ كان لبريطانيا نحو من 5,000 جندي في العراق, 
ونحى من 7,000 جندي في أفغانستان. وهي تعتزم إنرال عدد جنودها في 
العراق إلى النصف وزيادة عددهم فى أفغانستان0). الإصابات البريطانية فى 
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العراق أشتملت على 174 قتيلاً و206 جرحى إصاباتهم بليغة» و2,372 آخرين 
استدعت حالتهم دخول المستشفيات. وفى أفغانستان» بلغت الخسائر 82 
قتيلاء و89 جريحاً من ذوي الإصابات القطيرة و957 مصاباً آخرين لزمهم 
علاج في المستشفيات7”). وضمن هذه الأرقام» عددٌ لا يُستهان به ممّن 
جرى إجلاؤهم طبّياً من جراء الإصابة بالمرض أو بجروح خارج أرض 
المعركة. وهي لا تشتمل على من يعانون من مشاكل نفسية طويلة الأمد من 
قبيل اضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة. 

الجنود الجرحى في بريطانيا يحصلون على تعويضات أكثر سخاءً مما 
يُقدّم فى الولايات المتحدة؛ بما فى ذلك مبالغ مقطوعة تصل إلى 285,000 
حلدة استر ليني لمن لحقت به إصابات متعددة. والمساعدات المالية الإضافية 
تتضمّن دخلا يتناسب وراتب الجندي» ويكون مرتبطاً بالمؤشر [مؤشر الغلاء] 
ومعفياً من الضرائب مدى الحياة(أ”). ثم إن ''معايير الإثبات'' البريطانية لدى 
التقدّم بالطلبء تقوم على ““توازن الاحتمالات" , وهى المقاربة المقبولة في 
قوانين الدعاوى الأخرى المعمول بها في بريطانياء مثل ””مخطط التعويض عن 
المصابين في الحوادث الجنائية''. وكذلك في المحاكم المدنية. في مقدور 
الجنود المسرّحين أن يتقدموا بطلب الحصول على تعويض بمبلغ قطعي في 
غضون خمس سنواتء وخلال مهلة زمنية أطول بعد بالنسبة لبعض الأمراض 
التي لون هها كر .مكل السرظا نع الأمراقن الذهت ةو اميطتوانات” الشيفط 
العصبي عقب الصدمة. ومعنى ذلك أن بريطانيا سوف تواجه كلفة ليست 
بالنسيرة في كادزكها تقديناك الإعانة الكتريها السعزقية بسب التزاعية 
القند حون في العراق وأفغانستان. 

الرعاية الطبّية في بريطانيا توفّرها مجاناً '”المصلحة الوطنية للصحة“» 
والجنود البريطانيون الجرحى يتلقون العناية الطبّية في وحدات متخصصة 
تابعة للمصلحة المذكورة. لكن بعدما كشفت صحيفة واشنطن بوست عن 
الظروف المريعة السائدة في مركز والتر ريد الطبي العسكري في عام 2007, 
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أكتشفت صحيفة الأوبزرفر البريطانية جنوداً بريطانيين جرحى يُعانون الأمرّين 
في مستشفى 0 أوك " ببرمنغهام. وقد نشرت الصحيفة رسائل موجّهة إلى 
وزير الدفاع من أُسر جنود بريطانيين تصف الأوضاع التي يُرثى لها السائدة 
في المستشفىء ومنها حالة أصغر جندي يُجرح في العراق ويدعى جايمي 
كويرء ذي الثامنة عشرة ربيعاًء الذي أجبر على تمضية الليل بطوله وهو 
غارق في غائطه يعدما ترك الممرضون كيس القولون الذي وضعوه له يطفح 
ويفيض عليه. كتب أبواه أن ابنهما قد «أرسل إلى العراق رأساً من التدريب 
من دون أن تكون لديه أية معارف عسكرية حقيقيةء وهو لا يتلقى الرعاية 
والأتقاه: لاد فد لستفافى 70" .وهات :ساكل الأهل.وضفا تقصيلءا 'السيكة 
'“الموبوءة' '» والضوضاء التي لا تُطاقء وتسهيلات الزيارة غير الوافية بالمراد 
بالمرة. وأفاد الأهل بأنه لم يترك لهم أي خيار سوى ترك وظائفهم وأعمالهم 
كي يعتنوا بأبنائهم. في بريطانياء تستحضر مستشفى *“سيلي أوك'“' حاليا 
نفس صور الخزي والعار التي تتلبس مركز " والتر ريد . 

أتسمت ردة فعل الجمهور البريطاني بالسخط والاستفظاع على ما كشف 
عنه النقاب في سيلي أوك. تقد ”الفيلق الملكي البريطاني“ الذي يضم 
0 عضو (من قدامى المحاربين البريطانيين) باستدعاء للنظر في أحوال 
الطبابة وذلك للمرة الأولى في تاريخه الممتد ستاً وثمانين سنة. وبالفعلء 
قامت وسائل الإعلام البريطانية بتغطية واسعة للنقص الحاصل في الرعاية 
الطبّية للجنود المسرّحين» ولا سيما المصابين منهم بمشاكل تتعلّق بالصحة 
النفسية. والمصاعب التي يلقونها لإتمام مُعاملات الانتقال من الرعاية الطبية 
العسكرية إلى الرعاية الطبّية المدنية» واللفلفات التى تجري حيال العدد 
الإجمالي الاين" تظوو الأزماء: الرسعنة أنهو منذ عام 2003, عُولِج 
3 جندياً من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية ناجمة عن الخدمة في 
العراق» لكن الجمعيات الخيرية الخاصة بأفراد الجيش تزعم أن حالات عديدة 
لخو مق هذا القودل قن ماف عدر تس كفب 177١‏ كلك تستحيق السكوية 
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عسوو ييه الفيوء إثنا قوبجة يننة على لثه قن معسفت حلادين 
الجنيهات الإسترلينية إلى فاتورة النفقات الطبّية للجنود البريطانيين(20). 

حك كيان “الغساط: مكة. كمون خالنا فتن :صضفوف: القوات المسلحة 
البريطانية لا يخفون أعتراضهم على الطريقة التي ثُدار بها الحرب. في تقرير 
يعول إلعئن العام 07 وصف السير ريتشارد دانّات» رئيس هيئة الاركان 
العامة للجيشء كيف أن النقص في التمويل؛ والنقص في العديد والتمدّد أوسع 
مما ينبغي: باقق تورك التحتون: البويطا شين قينا الشعور وبالخقدي» ,ريق :قسن 
كبيرة لهمء وأنهم يُّعانون من الإعياء العر اقي»(6” وأقنات فافلا إن سنانة 
الوداد والارتياح باتت تسير الآن على الشعور بالهوان والكآبة؛ وبتحدث العديد 
من القادة المتمرّسين عن نيتهم ترك الصفوف». كذلك شدد الجنرال دانّات 
(كما فعلنا نحن بالنسبة إلى الولايات المتحدة) على أن حرب العراق تعني أن 
المنلقة المكهدة أقل استكداذ] لمواحية مخاطن اقة خاريصضة: اخرى: 

وم جههة الخرئة وه اعضاء عانيوة: فى البرلمان: البريطاني. انتقادات 
متكررة إلى الدكره على الطريقة 0 تتدبّر بها 6 دلا . ييا فيها يتعلق 
و1 الهائلة التي تتعرّض لها 0 العسلحة 00 وَلْعَل التعليقات 
التي صدرت وا عن لورد أستور أوف هقر في مجلس اللوردات تضفي 
نكهة مميّزة على المزاج البريطاني: 

إِنّي على يقين من أن جميع اللوردات الأفاضل قد أطلعوا على بعض 

ما ورد في تقرير فريق دك ني هيئكة ل بركاسة 0 
هو واقم جيش وصل إلى آخر حدود 558 هناك مستوى عميق 
من الاستياء وعدم الرضا عن الشروط التي ينحكم الجنود بالعيش 
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والخدمة فيها ‏ كأن ثلغى ماذونياتهم أى تُقصّر مدتها بسبب 

الانتشار العملياتي بأوسع مما ينبغيء ولا تتوافر المساكن بالقدر 

الكافي في أغلب الأحيان. إننا نُرسل الجنود إلى أفغانستان ليُحاربوا 

4 ساعة تقريباً فى اليوم... 

العديد من اللوردات الأفاضل والعديد من اللوردات النبلاء 

والشجعان» بمن فيهم اللورد غائري واللورد بويس واللورد 

برامال» قد دفعوا بالحجّة بأن هذه الشروط هي وإلى حد بعيد 

حصيلة عقد كامل من سياسة التقصير التى مارستها هذه الحكومة. 

فلم يفت على أسلحة القوات المسلحة كافة أن الحكومة راغبة 

ومستعدة للمجازفة فأ تكون الضامن والكفيل لمصرف غير كفقٌ 

ماليا» أعنى بنك نورثرن روكء أكثر من رغبتها واستعدادها للصرف 

على .مووانية: الدفاع مك0 ظ 

والضغط المُرهق الذي تتعرّض له المؤسّسة العسكرية [البريطانية] يتبدى 
واضحاً فى سلك الضباط. فعددٌ الضباط الذين يتركون الجيش وسلاح الجو 
الملكي قيل الأوان بلغ ذروة لم يعرفها في عشر سنوات» مع مسوحات 
أجريت مؤخراً تُظهر أن ذلك عائد فى المقام الأول إلى وتيرة نشر الجنود 
1 500 35 دا د فل <(0)9385 .4 .ن 
[في الميدان] و«عدم القّدرة على التخطيط مُسبقا» في حياتهم7 "). في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2007» عكس المقدّم ستيوارت تووتالء آمر الكتيبة الثالثة في 
قوع "العطااءين 177 مراف 'المسكريين العانقين فكدما قذم: التتفالقه: اسحماحا 
على هزال الأجر الذي يُدفع للجنودء ونقص المعذات اللازمة لتدريب 
المتطوعين؛ وحالة الإسكان العسكريء وعدم توقر المرافق المكرّسة للجنود 
الجرحى. قاد المقدّم تووتال رجاله فى بعض من أشرس المعارك في محافظة 
هلمند بجنوب أفغانستان» أستحقّ عليها وسام الخدمة الممتازة. قال المقدم 
تووتال إنه خلال نويته التي دامت ستة أشهر من نيسان/ أبريل إلى تشرين 
الأول/ أكتوبر 2007, كان عليه أن يتعارك وقلّة الغذاء والماء والذخيرة» فضلاً 
عن عدم كفاية المساندة من الطوّافات62). 
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لقد أعلن رئيس الوزراء غوردن براون بأن بريطانيا ستخفقض من تواجدها 
العسكري إلى مستوى 2,500 جندي في ربيع 2008 وإِنّْ كان يبدو من المرجّح 
أن يظلّ هذا الرقم في العراق في الأمد المنظدد (61). 


الأكلاف الاجتماعية والاقتصادية 
فى المملكة المتحدة 


بالإضافة إلى أكلاف العمليات العسكرية» فإن استبدال المعدات والعتاد الحربي 
والعناية بالجئود المسرّحين:» وإعادة الاستثمار فى القى ات المسلّحة, كل ذلك 
يرتّب على بريطانيا أكلافاً اقتتصادية وأخرى اجتماعية. وقد كَتَبَ باستفاضة 
حول هذا الموضوعء كيث هارتلي من مركز اقتصاديات الدفاع في جامعة 
يورك. أوضح هارتلي أن «هناك أعباءً تقع على الاقتصاد المدني البر بطات 07 
خلال مجموعة مفاعيل مثل أرتفاع أسعار النفط» احتمال حدوث انكماش 
اقتصاديء والحاجة إلى إنفاق أكبر على الدفاع؛ وهذه ينبغي تمويلها إما عبر 
رفع الضرائب أى تقليص حجم الإنفاق العام في فالات اد 

من شبه المؤكّد أن الأكلاف الاجتماعية في بريطانيا مُشابهة في طبيعتها 
لنظيرتها في الولايات المتحدة. إن إننا تلاحظ النسق عينه من سيت حزان 
العائلات إلى ترك وظائفها وأعمالها للاعتناء بالجنود الجرحىء وانتظارٍ لفترات 
طويلة قبل الحصول على الرعاية» والشروط الطبية الزرية التي تستلزم من 
أسر الجنود الإقامة [شبه الدائمة] في المستشفيات» وتراجع نوعية الحياة 
بالنسبة إلى الآلاف ممّن خرجوا بإعاقات على أختلافها. 

وبالمنطوق عينه» هنالك أكلاف ماكرى - اقتصادية على المملكة المتحدة 
مثلما يترتب مثلّها على الولايات المتحدة» وإِنّْ كان من الجائز أن تكون 
الأكلاف طويلة الأجل أقلّ على الأولى لسببين اثنين: أولاء أن المملكة المتحدة 
لا تتّبع السياسة نفسها المتسمة بالتبذير المالي؛ وثانياًء حتى العام 2005, 


4 حرب التريليونات الثلاثة 





كانت بريطانيا مصدّراً صافياً للنفط. وحيث إن إنتاجها من النفط يتناقص» فهي 
ستكون مُجبرة على أستيراد المزيد منه» وعندئذ ستكون الآثار السلبية لأسعار 
النفط المرتفعة أشدّ إيلاماً لها. وعلى غرار ما هو حاصل فى الولايات المتحدة, 
فإن مواطن الضعف فى الاقتصاد التى كان يُمكن أن تتكشف للعيان لولا ذلك 
نتيجة أرتفاع أسعار النفط؛ لم تُظهر نفسها لأن بريطانيا كالولايات المتحدة 
عرفت مشاريع إسكانية وهمية هي التي غذَّت تلك المستويات العالية من 
الاستهلاك. إن مشاكل الرهن [العقاري] التي ظهرت أول ما ظهرت في 
الولايات المتحدة, قد كان لها مضاعفات وأرتدادات أخطر في بريطانياء شهدنا 
معها المُودعينء في أول حادثة كبيرة من نوعها خلال أكثر من قرن من 
قدرها 30 بليون جنيه استرليني لإخراج ذلك المصرف من مأزقه. وحيث إن 
صافي المستوردات إلى بريطانيا تبقى غير محدّدة المقدار» لذلك لم نُدرج أي 
تقدير محدّد للأكلاف الماكرو ‏ اقتصادية. ولكن باستخدامنا أرقاماً معقولة 
ومقبولة» يمكن للأكلاف الماكرو ‏ اقتصادية بسهولة أن تُضاعِف مرتين أو 
حتى ثلاث مرات الكلفة الاقتصادية الإجمالية. خذوا مثلاً: إن بعض التقديرات 
القياسية تّحدّد المستوردات النفطية فى العام 2010 بواقع 500,000 برميل 
يومياً. فإذا ما عزونا نصف الفارق المتكهّن به ما بين سعر النفط سنتذاك 
النفط ‏ أو المداخيل المنتقلة من سكان بريطانيا إلى مصدّري النفط ‏ بحدود 
4 بلايين دولار. وبمُضًاعِف قدره 1.5 فقطء يُترجم ذلك إلى كلفة ماكرق - 
تصوّرنا لها أسعار النفط الآجلة من عام 2003 إلى عام 2015: من السهل 
كانت شّنت الحرب فى وقت أبكر من ذلك نوعاً ماء حين كانت بريطانيا بعد 
دولة مصدّرة للنفطء لكانت من بين المستفيدين منها إلى جانب قنزويلا 
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وإيران. ولكن بحااتها الحاضرة: فهي تلتحق بالولايات المتحدة بصفتها أحد كبار 
الخاسرين من الحرب. 


تقديرات الكلفة الكلّية بالنسبة إلى بريطانيا 


لقد قُمنا بتقدير الأكلاف المترتبة على بريطانيا لتاريخه. مفترضين أن القوات 
البريطانية في العراق ستنخفض إلى 2,500 جندي في عام 22008» وتبقى 
علي هذا المنسوب وصولا إلى العام 2010. ونتوقع أن يزداد عدد القوات 
المسلحة البريطانية في أفغانستان أزدياداً طفيفاًء من 7,000 إلى 8,000 جندي 
في العام 2008 ويبقى مستقراً عند هذا الرقم للسنوات الثلاث التالية. 
وتقديراتنا للإنفاق مستقبلاً مبنية على هذه الفرضيات. كذلك نقدّر كلفة إعادة 
التهيئة العسكرية ببليون دولار بناءٌ على تعليقات للورد أستور أوف هقر 
وردت في هانسارد7*) لشهر تشرين الثاني 2007. ونتوقع أن يستمر الإنفاق 
الدفاعي بالارتفاع في ميزانية وزارة الدفاع على نحى ما شهدنا في فترة 
الحرب حتى نهاية العام 2008: ومن ثم يتناقص تدريجياً في غضون ثلاث 
سنوات. إلا أن ذلك قد يُقلل كثيراً من النفقات التقديرية للتسريح من الخدمة 
وشحن كميات العتاد والمعدّات الهائلة من أماكنها الحالية في العراق إلى 
بريطانيا. لقد وجدت لجنة الدفاع في مجلس العموم مؤخراً أنه بالرغم من 
التتخفيضات فى مستويات الجنودء سترتفع نفقات الحرب العراقية بنسبة 2 
بالمقة للسفة المالية 8 وتنخفض نفقات الجنود بنسبة 5 بالمئة فقط. في 
غضون ذلكء من المقرّر أن ترتفع كلفة العمليات العسكرية في أفغانستان 
بنسية 39 بالمئة. والتقديرات فى نموذجنا قد تكون أدنى من اللازم على نحو 
له جعزاف فيما لو أستمرت هذه الأنساد (63). 


لما يي . و 4*٠‏ إيا في 
بريطانيا. (م). 
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إننا نفترض أن الذين أصيبوا أو جُرحوا " بصورة خطيرة للغاية ' في 
العراق وأفغانستان سوف يكونون مخولين الحصول على .تعويضات قصوى 
على شكل مبالغ مقطوعة, فضلا عن التقديمات والمعاشات التقاعدية مدى 
الحياة. ونفترض أيضاً أن الجنود الذين أصيبوا أو جرحوا ''بصورة خطيرة“ 
سوف يتلقون مبالغ مقطوعة أقل (بنسبة 25 بالمئة) بالإضافة إلى تقديمات 
مدى الحياة. ونفترض ثالكاً أن نصف عدد الجنود الذين أنخلوا المستشفيات 
مصابين بجروح أو بأذئىٌ أى بمرض لن يحصلوا على مبالغ مقطوعة وإنما 
سيكون من حقهم الاستفادة من أدنى مستوى من تقديمات الإعاقة للجنود 
المسرّحين مدى الحياة. 

وقد اقترشكا قيمة للهياة الأحضافة (51/)"قدرها 72 ماين دؤلان 
(كما في الولايات المتحدة) للجنود الذين قتلوا أو تضرروا أو جُرحوا ”على 
نحو خطير للغاية “. و20 بالمئة من ذلك المبلغ للذين تضرّروا أى جُّرحوا 
”على نحو خطير“27). ولم ننسب أية كلفة إلى أولئك الذين مُولجوا في 
المستشفيات لأسياب أخرى. 

أنطلاقاً من هذه الفرضيات,» سوف يصل مجموع الكلفة الميزانيّة للحربين 
في العراق وأفغانستان على بريطانيا حتى العام 2010 إلى أكثر من 18 بليون 
جنيه إسترليني (30.6 بليون دولار أميركي). وفيما لو حسبنا معها الأكلاف 
الاجتماعية» فإن الكلفة الكلّية على المملكة المتحدة سوف تفوق ال 20 بليون 


أكلاف عالمية أخرى 


إن الكلفة العالمية الأكثر مباشرةٌ الواقعة على كاهل باقى دول العالم هي تلك 
المتأتية عن أرتفاع. أسعار النفط؛ وهى ثمن يدفعه جميع مستوردي النفط 
نوكيا تكفا لأ سدال:قى أ الكلقة “القن مكفهها: المعكن: تستعيل..ونها 
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ومنفعة لآخرين - أعني بهم مصدري النفط. يضم معسكر الخاسرين حلفاء 
الولايات المتحدة التقليديين في أوروبا وآسيا. أما الرابحون» فهم على العموم 
الحكام في البلدان المنتجة للنفط ‏ ومنهم بعض من لا يخفي أبداً أستخدامه 
الزيادة الطارئة على ثروته لخدمة أجندة مُناهضة لأميركا وفي بعض الحالات 
مُناهضة للغرب. هذا التوزيع الجديد للقوة الاقتصادية العالمية ليس شيثاً 
جديراً بأن يتحمّس له المرء. حقاً إنه لمن الصعب أن نتصوّر أي شيء آخر 
غير أن أميركا أستطاعت أن تصنع هناء وعلى نطاق عالمي» ما سوف ينقلب 


لغير مصلحتها إلى حد بعيد. 


الجدول 1.6 أكلاف حرب العراق على بريطانيا (2007) 
حتى العام 2010 (بآلاف الجنيهات الاسترلينية) 


الإنفاق العسكري 

المصروف لتاريخه 

المصروف مستقبلا 

مدفوعات الإعاقة والطبابة للجنود 
المنين تحية 

مجموع النفقات الميزانية 

الأكلاف الاجتماعية للقتلى والمعاقين 
إالصافي من الدفقات الميؤاشة) 


الأكلاف الكلبة 


2,8 
د01 


205 


017)ظ1 


206 


20004 


في الفصل الخامسء: شرحنا كيف تؤذي أسعار النفط المرتفعة أميركا. 
لكن أرتفاع أسعار النفط يضر باقتصادات أوروبا أيضاًء التي تستورد زهاء 
7 بلايين برميل في السنة0). فلو كانت حرب العراق مسؤولة عن 5 
دولارات لكل برميل من الزيادة في أسعار النفطء لبلغت الفاتورة النفطية 
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المتضخمة التي ستدفعها تلك الاقتصادات [الأوروبية] في مجموعها 129 بليون 
دولار بموجب سيناريو الحالة الفضلى (الحذر) لطفرة الأسعار الهائلة المرتبطة 
بحرب السنوات السبع؛ بينما سيصل مجموع ما تدفعه أورويا واليابان 
والبلذاق الأخري الأعضاء :فى *'منظمة التساون :والكتمية الاقتصاني "51 
المستوردة للنفط إلى 235 بليون دولار©6). وفى تقديراتنا الأكثر واقعية 
المينية على زيادة قدرها 10 دولارات للبرميل 5 مدى ثماني سئوات» 
ستكون الكلفة الإجمالية: 295 بليون دولار على أوروباء و539 بليون دولار 
على أوروبا واليابان والبلدان الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية 
الاتتصابية: الفسكورزرة للف .نما يزيد عرق تصيق ا تروليون ابول 57 

والذي أعاق أوروبا عن موازنة المفاعيل الكابحة لأسعار النفط المرتفعة 
هو ميثاقهاء 'ميثاق النمى والاستقرار“» الذي يحدّ من حجم الإنفاق في حالة 
وجود عجز ماليء وأكثر من ذلك هى المصرف المركزي الأوروبي الذي يركز 
القنافه: .عانى التظسخم.بخصييا!"” :إن : سهان انط المرتقية: تاق كيقوطا 
تضحّمية متزايدة» وهذا ما يفضى إلى أسعار فائدة أعلىء التى تؤدي بدورها 
إلى تباطؤ النمو. من هنا كان مُضَاعِف سعر النفط المُناسب في أوروبا أعلى 
منه فى الولايات المتحدة. مع ذلك: حتى لو أستخدمنا مُضَاعِفاً يتسم 
بالمُحافظة هى 1.5. سنخرج بكلفة كُلّية تتحمّلها أوروبا قدرها 194 بليون 
دولار في سيناريو الحالة الفضلى. وما هى معقول أكثرء وجوب استخدام 
المُضَاعِف 2 (انظر مناقشتنا فى الفصل الخامس)» وبه نحصل على أعباء 
تقديرية واقعية ومعتدلة على رونا قوامها 590 بليون دولار. 

وقدرة اليابان على مواجهة الآثار المؤدية إلى كساد اقتصادي من جراء 
آرتفاع أسعار النفط إنما تكبحها مجموعة مغايرة من القيود. فأرقام عجز 
عالية ونسبٌ ضخمة ما بين الدين وإجمالي الناتج المحلي (بما يفوق ال 164 


(#) 02092: منظمة تضم الدول الأغنى في العالم ومقرّها باريس. (م). 


آثار الحرب على العالم 209 


بالمئة) 77 كفيلة بلجم التحفيز المالي. ويأسعار فائدة تُقارب الصفرء يكاد يكون 
في حُكم المستحيل عملياً حدوث أي حفز مالي إضافي. وباستخدامنا المُضاعف 
5 تكون الكلفة على اليابان في سيناريو الحالة الفضلى 101 بليون دولار؛ 
وياستخدامنا السيناريو الأكثر واقعية (بمُضَاعِف هو 2) تكون الكلفة 307 
بلايين دولار. 

وبجمعنا هذه الأرقام كلها معاء تبلغ الكلفة الكلّية على بقية البلدان 
الصناعية المتقدمة المستوردة للنفط فيما خلا الولايات المتحدة (أي بلدان 
أورويا واليابان وكوريا الجنوبية وسواها)» 354 بليون دولار بمقتضى سيناريو 
الحالة الفُضلى؛ أما في السيناريى الأكثر واقعية واعتدالاء فالكلفة المترتبة عن 
ارتفاع أسعار النفط على حلفائنا في أوروبا واليابان وغيرهما من البلدان 
القمتاعنة التتقدطة قد تصيال: إلى كه 11 تيون خورلا 

تكمن المشكلة فى أن الزيادات فى العائدات التى تنهال على البلدان 
الوتقدة للنفط لا توازن تماماً تلك المفاعيل المؤدية إلى الكساد الاقتصادي. 
فكنا حتت فتركاك التفظ الاستركية ارناها طاكلة من:.وراع الغرئ: كذلك: ,تفغل 
الدول المنتجة للنفط. إن مبيعات الأسلحة إلى أولئك الذين يتحكمون بمصادر 
النفط ‏ أو الذين يسعون إلى التحكم بها قد أزدادت. وهذا سبب آخر 
للأحوال الممتازة التي تعرفها الصناعات الدفاعية وشركات السلاح في الوقت 
الراهن» لكن حتى مع هذا الإنفاق التبذيريء فإن “الميل الحدي إلى 
الاستهلاك'“' لدى تلك البلدان ‏ أي الجزء من الدخل المنفق على السلع 
واالقمات سن نتتفهيا .وين كديكرن اعفان النات المكلى الشائل 
متدنياً هو الآخر. تعلم البلدان المنتجة للنفط أن أسعار النفط المرتفعة لن 
تدوم بالتأكيدء ولهذا تقتضى الحكمة منها أن تدخر حرم كددرا من الثروة 
التي هبطت عليها - وذلكم 5 أحن الأسناب لقوق 0 في السيولة. 


0- هون التزيليوناك الخلاكة 





الهائلة في أسعار النفط التي تلتها هي البلدان الفقيرة المستوردة للنفط في كل 
أنحاء العالم. ففي دراسة للى كالة الدولية للطاقةء على سبيل المثالء أتضح أن 
الزيادة الطارئة على أسعار النفط في أعقاب حرب العراق كان لهاء بالنسبة إلى 
عيّنة من ثلاثة عشر بلدا إفريقياً مستورداً للنفطء أثرٌ هائل إذ خقضت 
إيراداتها بنسبة 3 بالمئة ‏ أي بأكثر من كل الزيادة في المساعدات الخارجية 
التي تلقتها في السنوات الأخيرة» الأمر الذي يُهيء المسرح لانفجار أزمات 
جديدة في تلك الملدات (0 7( . وفى ضوء أرتفاع تكلفة النقل في العديد من تلك 
الأقطارء لا غرو فى أن تُترجم أسعار الوقود المرتفعة غلاءً في أسعار المواد 
الغذائية كافة. 00 ْ 

باختصارء هناك خاسرون ورابحون في حرب العراق على صعيد العالم. 
وأصدقاؤنا القدامى في أورويا واليابان هم من بين الخاسرين العالميين. لكن 
فى الإيفكلا العالم كله خايتة. ونا كبرو لا ستيان ب 


السلم والأمن العالميان 


كان حُلمٌ الغزاة الأميركيين خلق شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار 
والديمقراطية. لكن التدخل الأميركي في العراق يُرسي الأسس حالياً لما هو 
مكون :ذلك كمافا:. و قداعيات 508 أميركا العراقية على السلم والأمن 
الدوليين لتتجاوز ببعيد حدود الشرق الأوسط. فهي تُساعد على تغذية التطرّف 
في كل العالم الإسلامي وخارجه. وتنامي التطرّف هذا يجعل مهمة القادة في 
الجمهوريات الإسلامية المعتدلة أصعب فأصعب. ولهذا تجدهم يُشجعون بوش 
بقوة على الانسحابء إدراكاً منهم أن الحرب إذا ما أستمرت» فسوف تنتظرهم 
أوقات عصيبة في احكواء العؤند .من القوئ الأصبولية 9 

لم تكن منزلة أميركا قط متدنية هكذا في العالم كما هي اليوم. وكل من 
يُسافر إلى الخارج يُدرك ذلك. ويتأكد ذلك أيضاً من خلال كل أستطلاع للرأي أو 
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دراسة مسحية. هناك دائماً مشاعر مختلطة بطبيعة الحال: الحسد مع الإعجاب؛ 
احترام الديمقراطية الأميركية ونُصرتها لحقوق الإنسان مع السخط حيال تهورها 
وثقتها المفرطة بنفسها. لكن المشاعر الإيجابية كانت لها الكفة الراجحة على 
السلبية في معظم البلدان. وهذا ما يصمٌ قوله ليس على الحلفاء التقليديين 
فحسبء مثل بريطانيا العظمى (حيث 83 بالمئة من السكان كانوا ثمّنوا 
الولايات المتحدة تثميناً إيجابياً في العام 1999 2000) وآلمانيا (78 بالمئة)؛ 
بل وحتى على أقطار إسلامية كإندونيسيا (75 بالمئة)» وتركيا (52 بالمئة) 
والمغرب (77 بالمئة). إن فرانكلين روزفلت وجون كنيدي وبيل كلينتون كانوا 
أبطالاً عالميين في بعض الأماكن خارج الولايات المتحدة أكثر منهم في 
داخلها. بيد أن الحرب آخذةٌ في تغيير هذه الصورة على نحو مثير: فبالمقارنة 
مع العام 2002 تدنّى الآن التثمين الإيجابي لأميركا في - وعغشرين بلدا 
من أصل ثلاثة وثلاثين قام بمسحها مركز بيو للأبحاث22). والوضع بعد 
أسوأ في معظم الأقطار الإسلامية في الشرق الأوسط وأسيا ‏ وحتى بين 
حلقاء أتدركا الخاشن والوةاضندن: تاريخيا. 

بحلول عام 2007, كان التصنيف الإيجابي لمنزلة أميركا قد هبط إلى 9 
بالمئة في تركيا و29 بالمئة في إندونيسيا(””). وفي السنة عينهاء تخطت الثقة 
بزعامة الرئيس [الروسي] فلاديمير يوتين الثقة المُعطاة للرئيس بوش في كندا 
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وفي الفصل الأولء كنا أشرنا إلى أن مواطني 
الكثير من بلدان العالم يرون في التواجد الأميركي ف فى العراق خطراً أكبر على 
السلم العالمي من إيران. واللاقت: كقر اللخطن أن محا الجراك: سركة يفو 
مؤخراً أظهرء وفي كافة البلدان التي تمّ مسحها دونما أستثناءء أن الوجود 
الأميركي في العراق يُشْكّل خطراً أكبر على السلم العالمي حتى من كوريا 
الشمالية. موجز القول إن الولايات المتحدة صارت في نظر العالم أجمع 
مضددوا لخطر أعظم من البلدان التي أدرجها الرئيس بوش في أمحور 
الشرٌ““9). ففي إندونيسياء الجمهورية الإسلامية المعتدلة, ثمة 80 بالمئة من 
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الجمهور قالوا إنهم إما قلقون ””جداً" أو “نوعاً ما" حيال أميركا كخطر 
عسكري يتهدد بلادهم. لا ريب في أن السواد الأعظم من المواطنين في 
البلدان الإسلامية ‏ والغالبية العظمى من بين العديد من حلفائنا - على قناعة 
بأن حرب العراق قد جعلت العالم مكاناً أشد خطراً بما لا يُقاس. في البلدان 
الإسلاميةء. الغالبية (وفى بعض الحالاتء الغالبية العظمى) ترى الدوافع 
الأميركية بجلاء: الهيمنة على العالكه: بوالشيظنة على .تفظ الشرق الأ وي( . 
وما يبعث على الانزعاج أكثر هو أن أميركا لم يعد يُنظر إليها بعد الآن 
كحصن للحقوق المدنية والديمقراطية. إن حرب العراق ”من أجل الديمقراطية' 
قد أساءت كثيراً إلى سّمعة الديمقراطية. فنحى من 656 بالمئة من الألمان» و66 
بالمئة من الإسبان» و67 بالمئة من البرازيليين أعريوا عن مقتهم للأفكار 
الأميركية بصدد الديمقراطية؛ ولكن هذه الأرقام تبقى أرحم بعد من ردات 
الخد نى جلذان إنبلانية كذ سيطلين ين صنل الفنية إلى :71 جالضنة) روني 
باكستان إلى 72 بالمئة» وفي تركيا إلى 81 بالمئة. لا بل هناك بين ظهراني 
حلفائنا السابقين في بريطانيا وألمانيا من يرى أن أميركا يُسيء العمل في 
سبيل تعزيز حقوق الإنسان: 78 بالمئة في المانيا يقولون ذلك2» في حين أن 
6 بالمئة فقط يرون أنها تُحسن صُنعا على هذا الصعيد. علما بأن الراضين 
عنها في آلمانيا كانوا بنسبة 61 بالمئة قبل الحرب. 

لماذا نعتبر هذا الموضوع مهماً؟ في فصول سابقة ناقشنا (وَإِنْ لم 
تسب كميا) “كيف اضرت الضؤرة: المتغئرة الأشيركا نيشاريع الأعفال 
الأميركية وبالاقتصاد الأميركي. إذ لا مناص لمن لا ينظر إلى إدارة بوش 
وطريقتها في إدارة الحرب بعين الرضا من أن يبدأ في رؤية أميركا وطريقتها 
في إدارة الأعمال بالمنظور عينه. فلا غرابة إذن في أن البلدان التي كانت من 
أشدّ المنتقدين للأفكار الأميركية بصدد الديمقراطية هي اليوم الأكثر أنتقاداً 
للطريقة الأميركية في إدارة الأعمال: فأغلبية الألمان والفرنسيين يحملون فكرة 
سلبية عن أميركا يهذا الشأنء وكذلك 83 بالمئة من الأتراك. 


آثار الحرب على العالم 213 





إنما هنالك كلفة أكبر من ذلك بكثير. فقد جعلت العولمة بلدان العالم أكثر ‏ 
أتكالاً بعضها على بعض. والعديد من مشاكل العالم الملحّة ‏ من التغيّر المناخي 
إلى وباء الإيدز إلى الفقر ‏ باتت ””كونية“2 في طبيعتها ولا يُمكن حلها من جانب 
بلد واحد يعمل بمفرده. كما أن الحروب والنزاعات في شطر من العالم يُمكن لها 
أن تمتد بسهولة إلى شطر آخر. وقد بينت الحرب العراقية أنه حتى القوة 
العظمى الوحيدة المتبقية» دولة تصرف على الدفاع قدر ما تنفقه سائر البلدان 
مجتمعة تقريباًء عاجزةٌ عن فرض مشيتتها على بلد لا يتجاوز عدد سكانه 10 
د سد مو ار جا يات 


لقد أصابت أميركا نجاحاً كبيراً فى الترويج لفكرة الديمقراطية» بحيث 
صار هناك إجماغ عالمي على أن القر ارات بيشأن كيفية إدارة شؤون العالم لا 
بد وأن تُتخذ بطريقة تنطوي أقله على قدر من الاحترام للمبادىء الديمقراطية 
وحكم القانون. لكن الولايات المتحدة بذهابها إلى الحرب إنما داست على هذه 
الميادىء بالذات. 

لكن لكن صار العالم أكثر توافقاً وتكاملاً من أي وقت مضىء فثمة آراء 
متباينة بوضوح حول كيفية التصدّي لذلك العدد الغفير من المشاكل العالمية 
التى تواجهنا. أمرٌ واحد يتفق عليه الجميع هى الحاجة إلى قيادة حقيقية. غير 
أن هناك اليوم عدم ثقة خطير في القيادة الأميركية. وسهولة أو صعوبة 
أسترداد هذه الثقة إنما تتوقف» فا علي مو سنك تكن وكيمهاً حدين] 
للولايات المتحدة» وعلى مدى حزمه في نبذ ليس فقط طريقة إدارة بوش في 
إدارة الحرب» بل والسيرورة التي دخلت بها الولايات المتحدة الحرب كذلك. 


إن الأثمان والذيول الناجمة عن الفشل في ترميم وإحياء القيادة الأميركية 





فالديمقراطية توفّر صماماً مهمّاً للجم الحروب - فجمهور الناخبين الأميركيين 
وحده هى من أستطاع أن يكبح جماح النزعة العسكرية المغامرة لدى إدارة 
بوش. قد يبال الأميركيون في تقدير أهميتهم لجهة الاحتفاظ بالقيادة 
لأنفسهم,؛ إن كانت في مجالات كالاحتباس الحراريء قد عُقدت أتفاقيات 
أساسية حتى من دوننا. مع ذلكء لا تزال أميركا تبدو بالغة الضخامة في 
الاقتصاد العالمي حتى ليستحيل تصوّر إحراز تقدم في أي من المشاكل 
الرئيسية التي تواجه العالم من دون أن يكون لها دور مفصلي في ذلك. 

لقد شدد هذا الكتاب على أكلاف الحرب في العراق: الأكلاف الاقتصادية 
فضلاً عن الأكلاف الفر صية [أكلاف الفُرص الضائعة] ‏ تلك الأموال التي 
غيّرت مسارها وكان يُمكن اأستخدامها بطرّق عديدة أخرى وبصورة أفضل 
بالطبع. على أية حال» إن تشتت وضياع الدور القيادي الأميركي في المجتمع 
الدولي» وتحول الانتباه عن قضايا عالمية حرجة ‏ بما فيها مسائل شائكة 
1 لحر الحراري ومسالة الانتشار النووي في كوريا الشمالية» التي 
ل تختفي ببساطة من تلقاء ذاتها ولا يمكنها ببساطة أن تنتظر لحين الالتفات 
الحها رين تمخلان في النهاية التركة الأثقل والأطول عهداً لهةة: البسري 
المكتؤويئة 193 


الفصل السابع 


الخروج من العراق 


داب الرئيس بوش طوال أمد النزاع على القول إن العراق على وشك أن 
يخرج من ازمته: «الاستقرار على وشك أن يحل... حسيّنا أن نمكث فترة 
قصيرة بعد». . في أستطاعة المرء أن يجد عند آية لحظة من اللحظات ثمة 
شرات تدعو إلى التفاول»: إنما توجد مؤشرات اكوم لأ تكن هالشوين أبدا. 
0 إلى تراجع في مكانء بيد أنه إلى تصاعدٍ في أمكنة أخرى. 
خمس سنوات مرّت على الحرت: وتصريحات من قبيل أن البلد على وشك أن 
يخرج من وضعه الخطين - حتى ولو صدرت عن عسكريين محترفين - تبدو 
حوفاء.ول يننا غثلما تر في الإطار الأوسع للبلد. بالطبع» ما من شيء 
أكيد ويقيني في عالم العراق الملتبس والمتقلّب؛ فالبقاء مدة أطول فيه قد 
مُبدّل الأمور. لكن أحتمالاً كهذاء وقد دخلت الحرب سنتها الخامسة: يبدو 
ضعيفاً للغاية. 
للأسف الشديدء إن الأمور لم تتحسّن كثيراً حتى بعد انقضاء خمس 
سنوات على الغزو» وصرف مئات البلايين من الدولارات عليهاء ووقوع آلاف 
الإصابات فيها. في العام 2007, أحتلٌ العراق المرتبة ال 178 من بين 180 
دولة في العالم. من حيث تفشّي الفساد؛ وحدهما الصومال وميائمار (بورما 
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سابقاً) تأتيان بعده(). كبير المسؤولين عن مكافحة الفساد في العراق فرّ من 
البلاد بعدما قتل واحد وثلاثون من العاملين فى هيكته خلال ثلاث سنوات©. 
تبدو ””الاندفاعة““(*) التي نقذها الجيش الأمير كي وكأنها أت إلى تحسّن 
الوضع الأمني في بغدادء غير أن العُنف أنتقل إلى مناطق أخرى. في 2 كانون 
الأول/ ديسمبر 2007, هاجم مقاتلون يشتبه في أنهم ينتمون إلى [تنظيم] 
القاعدة قرية دويليء فقتلوا ثلاثة عشر عراقياً (بينهم ثلاثة أطفال)؛ وأضرموا 
النار في البيوت» وأجبروا مئات العائلات على الهرب7©). هذا وقد انتقلت 
القاعدة ' إلى محافظات العراق الشمالية» ومنها محافظة ديالى» بكل وحشيتها 
المعهودة. ففي 3 كانون الأول/ديسمبر 22007 تمّت تصفية ثلاث شابّات في 
محافظة ديالى لرفضهن الزواج من أعضاء في ”*'القاعدة“20). في الوقت عينه, 
يقوم المتطرفون الراديكاليون بقتل عشرات المدنيين كل شهر في مناطق لا 
تواجد فيها للقوات الأميركية. ثم إن التوتر على أشدّه في الشمال؛ حيث 
القوات التركية تّهاجم الانفصاليين الأكراد. بالنسبة إلى الولايات المتحدة» كان 
العام 2007 ولا جَرّم أشدّ سنوات الحرب وطأةٌ وأكثرها أستنزافً. 
على الجبهة السياسية:؛ يملك العراق الآن حكومة دينية - في حين أنه لم 
يعرف طوال الثمانين سنة التي سبقت الغزو الأميركي محواق: متكوماك: قلماة. 
وهذا ما مُعَقَد إلى :حد يعيذ مهمة إشاعة الاستقر قرار السياسي في مختلف 
مكوّنات المجتمع العراقي. لحد الآن» وحكومة العراق غير قادرة على لمّ شعث 
البلاد. رْدْ على ذلك أنها تعتزم إنقاص المواد الغذائية التي تُورّع بالبطاقات من 
عشر إلى خمس مواد اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2008» من جرّاء «نقص 
الأموال والتضخّم المتصاعد» وهذا ما قد يُسيّب المزيد من الاضطرابات 
الالعفا 91 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة؛ إن أكلاف الحرب الأآخذة بالارتفاع بسرعة 
صاروخية هي التي تتحكم بإيقاع القرارات التي تتخذها وتحدّ من مدى عملها. 


(*) أي رفع عديد القوات الأميركية العاملة في العراق أوائل عام 2007. (م). 
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لعل أميركا كانت قادرة على جلب شيء أشبه بالسلم والأمن إلى العراق لى أنها 
كانت مستعدة لتوظيف ما يكفي من الموارد العسكرية في عام 72003). 
أنناء ومنذ اليدء.» خضنا الحرب من دون أن نضايق أنفسنا أكثر من ل 
فدفعنا بكوكبة صغيرة من الأميركيين إلى النهوض بهذا العبء. 

تتديد. أفيركا 0 تخالا واستها تخول: الاسخراقيهنة: الواحتب أتناغهنا 
للخروج من العراق. قله من الأميركيين هم من يُحاججونء علناً على الأقل؛ 
بضرورة احتلال العراق بصفة دائمة» حتى وإن كان على القوات الأميركية أن 
تنسحب إلى مجموعة من القواعد العسكرية الآمنة المتناثرة فى أرجاء 
البلاد(. وثمة قلّة أخرى تُنادي بتوسيع نطاق ألتزامنا وتجنيد الشباب 
الأميركي للقتال من أجل العراق. السؤال إذن يدور حول كيف ننسحب من 
هناك» ومتى؟ المكوث مدة أطوال [في العراق] قد لا يُحسن الأوضاع هذا إن 
ف يجونيا اسرالودا هي لا بل إن العراقيين في غالبيتهم العُظمى يرون أن 
الأوضاع الأفئة لق كتحقن إلا مقن الهف القواق الافيركة 21 . وفي حين 
يتمتع البريطانيون بسمعة أفضلء بما أنهم مستعدون للانسحاب من العراق؛ 
فإن الغالبية من العراقيين فى البصرة: ذلك الجزء من البلاد الذي يحتله 
البريطانيون» ينظر إلى أحتلالهم نظرة سلبية للغاية: 85 بالمئة منهم يعتقدون 
بأنه كانت له آثار ضارّة بوجه عامء و65 بالمئة يرون أنه يساهم في رفع 
مستوى عُنف المليشيات ككلء وثُلثاهم يظئّون أن الوضع الأمني سوف 
يتحسّن بعد أن يسلّم البريطانيون مقاليد الأمور في المحافظة إلى القوات 
العراقية (المقرّر في منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر 2007). فقط 2 
بالمئة من البصريين يؤمنون بأنه كان للتواجد البريطاني أثرٌ إيجابي على 
محافظتي 19). 

المُغارخنوة للانسحاب السريع من العراق يشيرون إلى الفوضى والعنف 
اللذين قد ينشبان في أعقاب الرحيل. وفي تصوّرهم أن البلاد مرشحة لأن 
تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأكبرء وهو الجنوبء قد يقع في فلك النفوذ 
الإيراني؛ فتسارع إحدى دول الخليج عندئذ إلى مؤازرة الجزء الأوسط وبذا 


نتوفن. الغال الام لاستمرار النزاع؛ ومن الجائز أن ينسلخ الشمال الذي يُسيطر 
عليه الأكراد تماماً عن العراق» لكن تركيا المُعاندة منذ أمد طويل في أن تكون 
هناك دولة كوو سا قد تيكل لفن نلك 000 

إنّ هذه التصوّرات لتّرعب معظم السياسيين الأميركيين وتجعلهم 
يُحجمون عن دعم فكرة الانسحاب الفوري ‏ لكن التحليل ينبغي ألا ينطلق من 
هذا السيناريى. فالأسئلة ذات الصلة بالموضوع بسيطة جدا: هل ستكون 
الأمور أفضل أم أسوأ مما هي إذا ما رحلنا في غضون ستة أشهر أى سنة 
أو سنتين؟ هل سيتحسن الوضع بما يكفي لتسويغ كلفة البقاء ‏ الثمن 
البشري والثمن الاقتصادي على حد سواء؟ عددٌ من الخبراء سبق وأن المحوا 
إلى أن الفوضى ستدبٌ لا محالة سواء أتسحينا اليوم أم بعد سنتين. 

في الوقت الذي يحتدم فيه السجال السياسي حول متى وكيف ينبغي 
الخروج [من العراق]» يبدو أن إدارة بوش تعد العرّة لوجودٍ طويل الأمد هناك. 
فقد أقامت الولايات المتحدة مثات القواعد العسكرية في العراق منذ العام 
3. صحيح أن العديد من هذه القواعد 5000 إلى العراقيين» لكنْ عددا 
منها عبارة عن مجمّعات ضخمة للغاية ومعدّة على ما يظهر لتخدم أحتلالاً 
أميركياً طويل الأمد. أضخم تلك القواعد ””قاعدة الأسد““. وهي قاعدة الإمداد 
الرئيسية للجنود المرابطين في محافظة الأنبار» وتقع على بُعد 120 ميلاً إلى 
الغرب من بغداد (تؤوي حوالى 17,000 ما بين جندي ومتعهّد)؛ ؛ و قاعدة 
اليلد (وتعرف كذلك ب معسكر أناكوندا”'), وهي محور النقل والإمداد 
الجوي الرئيسي للجيش الأميركي (تؤوي 22,500 جندي وعدة آلاف من 
المتعهّدين)؛ و”“قاعدة التليل 2 في الجنوب» وهي محطة التوقف الرئيسية 
لقوافل الإمداد الآتية من الكويت. كما أن الولايات المتحدة تقوم بتشييد مجمّع ' 
جديد ضخم لسفارتها في بغداد يبلغ حجمه ستة أضعاف أو أكثر حجم مقر 
الأمم المتحدة في نيويورك. 

والقواعد الأميركية الرئيسية هذه واسعة بل قل مترامية الأطراف: فقاعدة 
البلد/ أناكوندا تمتد 4.5 أميال طولاً و3 أميال عرضاً ‏ مما يستوجب تسيير 


خطين للباصات فيها. وقاعدتا الاسد والتليل بعد أكبر منها: تُناهز مساحة كلٍ 
منهما ال 20 ميلاً مربعاً. حتى في جوار بغدادء مجمّع القاعدة المُسماة 
"فيكتوري/ليبرتي” [النصر/ الحرية] هو من الضخامة بحيث يستوعب 
مضماراً لرياضة الترياتلون*) بطول 140 ميلاً. وفي داخل هذه القواعد توجد 
مطارات عسكرية ضخمة ومعقدة ذات مدارج مزدوجة بطول 10,000 
0 قدم [حوالى 3,000 4,000 متر] تستطيع أستقبال العديد من أنواع 
الطائرات» بما فيها الطائرات المقاتلة» والطائرات من دون طيارء والطؤافات» 
وطائرات النقل العملاقة. 

والقواعد تتمتع بمستوى عال من الاكتفاء الذاتى لجهة حاجات الاستعمال 
النؤعى : والطاقة, والاتصالات الهاتفية؛ والتدفكة / التبريد» والمرافق الاستشفائية, 
تحن عممنا اسان كا رجي بششنة جيذ وتنا تفاتى جاتن انجان الدلدك 
نقمما جادا افى إمذ ازاك النساة النقنة والطافة الكتورواقة وذ رلهفا حريفا فى 
ذوعن الرهانة الطب :"علوم" القواعف الأسير كر وسطها يمكل ةا حون عدم يكل 
أسباب الراحة العملية: فهي تضم ملاعب رياضية» ومخازن تجارية» ومطاعم 
للوجبات السريعة (تقدم 55 على مدار الساعة كشبكة *'يرغر كينة” 
و أبيتزا هات وى باسكن روبينز"“ للمثلجات)» وفرعاً لشركة *”هرتز'' لتأجير 
السيارات» ودورا للسينماء وجميعها مزودة بالمكيفات» ومنافذ الإنترنت بواسطة 
الأقمار الاصطناعية:؛ والتلفزة بالكابلات. وخدمات الهاتف الدولى. وتجدون فى 
ذلخل: تلك القواعد :سات من الكرسافة النهما بجو عرفا سخضةة عودا فد 
الأرض: وككنات واسعة من الخرساتة للجنودء وشيكة طرقات داخلية واسعة: 
وأنظمة ألكترونية متقنة نادراً ما يركب مثلها في منشآت تعود إلى قواعد 
مؤقخة :بإنه لحق. الأصعونة «موكان :عفرف كم ألفق والقميط مان بحيسات بوذانة 
الدفاع على إنشاء تلك القواعدء لكنه يصل بسهولة إلى بلايين الدولارات. 
ومعظم الأعمال الإنشائية تولاها متعهّدون أميركيون. وقد أشارت لجنة 


(*#) رياضة ”الثلاثية“: سباق يجمع ما بين السباحة وركوب الدراجة والعدى لمسافة طويلة. 


(م). 


0- هوب التريليؤنات الخلاكة 


الاعتمادات المالية في مجلس النواب بالكونغرسء في تقرير لها بتاريخ 13 آذار/ 
مارس 2006, إلى أن الطلبات المقدّمة فى إطار الميذ انية لإقامة القواعد كانت 
«من الضخامة بحيث تُقرن في العادة بيثاء قواعق نوافيق 7 .ركان :الكوتحوين 
قد صوّت بالإجماع ضد أستخدام الأموال لبناء قواعد دائمة فى مشروع 
تأنين لتساك الإفمافية لوؤار ة الدقاع. هام !2007 غين أن البساء لسفر 


.ه66 


لأن إدارة بوش تجدّبت الإفصاح عما إذا كانت تعتبر القواعد الحالية ""دائمة 
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أم لا. 


لفن كاخ 'الاميركنوى يملكون .وحهات: نان عتبايثة بحيال توايا بلادس : إلا 
أن العراقيين يُجمعون على أن أعمالنا لا تنم إلا عن رغبة في التواجد لأمد 
طويل - لا لشيء إلا للقيام بغزوات أنطلاقاً من تحصينات محميّة. لكن أي 
تكن فواباقاء:فقد لا تكوق لذا الكلمة القصيل» .ها لم تكن ميق الصرف 
المزيد بعد من رأسمالناء الاقتصادي والسياسي. 

الخسياتاك: التقديونة: فى هنذا :الكقان: تشكل:.هزءا انفاسيا :مق ككلينة 
لاسكراضيجنة الكووم والكلفة المُعلنة [الكلفة الدفترية الدّنيا] لبقائنا في العراق 
شهراً آخر بالمستويات الحالية هي الآن نيفٌ و12 بليون دولار. وبناءًٌ على 
تحليلناء قد تكون الكلفة الإجمالية ضعفي ذلك أي نحواً من 25 بليون دولار 
شهرياً. والبقاء سنتين أخريين يعني أن الكلفة ستصل إلى حوالى 600 بليون 
نولان: و الشرييةا البشيرية ستكرن: تكد كبن اكبي ركفي من المبالة التددة 
التي ستُدفع على سبيل التعويض إلى العائلات الثكلى. ثم هناك أكلاف الفرص 
الجديلة: [الفرض الطداكعة ]4 لالمؤيد متخ الأموال والطاقاة :الك تضرف في" 
العراق إنما تعني توفر أموال وطاقات أقلّ لصرفها في أمكنة أخرى. 

ثم هناك أخيراً الأكلاف السياسية: التدهور المستمر لمنزلة أميركا في 
نظر العالم أجمع: وخيبة الأمل المتعاظمة لدى المواطئين الأميركيين من 
الورطات الأجنبية. فقد تكشف الغزو عن فشل ذريع حتى إننا حين نغادر 
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العراق في النهاية» قد يجد العديد من الأميركيين ما يُغريهم على فك أرتباطهم 
بأي مكان آخر في العالم. وهذا ما قد يتّضح بعد أنه الكلفة المأساوية 
القصوى لحرب العراقء لأن القيادة الأميركية (مثلما أكدنا في الفصل السابق) 
عاملٌ مهمّ من أجل معالجة حشي.من المشاكل العمومية التي تواجه عالمنا 
مزالي 050 

إن احتمال حدوث تبدّل جوهري في الاتجاه خلال السنة أى السنتين 
القادمتين أمرٌ مشكوك فيه في أحسن الأحوال. وتقرير مجموعة دراسة العراق 
[لجنة بيكر ‏ هاملتون] عبّر عن ذلك بقوة إذ قال: «بالرغم من كل الجهود 
الجبّارة» يبقى الاستقرار في العراق واقعاً محيّراً والوضع إلى تدهور... إن 
قّدرة الولايات المتحدة على صياغة النتيجة آخذة في التقلص (التشديد 
منَ),12). وحسبكم هذه الأرقام: كان عدد المتمردين على أمتداد الفترة 2004 
2006 يُقدّر ب20,000 رجلء بينما عدد المتمردين السّئْة وحدهم (بمن فيهم 
«الأنصار غير المتفرغين») وصل إلى 70,000 رجل في آذار/ مارس 
2,2327,. وإذا كانت ”الاندفاعة'“ قد أقلحت في خفض عدد القتلى من 
المدنيين» قياساً بالفترة التي سبقتهاء إلا أن عددهم لا يزال مرتفعاً ولا 
سيما خارج العاصمة بغداد. في بغدادء أنخفض عدد القتلى بحلول آب/ 
أغسطس 2007 إلى 550 قتيلاً (مجموعهم في ثلاثة أشهر بلغ 2,050 قتيلا: 
أي مرتين تقريباً حصيلتهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2006)؛ 
والمعدّل الإجمالي للبلاد يظل مرتفعاً (800 قتيل في تشرين الأول / أكتوبر, 
وما مجموعه 3,300 قتيل فى ثلاثة أشهرء بالمقارنة مع 2,250 قتيلاً للأشهر 
الثلاثة الأى لى عن 6 200 حتى مع وجود “الاندفاعة' 0 عدد 


ارتفه من 62 00 في ل في مطلع 2005 0 01 عا في ا 
2607 


وقت دفع هذا الكتاب إلى المطبعة» كان هناك قدرٌ من التفاؤل بأن 
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'“الاندفاعة'' لريما فعلت فعلها في نهاية الأمر وخفضت بشكل ملموس من عدد 
الهجمات العنيفة ومن حصيلة القتلى7”'). إنه ليستحيل طبعاً معرفة ما إذا كان 
ذلك مجرد فترة هدوء مؤقتة. لكن حتى وإنْ كان تواجد عدد أكبر من الجنود 
الأميركيين يتيح فعلاً الحدّ من نطاق العُنفء تّرى ما عساه يعني ذلك؟ إنه لا 
يعني أن العنف سوف يتم احتواؤه من دون الوجود الأميركي. وهى لا يعني 
أيضاً أن رحيل الأميركيين في السنة القادمة سوف يُصاحبه عنف أقل مما لو 
حصل في هذه السنة. إنه قد يعني ببساطة أن هناك درجة من العقلانية في 
أستراتيجية المتمردين. فإدراكاً منهم بأن ثمة فرصة طيبة بأن ترحل أميركا 
بعد أنتهاء ولاية بوشء» سيبدى بمثابة عين العقل للمتمردين إِنْ هم لزموا 
الهدوء ووفّروا قواهم ومواردهم وأنتظروا إلى ما بعد رحيلها. وإذا كانت 
القوات الأميركية مطلوبة لاستتباب السلام؛ هل يا ترى أميركا مستعدة لأن 
تتعهّد بإرسال 100,000 جندي أو أكثر في السنوات القادمة إلى العراق؟ هل 
هي مستعدة لأن تضيف هذا العدد أو أزيد منه (تأميناً للدعم اللوجستي 
وسواه من أوجه المساندة) إلى حجم القوات الدائمة» بحيث تكون أميركا 
قادرة على مواجهة التحدّيات الأخرى التي تنتظرها على أتساع الكرة الأرضية؟ 

باختصارء خمس سنوات مرّت على ضلوعنا في الحرب» ولم نتمكن من 
خلق عراقٍ أمن ومستقرٌ. وعلى الرغم من إخفاقاتنا الكثيرة في المنطقة؛ ما 
زال عددٌ من الاضاليل يكتنف إمكانية رحيل أميركا عن العراق. 


أضاليل الرحيل 


الأضلولة الأولى تفترض أننا لا نستطيع المغادرة قبل '"إنجاز مهمتنا” لأن من 
شأن ذلك أن يمس بالمصداقية الأميركية: إن سيدرك أعداؤنا أننا لا نملك القدرة 
على البقاء. فلن يعود يساورهم ذلك الخوف من جبروتنا في المستقبل. كما أن 
دورنا في العالم سيتعرّض للخطر ولن نعود نمارس التأثئير عينه شأننا في 





الماضي. والعالم بدون دور الشرطي الموثوق فيه الذي تمارسه الولايات المتحدة 
سيكون مكاناً خَطِراً للغاية. مؤيدونا في العراق ستيعرّضون للإبادة؟ ومع كل 
المليشيات والإرهابيين المتوحشين الذين يعملون الآن قتلاً وخطفاً في العراق, 
قذ.نضق أقراوقا مق منانفون 'شيكا يسنيظا إذا :ها :قورن ن بانسحابنا من هناك. 

إن حمّة '“المصداقية” أمارة على تفكير صبياني. أجل قد نخسر بعض 
المصداقية إذا ما رحلنا الآن؛ لكن إذا ما صدقٍ تيلا فاق اليل - 
سنة آخرى أو سنتين أو ثلاث - لن يُقلل كثيراً من الفوضى والعنف اللذين 
سيَّعْشّان مغادرتناء وعندئذ ستكون *'خسارة المصداقية “2 من جانبنا أقدح يعد. 
إن انون" الأكه يموق تخلون "أن افتركا لم تتمكن من الانتضبان بعتي يعن 
خمس سنوات من القتال؛ وفي سنتين أخريين سئُظهر أن أميركا لم تستطع 
الفوز حتى بعد سبع سنوات. 

ثمة مجازفة ههنا. لى آخّرنا الرحيل؛ فقد لا نكون قادرين على أختيار 
التوقيت. لقد روّجنا للديمقراطية فى العراقء لكن فيما عدا الشمال الكرديء 
فكاكسفارهنة كاسيد الوجود تكو الأميركي: عموماًء 78 بالمثة من 
العراقيين يُعارضون وجودنا. وهذه المعارضة تصل حتى إلى 97 بالمئة بين 
سكّان المناطق السئّية» وإلى 83 بالمثة في المناطق الشيعية7 ). بأستطاعة 
ل المنتخبة ديمقراطياً أن تطلب منًا الرحيل في أي وقت. ومن المُحال 

تقرد يبأ أن نبقى في البلد في مثل هذه الظروف. وعندكذ بالكاد يمكنك أن 

تتصوّر رحبلا اشد إذلالاً ومهاتةٌ إن ترانا تغادر مُذعنين. ازلاء(20). 

والأضلولة الثانية تنطوي على مغالطات أشدّ خطراً بعدء مؤداها أننا إذا 
تركنا البلد قبل إنجاز مهمتنا يكون الذين ضحُّوا بأرواحهم قد ماتوا عبثاً. 
والمغالطة فى تفكير كهذا تُمكّل أحد التعاليم المحورية في علم الاقتصاد. ثمة 
محيوعةبم الأقوان المسيطة القن عضت موه االحقظة و روواكيا» نذا اقول 
اناكو ينف نالك عدا تلق والنمتية إلى .متفاء الاتكضيان تغرف هذه 
المصروفات ب”'التكلفة غير المتكرّرة''. هناك في الحقيقة, نكتة قديمة 
يتداولها الاقتصاديون وتحكي عن سائق يسأل عن الوجهة المؤدية إلى مكان 
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مقصود. والجواب؟ «لستٌ لأبدأ من هنا». لا أحد منا كان سيختار البدء من هنا 
لكن ها نحن هنا. لذلك حرئى بأن يكون السؤال: ماذا عسانا أن نفعل فى ضوء 
نآ شمن فيه 1ن قن غين المعقول الدثة إرسال العرؤيد من ليان الأمير كي 
ليموتوا على غير طائل. 

والأضلولة الثالئة هي أننا ''مدينون”' للعراقيين بالمساعدة في إعادة بناء 
بلادهم بالنظر إلى الأضرار التي أنزلناها بهم: ويأنه لا يجوز أن نغادر قبل أن 
تنهي المهمّة. المثل السائر يقول: «على الكاسر أن يُجبّر». من الجليّ أننا لا 
نستطيع أن تُعيد إلى الحياة من قتل في الحرب؛ لكن سيكون تصرفنا 
لا أخلاقياً إِنْ نحن رحلنا قبل أن تُصلح على الأقل الضرر الذي الحقناه 
بالاقتصاد العراقي. لكن أما وقد فعلنا القليل القليل في السنوات الخمس 
الفائتة ‏ لا بل تعذّر علينا حتى أن ننفق الأموال المرصودة لإعمار العراق 
بصورة فعالة أو نُحسّن الأحوال المعيشية للناس العاديين برغم من إنفاقنا 
على الفرد العراقي ثلاثة أضعاف ما أنفقته الولايات المتحدة على الفرد 
الأوروبي بموجب خطة مارشال ‏ لا يوجد ما يوجب الاعتقاد بأنّ قدراً كبيراً 
من التقدم ينتظرنا في السنة أى السنتين القادمتين. 

حتى لى تسنَّى لنا من خلال البقاء مدة أطول في العراق أن ننجح في 
خفض. منستوب العنف مؤقتاًء 'قما من شىء يضمن آلا يتفجن القدف هجدنداً 
بعد رحيلنا. إن ' معالم” ملؤها التبجّح كتشكيل حكومة ائتلافية فعالة» قد 
تكون دليلاً خدّاعاً إلى ما سيحدث بعد رحيلنا: فقد يقوم إجماع عريض بين 
العراقيين على المرغوبية في حمل الولايات المتحدة على الرحيل عن البلاد؛ 
إنما ليس على النتيجة. 

بالضدّ من ذلك إن منسوباً عالياً من العنف لا يعني بالضرورة أن ذلك 
المنسوب مرشح للارتفاع لدى رحيلنا. فكما سبق وأشرناء إن معظم العراقيين 
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رحيلنا. ولعلٌ وجودنا في العراق هو ما يعيق جهود المصالحة التي هي بالتاكيد 
الشرط المسبق لأية عملية إعمار ناجحة. إذا كان الأمر كذلك» فإن الإسراع في 
المغادرة من شأنه أن يصون أرواح الأميركيين والعراقيين على حد سواء. 
يجب أن تُّقرٌ بجانب من المسؤولية عمًا فعلناه ونفعله؛ لكن هناك طرُقاً عديدة 
لمساعدة العراق» بما في ذلك دعم جهود متعددة الجنسيات الإعمار العراق 
(بشرط ألا تتولاها شركة هاليبورتن أو سواها من شركات المقاولات 
الأميركية ذات السجل الحافل بالإخفاقات). 


استراتيجيات مُضلّلة للخروج 


إن البقاء في العراق كي تُحافظ على مصداقيتناء أو كيلا يكون الذين قتلوا فيما 
سلف قد ماتوا عبثاء أو كي نتمكن أخيراً من إصلاح الضرر الذي تسيّبنا به 
بوتا إناةء-كلاكة من .شن الكدين مخ الأسنات المغلوظة علئ نحق يدن الت 
تُساق حجّة للبقاء. وفي المقابل» هناك أستراتيجيتان موضع نقاش واسع 
لرسم إطار لخروجنا تدلاآن على عمق تفكير أجلء لكنهما حافلتان أيضا 
بالعيوب. الأولى تقول إن الحكومة الأميركية يجب أن تحدّد بعض الأهداف 
المعقولة ومن ثم تترك العراق حالما تستطيع الادّعاء على نحو يُمكن تصديقه 
ناتها قن .حققك .تلك الأهداف» لكن. فن: تويحد آنه 'أهوات: قارل الكتحقرق: متطقا 
في غضون سنة من الزمن أو سنتين؟ إن فن رسم الأهداف إنما يكمن في 
التحقّق من أنها قابلة للتحقيق. وإلاً ستكون النتيجة الخيبة والخيبة فقط. 
عندما ذهبنا إلى العراق» طرحت إدارة بوش هدفاً واضحاً تمام الوضوح: 
إن عراقاً حرا من شأنه أن يُشْجّعْ على قيام دول ديمقراطية من نمط جديد 
في الشرق الأوسط تنضم إلى الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب 
وربما تكون مستعدة أيضاً لإبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل. إن واقع الشرق 
الأوسط كفان.علية الأآن اللشية ‏ المتشاظية لالتحال المخطوقة كتحزن: الله 
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وحماس والإخوان المسلمين (في مصر). وحيث أجريت انتخابات ديمقراطية - 
في فلسطين - أيّد الناخبون حركة حماس ذات الارتباطات الإرهابية. 

واليوم. حتى الهدف الأكثر تواضعاً: قيام عراق ديمقراطي ينعم 
بالاستقرار» يبدو بعيد المنال2!7). قلّة من الخبراء مَنْ توقع يوماً قيام دولة 
[عراقية] موحّدة ومتماسكة؛ لكن البعض أمل بأن يرى السّنئّة والشيعة 
والأكراد ثمة فائدة مشتركة في إيجاد نظام فيدرالي عملي يتسم بدرجة عالية 
من الحكم الذاتي. لكن حتى هذا الأمل قد تبخَّر ولا توجد سوى قرائن ضئيلة 
على التقدم في هذا الاتجاه. هناك إجماغ أوسع الآن على دعم خطط ترمي 
إلى رسم معالم أكثر تحديدا للعراق» وإلى التهديد بالرحيل إذا ما أخفق البلد 
في الاستجابة لها. وهذه الأهداف لا تصل بالطبع إلى غاية إشاعة الديمقراطية 
في الشرط الأوسطء بل تكتفي بالتركيز على خطوات متوسطة في العراق 
يُفترض بها أن تؤشّر على التقدم نحو إحراز المزيد من الأهداف الجوهرية - 
خطوات من قبيل إقرار قانون لتقاسم عائدات النفطء أى إنشاء قوات شرطة 
محلية فعالة. 

هذه المقارية تنطوي على فكرة بسيطة مفادها أننا إذا ما طرحنا أهدافاً 
واضحة؛ سيتولّد لدى العراقيين حافز قوي على العمل بطريقة متناسقة 
لبلوغها. وإذا لم ينجحواء يجب أن نغسل أيدينا من الموضوع برمته. هناك 
على ما يبدى شيء من القناعة لدى كلا الحزبين» الديمقراطي والجمهوريء بأن 
هذه المقارية ستنجح. لكن حتى هذه المقاربة خاطئة هي الأخرى: فهي تُعامل 
الحكومة العراقية والشعب العراقي كما لى أنهما فرد واحد عقلاني. في 
الحقيقة» هناك بالتاكيد فى الحكومة العراقية الراهنة من لا يريد لهذه المقاربة 
أن تنجح. فإذا كانوا عدي فقة :مق أن الولانات السقهينة حتفن تيده 
بالانسحابء فإن احتمالاً كهذا يحفزهم أكثر على اللجوء إلى تكتيكات من 
شأنها تأخير هذا الانسحاب. وإلى المدى الذي تتطابق فيه السياسات 
الأموركية مع مصنالح هدم الفئة أن قللنه لامناصن كقريبا من: أن «يعتقه 





الآخرون أنه في وسعهم إبرام صفقة أفضل إذا ما أنسحبت أميركا. وهكذا نرى 
أن مقارية ”'المعالم'' تلك تكاد تكون محكومة بالإخفاق. 

اعنك إلى فلك تأق تقهنيها بالانتسحان الد.يكن توما حديرا بالتصعوة 32 
فلو كان بوش نفسه هى من سياأمر القوات الأميركية بالخروج من العراق» 
فسيكون ذلك أشبه بالاعتراف بالهزيمة بتوقيته هو. وما من رئيس يريد أن 
يفعل ذلك: لا جونسون إبّان [حرب] فييتنام ولا جورج دبليى بوش بالقطع. 
بقي على العراقيين ممّن يحبّنون أنسحاب أميركا من بلادهم أن يُدركوا أن 
أفضل استراتيجية لهم هي إقناع الناخبين الأميركيين بأن ثمن البقاء في 
العراق باهظ وباهظ جداً. فييتنام وعت ذلك وأستطاعت في النهاية أن تقنع 
الولايات المتحدة بالرحيل. ١‏ 


الاقتصاد السياسي للرحيل 


إن الصعوبة التي يواجهها بوش في مغادرة العراق تُعطينا مثالاً عن 
ظاهرة مطروحة على بساط البحث بشكل واسع. هذه الظاهرة المعروفة 
ب”خطر الالتزام المتصاعد'' تنصٌ على أن من يتقهدون حرباً ‏ أو أي 
مشروع فاشل آخر ‏ لديهم نزوعٌ إلى التوسّع في التزاماتهم في حين 
يجدر بهم الحدّ من خسائرهم. ولخطر الالتزام المتصاعد أسباب جذرية 
عدّة. أشرنا آنفاً إلى أن صناعة القرار الرشيدة تقتضي أعتبار ما فات قد فات 
و''عفا اله عما سلف''؛ لكن هناك قرا ضافنة غلى أن هذا ما لا بحصل 
غالباً في المنظمات الكبيرة. إنّ المشكلة عويصة بشكل خاص لأن من 
بتخذون القرارات لا يتحمّلون تماماً عواقب أخطائهم. وفي حالة العراق, 
نحي أن [مكاننة هوم النحرب اقن:تكون.صسغيرة: إلا أن, القادة: قد يتبنون 
أستراتيجية ذات احتمالية نجاح منخفضة لأن المكسب المحتمل من إنقاذ 
سمعتهم كبير (بينما إذا أخفقوا فلن تتضرّر سمعتهم كثيراً). فهم لا 
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يتحمّلون الوطأة الكبزى من الأكلاف ‏ لا الأكلاف الاقتصادية ولا الأكلاف 
البشرية. 

في كانون الأول/ديسمبر 2006: أعطي الرئيس بوش فرصة واضحة 
لكفيون الميتازة #التتاقع القن .كلصت إلبها جهموعة :تراسة 'العراق المشكلة عن 
الحزبين: مقروثة بررّة فعل قوية من جانب الناخبين في انتخابات 2006, 
فتحت كوة في الجدار لحصول أنسحاب مبكر. أمل العديد من الجمهوريين 
بأن يُحْقّف أنسحابٌ سريع من احتمال أن يُشكّل العراق مسألة مفصلية في 
انتفاباك :2008 [الركاسنة]. قمم هذل مزاع التاكبيق: لفيرصتالع الحرن «يتشة 
2 إلى 1 تجد لدى القادة الجمهوريين كل الأسياب لرغبتهم في سحب 
المسألة من التداول. بدلا من ذلكء بقى الرئيس على عناده يشأن اليقاء ‏ 
والعضى تلو الآخر من أعضاء حزبه هى يحثونه على إجراء تغيير رئيسي في 
المسار. ظ 

إن موقف بوش هذا سيضع خّلفه في وضع صعب: فإذا ما أمر الرئيس 
الجديد بأنسحاب سريع من العراق» فهو (أو هي)!*) من سيّلام على الفوضى 
التي قد تعقبه. وعندئذ سيقول بوش وفريقه (عن أعتقاد) بأنه لى أبدى خَلفه 
الغرم. الوظنه الذي اظيوه عدو الانتيع الأفوى على كون طلكه اورم وإذا اله 
يُؤمر بأي أنسحاب سريعء فسرعان ما ستُصبح حرب العراق حرب الرئيس 
الجديد. وهنا سيبدأ خطر الالتزام المتصاعد من جديد. وفي حال قتل وجُرح 
المزيد من الأميركيين» سيجد الرئيس الجديد نفسه مضطرا لشرح سوء أدائه 
(أى أدائها) في الحرب. سوف تستنزف الحرب طاقة الإدارة القادمة» وتحوّل 
الانتباه عن العديد من المشاكل الصعبة الأخرى التى تواجهها بلادنا. 

الؤضلفة :إذن :واشميكة هالو مطر ا فيد ملعوظ على احقمالاك. السيلام 
والأمن نتيجة الوجود المستمر للقوات الأميركية ما بين الوقت الذي كُتبت فيه 
هذه السطور ووقت تسلم الرئيس الجديد مقاليد السلطة؛ لن يكون ثمة مفرٌ 


(# ككن: ذلك قيل: أن تتبن تتبدد حظوظ هيلاري كلينتون بالترشح لمنصب الرئيس عن الحزب 
الديمقراطي لصالح منافسها باراك أوباما. (م). 
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من الانسحاب وبسرعة؛ يجب أن تقال الحقيقة البشعة للأميركيين» وهى أنه ما 
من سييل سهل للخروج من المأساة التي تتوالى الآن فصولا في العراق. 


لماذا الوجود الأميركي المتواصل 
قد بجحعل الأمور تسوء أكثر؟ 


حتى الآن» كُتبت أكداس مكدّسة من الورق عن أسباب ومناشىء الفشل 
الأميركيء أنطلاقاً من التداعيات الوخيمة لعدد قليل من القرارات الرئيسية. 
فقرار يول بريمر بحلّ القوات المسلّحة العراقية» مشفوعاً بالتقصير في ضبط 
النخائر والأعتدة الحربية والفشل في إعادة الحياة إلى الدورة الاقتصادية؛ كل 
ذلك ازحن أعذادا غقيرة من الوحال العراقييخ: المساهيق الغاطليق. عن العمل 
والساخطين ‏ وتلك لعمري وصفة متفجّرة لخلق حركة تمرد0). إن برنامج 
اجتثاث البعث - أي طرد أولتك المنتسبين إلى حزب صذدام حسينء حتى وإن 
كانوا أنضموا إلى صفوف الحزب بدافع من الحاجة ليس إلا لم يعمل على 
زيادة الاستياء والنفور فحسبء بل حرم البلاد كذلك من العناصر المؤقلة 
لإدارة وتسيير أقسام حيوية من الاقتصاد. ونشر الجنود لحماية مقر وزارة 
النفط ومرافق الإنتاج النفطية» والتهاون في الوقت عينه في حماية آثار العراق 
القديمة الرائعة ومخازن الذخيرة والأعتدة الحربية» عرزا من روح السخرية 
الكلبية في أن الغزو الأميركي لا يعدو كونه حيلة لوضع اليد على موارد تدرٌ 
أزماها طائلة واد بوفهن واتعتيلكه السام مكقيية غطاناف على اباس 
المزايدة التنافسية على بلايين الدولارات من مال الإعمارء والاعتماد بدلاً من 
ذلك على الرّمرة المُعتادة من متعهّدي ”واشنطن بلتواي “2*7 للمقاولات 


(*) لاق/اطاء8 00:و1/1/35010: تسمية اصطلاحية تُستخدم في أميركا للدلالة على كل المجندين 
للحرب والمنتفعين بهاء أكانوا في الإدارة أو الكونغرس أو قطاع الأعمال والصناعة أو 
مراكز الأبحاث والدراسات أو وسائل الإعلام... إلخ. وتطلق بالاخص على جماعة 
'“المحافظين الحُدد'". (م). 
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الدفاعية» إلى حصول تأخيرات في العمل نجم عنها هبوط حاد في مستويات 
المعيشة وتبدّد فرصتنا الحقيقية الوحيدة لكسب قلوب وعقول الشعب العراقي. 

غير أنه كانت هناك مشكلة أعمق من الناحية الجوهرية في أستراتيجية 
أميركا العسكرية ‏ درسٌ كان يجب أن نستفيده من [حرب] فييتنام. كان لدينا 
عددٌ من المواقف المتناقضة: كنا نريد أن '”نصدم ونررّع“(* أتباع صدام 
حسين دفعاً بهم إلى الخضوع والخنوعء مع معرفتنا في الوقت نفسه بأن 
علينا أن نكسب دعمهم ومساندتهم. أردنا أن نروّج للديمقراطية:» لكننا كنا نعلم 
بأن أميركا لا تحظى بشعبية في الشرق الأوسط. وبالمثلء لم تفقه إدارة بوش 
قفافاً أن غاليقة الم واظقين + الشيعة .قد لا يستذون ,حكن إسلاهيا راديكاليا 
(من الضرب الذي كنا نواجهه في إيران وأقغانستان) فحسبء بل ويرون في 
أنفسهم حتى حلفاء لإيران. ومثلما لاحظنا فيما سبق» أفضى تدخلنا ولأول 
مرة في تاريخ العراق الحديث إلى قيام حُكم ذي ميول دينية» مما يجعل مهمة 
المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة موحّدة» وإِنْ فيدرالية» أكثر فأكثر صعوية. 
لقد طرح ستيغلتز هذه المعضلات على أحد كبار المسؤولين في إدارة بوش 
المولجين بإعمار العراق قُبيل توجهه إلى بغداد في العام 3. اعترف 
المسؤول بأنه قد تكون هناك ضرورة لإعادة تريية العراقيين؛ وقد افترض 
بأن ذلك في مقدورنا - وبأنه سيكون لدينا الوقت للقيام بذلك. لكن فاته أن 
عقوداً من الدعم الأميركي الثابت والأحادي الجانب لإسرائيل قد استحقت 
عداوة العرب جميعاً تقريباً ‏ سُنَّة كانوا أم شيعة - وأنها الشيء الوحيد الذي 
يوحدهم. ومنذ أن تبوأ بوش منصبههء والعلاقات في تدهور مستمرء تدفعها في 
ذلك الاتجاه مُساندةٌ بوش المتواصلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون, 
الذي كان يُعتبر لعنة في العالم العربي. 


(*) الاسم الكودي لبداية الغزى الأميركي للعراق في آذار/ مارس 2003 كان: ' الصدم والروع”” 
(ع/8ة 0مق >اء500). زم). 


لقد أسأنا حساب عاقية أقعالنا وما قد بيترتب عنها من أثمان» ورسمنا 
سياستنا على نحو يكفل لها أن تُفشل نفسها بنفسها. حتى باعتماد أفضل 
الاستراتيجيات: كان من الجائز أن تُهزم؛ لكن باعتماد الاستراتيجية التى 
تبنيناهاء الفشل كان حتمياً لا محالة. توقعنا أن يُحمّس وجودنا في العراق 
العراقيين فيدعمون جهودنا؛ غير أن وجودنا غيّر البيكة بطرّق حفزت العديد 
فخ العزاقنيق بنذلا مخ ذلك على :اتفاذ مؤقف المعارخية هنا 

أولاً وقبل كل شىءء أتخذت الإدارة نموذجاً للتوازن الجزئي, لا يضع 
في حسيانه أن مصادر إمداد الذين يُقاتلوننا هي داخلية, وبالتالي تكن أن 
تتأثر يما نفعله داك بوجود إمداد ثايت» قتل أحد الأعداء سوف يُنقص 
عدد جنود العدو فرداً لهذا أما يوجود إمداد يستجدب للأفعال» فإن قتل أحد 
الأعداء يُمكن أن يزيد من عدد جنود العدى في الواقع. هناك الآن اتفاقٌ عام 
فى الرأي على أن أفعال الولايات المتحدة ساهمت في زيادة عدد المنضوين 
تحت راية التمرد. وبالذات تنظيم القاعدة لم يكن له من وجودٍ يُعتدٌ به فى 
العراق قبل دخولنا - فصدام حسين العلماني ما كان ليتساهل مع جماعة 
أضمولة :قؤئة” ه85 أها الموء» فيبتى أن القاعدة واثت: تشتكل المنيم 'الركسيى 
للمتمردين. أجلء إن وجودنا في العراق هو بذاته ما يّغْذَي ويّلهب حركة 
التمرد. وأميركا لا يُنظر إليها على أنها المحرّرء بل على أنها المحتل. وفي أي 
بلدٍ كان» أنبل ما يفعله المرء هى أن يناضل فى سبيل حريته ضد المحتل. 

فا فق ددن رداتة هق أن 51 حكوفة احقلال: .أل على الأقل آله حكومة 
نستحسنها نحن - سينظر إليها بالتأكيد على أنها حكومة عميلة وقد لا تبقى 
على قيد الحياة بعد رحيلنا. وشئنا أم أبيناء لقد صرنا بمثابة سم زعاف. لا 
تملك الولايات المتحدة أية مصداقية؛ وكذلك الأمر أية حكومة تُساعد فى 
التقوسي ميق |السحموغاف النتياينة حميفا. إن العراق «مقيزدة قطن الالقساق 
بركب الدول الفاشلة ‏ تلك البلدان التى تعجزن حكوماتها عن تأمين أبسط 
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المستلزمات الأساسية للمجتمع كي يعملء بما في ذلك الحفاظ على القانون 
والنظام. مع كل عملية قتل لا معنى لهاء تتواصل دورة الاتهام المضاد 
والانتقام» ومعها الأرجحية بأن ينفجر المزيد من العنف والفوضى لدى مغادرتنا. 
في عقد خناصر مختلف الفصائل معاء إنما تدلّ على عمق الشروخ في بنيان 
المجتمع العراقى. لكن حتى إذا أستطاع من فى داخل البلاد أن يتكاتفوا مؤقتا 
في قضيتهم المشتركة ضد الولايات المتحدةء فلا يعنى هذا أنهم سيعملون 
في 0 ا نقد 0 -جفوحى بعض لفو بأنه متنى 00 
الداعمة لوجهة نظر متفائلة كهذه ‏ إلا أنه من الجائز كذلك أن الشروخ التى 
أكدانف: شلال السقو اف التقون هن امكلالنا هئ تن العمق:محمف لا يكون 
التوافق 3 امرأ ها الخطر فين هو أنه كلما طال أمد بقائناء أزدادت 

ثانياً إنّ جانباً كبيراً مق اتفكيرنا في لق أبثلي بمفهوم الردع العتيق 
الذي هيمن على الفكر الاستراتيجي العسكري خلال فترة الحرب الباردة: 
أستطاعت أميركا قوية أن تردع الاتحاد السوقييتي عن أستخدام أسلحته؛ 
وأميركا مقدامة فى العراق سوف تردع المعارضة على ما تؤكّد هذه النظرية. 
لكتنا'من كديه لتقن :هذا الودج تطريقة: خاطفةوموة ‏ اخرى: اتضع على 

تستند نظرية الردع إلى 0 تقول إن جميع الراك تتضبرفون 
شن اذل النظر في النقاقه ماذا ستكون عليه 'أآفاقه'“ أو " أفاقها 
الحياتية ' في كل من هذين الاختيارين. وهذا بدوره يتأثر بإدراك الفائز 
المحتمل والشكل الذي يُمكن أن يتخذه ""النصر". وفي العراق» ما من سبب 
يحدو المرء إلى الوقوف بجائب قوات الاحتلال والحكومة التى نصّبتها 
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الولايات المتحدة. فالولايات المتحدية لم تستطع خلق وظائف عملء أو جعل 
عجلة الاقتصاد تدورء أو الحفاظ على القانون والنظام. وكنا أشرنا إلى أخطاء 
فادحة أرتُكبت مثل حلّ الجيش [العراقي] واستبعاد البعثيين السابقين عن 
الوظائف المهمّة. ومن دّرك عاطلا عن العمل بفعل هذه الإجراءات لم يجد لديه 
حافزا على تأييد الحكومة الحالية بل كل الأسباب التي تدعوه إلى دعم الخيار 
البديل: التمرد. وكلما كان عدد الأفراد فى حركة التمرد كبيراء كان احتمال 
نجاحها أكبرء وبالتالي إقدام المزيد من الأفراد على مواصلة الالتحاق بصفوفها. 

في هري فتك ”"اقبرار تساكة “#كتسنازة ادل الرياء "3 علاقة 
لوم والتراغ أرئاحوم ال سمتلكاتهم :في .هذه لدوب تحيية. كيذ اكتسي كارية 
الشعب العراقى ضرورةٌ حاسمة: كان لا بد من إيلاء الحرص وتوخي الحذر 
بالقينة حوب الأقير أن التسناهةتن:ودرحة هساسنة الولايات المتحدة حيالها. 
ريما اعتبرت أميركا فرداً من الأفراد سىء الحظ لدرجة أنه وُجد في المكان 
الخطأ 'وَالدمن انعط معان ارماك "تسرف هلنه"! الكن العراقنين: مدو 
هذه ”الحوادث"“ ‏ عندما تقع مراراً وتكراراً - يمثابة شاهد على نسق من 
الاستخفاف المتعمّد بحياة العراقي وممتلكاته. ومن السهل على المعارضة أن 
تستغلٌ مثل هذا الإحساس. كما أنه يُُسهّل كذلك عملية تجنيد المتمردين» أو 
على الأقل تعزيز أستعداد المرء لمساعدة المتمردين00). تحتفظ المؤسسة 
العسكرية الأميركية بسجل مفصّل لقتلاها وجرحاها. وهي تبذل قُصاراها 
لإنقاذن الجنود الأميركيين إذا ما حاق بهم خطر. وهذا ما يقف على طرف 
نقيض مع الكيفية التي يُعامَل بها العراقيون في بعض الأوقات. إن حرص 
إدارة بوش على إهمال الدراسات الوحيدة التي تستخدم التقنيات الإحصائية 
لتقدير ””العدد المفرط'“ من وفيات العراقيين ‏ دراسات تُظهر أن عدد القتلى 
يُناهز النصف مليون )27‏ من شأنه فقط أن يقوّي الإحساس بازدواجية 
العقان. 


4 .تنخري القربليونات: الخلاكة 
فإذا ما عُومل الأناس الطيّبون معاملة سيئة (أخضعوا للتعذيب مثلاً)» فلا يعود 
هناك من حافز لأن يكون المرء طيباً وثمة خطر في أن يُعذَب المرء سواء أكان 
يدعم حركة التمرد أم لا. ما يهم ههنا هى الدّقة التخالفية للنظامين 
"القضائيين' ': فإذا ما عاقبوا هم فقط أولتك المتعاملين مع الاحتلالء: وعاقبنا 
نحن العديد ممن ليسوا من المتعاملين مع حركة التمردء فسيجد الأفراد لديهم 
حافزاً للالتحاق بحركة التمرد. ما يهمّ هو العلاقة بين عقوبتنا نحن وعقوبتهم 
هم. وما يهم بعدٌ أكثر هو الدقة التي تُفرض بها العقوبات(28). 

قد تكون هناك نقطة تحؤلء ويحصل ذلك عندما يتم تخطي العتبة 
(المُقاسة بنسبة أنخراط السكان في حركة التمرد)» فإذا بالتوازن الذي يميل 
إليه المجتمع ليس هى التوازن الذي تتعايش في ظله المجموعات المختلفة 
تعايشاً سلمياً داخل بلد واحنِ(). أي أنه: مع انضمام المزيد من الأشخاص 
إلى حركة التمردء يأخذ احتمال النجاح بالنسبة إلى الرؤية الأميركية لعراقٍ 
موحد بالتضاؤل. لا أحد يرغب في أن يكون على الجانب الخاسر في أي 
نزاع. وما يصمّ قوله على العراق» يصمح على أميركا أيضأء وهذا ما يعرفه 
المتمردون العراقيون جيداً: إن حقيقة أن الولايات المتحدة لم تستطع *'تهدئة“ 
العراق حتى بعد خمس سنوات قد لا تفت في عضد بوش أ تشيني. فما من 
شك في أنهما يُصدقان إنشائياتهما الخطابية المفعمة بالتفاؤل. لكن بالنسبة 
إلى معظم الأميركيين ‏ وحتى إلى العديد من الجنود الأميركيين بصورة 
متزايدة ‏ تبدى أحتمالات ””النصر““ الأميركي ضعيفة وآفاقه قاتمة. في نظر 
المكعريرة طلموعمة | شقو. لاه السريداة فحب ان كو حكن تواحيهاء المقادرة 
بكرامة. وما تبقى من أسئلة لا تعدى كونها تكتيكية: بأية سرعة يُمكن أن تُعيد 
جنودنا إلى ديارهم؟ وما هي مضامين شتّى مستويات الانسحاب؟ إذن لم تعد 
الأسئلة بعد اليوم أسئلة أستراتيجية عن كيفية النجاح والفوز. 

وهذه الاستنتاجات بشأن قدرتنا على ردع المتمردين تتدعم أكثر فأكثر ما 
إن يضع المرء في أعتباره بعض الاستجابات السلوكية *“غير العقلانية'“. 
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بالنسبة إلى الجانب العراقيء أن يكون أفراد فيه مستعدين للانتحار يعني أن 
الأصناف المعتادة من أستراتيجيات الردع قد لا تكون أقلّ نجاعة بعدُء وإنما 
قد تُعطي نتيجة عكسية حتم. 

إن كل مجتمع مرجّحٌ أن يتصدى بقوة للأغراب الذين تعوزهم الحساسية 
تجاه عاداته وأعرافه الثقافية. وقد تصرّف القسم الأعظم من جنودنا ومشاة 
بحريتنا وبحّارتنا وطيّارينا الشباب بدرجة رفيعة من الحساسية:؛ مُظهرين 
تعاطفاً مع الشعبين العراقي والأفغاني في محنتهم الرهيبة. والرسائل التي 
كاقيناها تلهن إلى انح مركي جدوية فى تين الكازوافت الباقدة ركم 
يعملون بجدٍ واجتهاد للتخفيف من معاناة المجتمعات المحلية» والقصص التي 
تتناقلها وسائل الإعلام العراقية ويجري تداولها بالمشافهة ليست إلا الاستثناء: 
حالات يُقدم فيها الجنود الأميركيون على أحتجاز وأستجواب وإذلال وحتى 
تعذيب عراقيين أبرياء. فمن الطبيعي جداً أن يثير ذلك غضب العراقيين, 
وعد اؤتاضة: لقان *"القافوة"* يعرفوق كنك توطفوق هذا القضي بمهارة: 

وجه اللاتماثل هنا هو أن الاعتقاد الخاطىء لدى إنسان بريء يخلق 
شهيداًء وهذا ما لا يتكافأ مع الاعتقاد الصائب لدى المذنب (أى حتى مع 
الإفراج العادل عن البريء). ومن هنا وجوب توخي اليقظة لجهة الإجراءات 
المتعلّقة بتوقيف واحتجاز المتّهمين بارتكاب أعتداءات. إن الشرطة الأميركية 

مقصّرة بشكل جلي في هذا النتها اكه تحتحة حاليا * 26,000 هنمو" 

مزعوم في سجون أميركيةء و37,000 آخرين في سعنة عراية 7 لكن من 
غير الواضح كيف تُعرّف المتمردين. الكثيرون من هؤلاء السجناء ريما كانوا 
لا يكترثون بالولايات المتحدة قبل توقيفهم؛ وشبكة الإنترنت كفيلة على 
الأرجح بتحويلهم إلى متمردين ناشطين عند إطلاق سراحهم. 

زد على ذلك أننا تُضْرٌ إضراراً كبيراً بمصالحنا نحن حين نطلب من 
العراقيين مشاطرتنا الكراهية التي نكنّها ل”'المتمردين““. إليكم مثالاً على ذلك: 


6 تحرت التريلنوتات 'الكلاةة 


أثناء معركة الفلوجة» أقدمت الولايات المتحدة بشهادة الأطباء العراقيين على فتح 
النار على العاملين في الحالات الطارئة» وحَمّلة المحقات, والسيارات, 
والمستشفيات ‏ تحت زعم أنهم كانوا يُعالجون الجرحى الذين من بينهم عدد 
من المتمردين. ويصف الطبيب سلام إسماعيلء الجرّاح الذي أنتقل إلى 
الفلوجة بعد وقت قصير من فرض الولايات المتحدة حصارها الأول على 
المدينة. يصف مدى الإحباط الذي تملكه في فيلم وثائقي بريطاني عرض 
مؤخراً. سأل إسماعيل: «كيف كان لنا أن نعرف من هو المتمرد ومن لا علاقة 
له بالمتمردين؟ أوتظن أنه كان في مقدورنا أن تُوقف شخصاً ””طارت“ ساقه 
لنساله إن كان عضواً في فصيل متمرد؟ وحتى لى كان كذلكء فإني قد أنَيتٌ 
فص ابقراظ كان أعاله 'مطلق اشتخصن» يصيرف: النظن: ما إذا كان اميركيا آو 
عراقياً. متمرداً أو غير متمرد»9. 

ثمة أحساسٌ متعاظم بأن الأمور قد وصلت إلى نقطةٍ يتعذّر علينا معها 
إعادتها إلى نصابهاء على الأقل من دون التعهّد بتوظيف موارد وعناصر 
بشرية تفوق بكثير المستويات المستعدة أميركا لأن تبذلها. لقد بلغنا نقطة 
التحوّل. فالبقاء سنتين أخريين سيّضيف ببساطة 1,000 أى أكثر من جُثث 
الأميركيين إلى ال4,000 الذين سبق وماتوا على غير طائل» و10,000 أى أكثر 
من المصابين الأميركيين إلى ال 60,000 الذين جرحوا حتى الآن. وعندما 
نطرح السؤال على الوجه الصحيح - ليس ما إذا كان يجب علينا أن نرحلء 
بل متى يجب أن نرحل - يُصبح الخروج أكثر سهولة. إنه وضع كتيب؛ 
والرحيل عاجلاًء وليس آجلاًء هو السبيل الوحيد للحيلولة دون تفاقمه. 


وهذا الكتاب في طريقه إلى المطبعة» سرت موجة من الارتياح في أميركا: 
ف" الاندفاعة'' على ما يبدى قد نجحت في خفض منسوب العنفء ولا سيما في 
بغداد. ومع تراجع العُنف وتكاثر المشاكل الاقتصادية التي تُواجه الأمّة» توقفت 
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الناخبين”*). لكنء كما سبق وأسلفناء إن العُنف لم ينقطع: فكل أسبوع يحمل معه 
تقارير عن هجمات تودي بحياة خمسة وعشرين شخصاً أو أكثر؛ هجمات من 
شأنها أن تحتل عناوين الأخبار لو وقعت في أي مكان آخر تقريباً. كل ما 
هنالك أننا في العراق قد أصبحنا معتادين على قدرٍ من العنفٍ المستفحل 
بحيث إنه إذا خفٌ قرعه قليلاً بدا مقبولاً. كما أن تراجع منسوب العٌنف اليوم 
لا يُنبئنا بالكثير عما قد يحدث بعد أن تُغادر. سواء أحصلت هذه المغادرة 
بعد ستة أشهر أم بعد ست سنوات. يطيب للمؤسّسة العسكرية أن تنسب إلى 
نفسها الفضل في تراجع منسوب العٌنفء وعزوها ذلك إلى ””أندفاعة'“' الجنود. 
إذا كان ذلك هو السبب الأول والرئيسيء فهذا والحق يقال أمرّ مثير للقلق: 
هل معنى ذلك أنه يتوجب علينا الإبقاء على تلك المستويات العالية من 
التواجد العسكري كي نحافظ على الهدوء النسبي؟ ثم إن هناك العديد من 
العوامل الأخرى (ومنها أستعداد إيران لتقديم الدعم في هذا السبيل)» الخارجة 
عن نطاق سيطرتنا. باختصارء لسنا ممن يعتقدون بأن التراجع الملحوظ في 
منسوب العنف قد غيّر من حيث الجوهر التحليل الوارد في الفصل الحالي. 
ويبقى السؤال الحاسم: هل ستكون الأمور أفضل حالاً فعلاً لدى رحيلنا بعد 
سَنثة أو ست منتوات من الآن: افضل حلا يفا يكفئ لثيرين وقوع القتلى 
والجرحى في الفترة الفاصلة؟ ‏ ْ 


(#) فكيف إذا كان الأمر يتعلّق ب«اخطر أزمة اقتصادية تواجه الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات 
القرن الماضي» بشهادة معظم الخبراء الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم؟ فقبل شهرين 
فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة قبل نهاية العام الجاري (2008), 
أضطرب النظام المالي الأميركي أيما أضطراب؛ واهتزت سوف الأوراق المالية في وول 
ستريتء حيث أعلن أحد المصارف الكبرى إفلاسه؛ وأشدّري آخر لتجنيبه الإفلاس» وجرى 
تعويم شركة تأمين عالمية لإنقاذها من مصير ممائلء وبادر الرئيس الأميركي بوش إلى 
الإعلان عن ضمٌ ما مجموعة 800 بليون دولار سيولة في السوق للجم التدهورء من دون 
أن نتطرق هنا إلى تداعيات ذلك على الأسواق العالمية. (م). 


التعلم من أخطائنا: 


سيكون للإخفاقات فى العراق» تماماً مثل الإخفاقات السالفة في فييتنام, آثارها 
العقابية والتأديبية. وتكاد نجزم بأ ن. أميركا ستكؤن أشد 00 من التورط في 
مغامرة أخرى من هذا النوع؛ فهي ستتوخىء ويجب عليها أن تتوخى الحذر 
الشديد من الانزلاق إلى حرب أخرى يُمكن أن تتحول إلى ميشتدية إنما مع 
كل هذا الحذر والتحذير» سوف تذهب أميركا إلى الحرب مجدداً يوماً ماء ولذا 
نجد من الضروري الشروع بالتفكير منذ الآن في كيفية تفادي المشاكل التي 
أسهمت في إخفاقاتنا في الحرب الراهنة. في مقدورناء» ومن واجيناء أن نضع 
في نصابها جملة من الإصلاحات التي من شأنها أن تعيننا في المرة القادمة. 
وتواتسص الذا بالفمل تصبون تعض الإج اجات التي إِنْ طَبّقت فسوف 
كتساعوةا على 5-55 الوقوع فى أخطاء لكان وبعض هذه الإصلاحات 
ينطوي على تحسينات لعملية الاستعلام وصّنع القرار ‏ بما في ذلك عملية 
وضع الميزانيةء والإصلاحات الأخرى تتعلق بالرعاية الواجب إحاطة الجنود 
بها عند عودتهم إلى وطنهم. إِنّ القصور في التخطيط والعناية بجنودنا 
المسرّحين يُشكّل خطاً فادحاً. لكنه لحّسن الحظ خطأ أسهل ما يكون على 
التمتضه. 


0 حرب التريليونات الثلاكة 


أحس الدروسن الجحوفوية الكستفانة من هذه الحربيتضيل قفشل 
المؤسّسات» كالكونغرس الأميركي ومنظمة الأمم المتحدة» في توفير ما يكفي 
من الضوابط والموازنات. كان الآباء المؤسّسون [للولايات المتحدة] على دراية 
جيدة بالنزوع إلى إساءة أستعمال السلطة التنفيذية» لذلك وضعوا نظاماً للحُكم 
تقوم على مادو (الحبيظ. واللمؤازقةرروإذا: كان هذه الشترائظ والموازناك 
ثمنها: إن إنها كثيراً ما تُبطىء الخّطى الساعية إلى إدخال التغييرات الضرورية؛ 
فإن فائدتها التي تكمن في تقليلها من إمكانية وقوع المفاسد والتعسّفات: 
تستحق دفع ذلك الثمن. 

في الزمن الذي وضع فيه الدستور الأميركيء لم تكن هناك كبير حاجة 
إلى قيود تُفرض على قدرات الرئيس في إدارة السياسة الخارجية. كانت 
الولأناف: المتكهية: وتيا دا حوية: الو لان وضتسيفا] ييا قاقم: ونا 
وإنجلترا هما القوتان الكّبريان في ذلك العصر. وقد عهد آباؤنا المؤسّسون إلى 
الكونغرس بمهمة ضبط «كيس الدراهم»» وكان ذلك كافياًء من الوجهة النظرية, 
لضيظ سلطات- الركيسن :ومتعه .من إساءة استعمالها: ؤقد اكتشفنا فى المرحاة 
التدويوية الخرب: اتعران لا اشر جل "الشاففة عن مخدة كرت الرشيين كان 
يتمتع بالأغلبية في الكونفرسء وكان له السيطرة التامّة على مصادر 
المعلومات. وثمة قرائن على أن العاملين في الإدارة قد تلاعبوا بتلك المعلومات 
لتضخيم الخطر الآتي من صدّام حسين. فقد أدّعى الرئيس أن أمن البلاد 
مهدّد بخطر جسيمء وهكذا صدّق الكونغرس آقواله وصوّت لصالح الحرب7). 

فشلت الضوابط والموازنات عندنا في الداخل؛ ولم يكن ثمة أحد في 
الخارج مستعداً أو قابلاً لأن يثنينا عن اتخاذ القرار المتسرّع والجنوني بغزو 
العراق0). هذا ولا توجد اليوم أية مؤسسة دولية بإمكانها أن تُشكّل كابحاً 
كافياً لثني دولة كبرى مصمّمة على الذهاب إلى الحرب حتى ولى كان ذلك 
يتنافى صراحة والقانون الدولي. لقد أنشئت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية 
القائية ' للوقوقه: في :وده "العدؤان المسالم: لكنها: فنقرات. فخان بوملنقا العرفات الاسم 
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المتحدة, لا يحقّ للدول اللجوء إلى السلاح إلا دفاعاً عن النفس أو إذا خوّلها 
مجلس الأمن أستخدام القوة فقط. غير أننا تجاهلنا الأمم المتحدة والغالبية 
العُظمى في مجلس الأمن. إن حرب العراق لم تُعلن دفاعاً عن النفس ولم 
يرخص بها مجلس الأمن. كما لم يحاول أحد تسويغها بحجّة ”التدخل 
الإنساني"”'. أي استخدام القوة لدرء وقوع انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان 
الأساسية. إن الغزو الأميركي [للعراق] كان بمثابة عمل من أعمال العدوان 
وخرق فظ للقانون الدولي. 

وموقفٌ الولايات المتحدة هذا في تجاهل الأمم المتحدة كان ينمّ عن قصر 
نظر: فقد يأتي الوقت الذي تقرّر فيه بلدان أخرى شن حربٍ ونحتاج نحن إلى 
الأمم المتحدة كي تُساعدنا في إيقافها عند حذها. ولهذا السببء من الأهمية 
الفائقة بمكان احترام القانون الدولي: حتى يتسنّى له كبح طموحات أو أطماع 
أي بلدٍ كان. إنه لفي مصلحة الأمم المحدة كما في مصلحة أية جهة أخرى 
تماماً أن يحظى القانون الدولي بالاحترام. 

وثمة أسباب أخرى للرغبة في أن تكون هناك ضوابط دولية تضبط سلطة 
الرئيس الأميركى. يلفت الاقتصاديون فى السنوات الأخيرة الانتباه إلى ظاهرة 
يسموتها 'إشكالية الوكالة'' ومفادها اسيك المنتديين لاتخاذ قرار بالنيابة 
عن آخرين (الوكيل) غالباً ما لا تتطابق تماماً مع مصالح أولئك الذين يُفترض 
أنهم يعملون لصالحهمء أو من المفروض أن يكخماوا وإياهم نتائج قراراتهم. 
في حالة الحرب العراقية» إنهم الشباب الذين أرسلوا للقتال من يتحمّلون 
العبء الأكبر. وكما جاء معنا في الفصل الأخيرء إن التعارض ما بين 
المصلحة الوطنية ومصلحة الرئيس يمتدّ ليشمل عملياً كل قرار استراتيجي 
كبير» بما في ذلك القرار بالمغادرة أى بموعدها. إذا أنسحبت الولايات المتحدة 
وأنفجر العراق من الداخل؛ عندكذ ستقع الملامة على الرئيس بوش. لكن إذا 
بقينا فيه» فإنه لن يعدم الفرصة أن يُحاسبه التاريخ برأفة أكبر: فالأحداث 
يُمكن أن تتغيرٌء بطريقة أو بأخرىء على نحو أكثر مدعاة للرضاء أو يُمكنه 
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تقاسم الملامة مع إدارة [أميركية] قادمة. إن نطاق العمل التعسفي يتّسع عندما 
تكون المعلومات ناقصة ‏ وذلكم جزء من السبب لتعلق الحكومات في أكثر 
الأحيان بالسّرية» وجزء من السبب لمحاولة كل ديمقراطية عصرية تعيين 
حتون :لذي .مق خلال إقزان قآتون..خرية الوصول إلى المعلوفات07). 


المجموعة الأولى من الإصلاحات التي نقترحها تستلزم التأكد من أن 
المواطنين ومن يمئلونهم يملكون معلومات أكمل قبل الانطلاق إلى الحرب - 
معلومات عن الأثمان البشرية والتكلفة المالية المقدّرة للمغامرة. وفي حالة 
الحرب العراقية» نرى أن المعلومات المنقوصةء ليس بشأن الخطر المفترض 
من صدام حسين فحسب بل وعن الأكلاف الواقعية للغزو إنضنا: كانت العامل 
الرئيسي وراء ضمان دعم الكونغرس لمشروع الغزو. 

المجموعة الثانية من الإصلاحات تُركّز على وجوب معاملة جنودنا 
وجنودنا العم كين ضور لائقة ومنصفة. في كانون الثاني /يناير 2005, 
أثار وكيل وزارة الدفاع لشؤون العديد والجهوزية» الدكتور ديقيد تشىء موجة 
من السخط في أوساط الجنود المسرّحين حين أخبر صحيفة وول سنريت 
جورنال بأن المبالغ التي تُصرف على معاشات قدامى المحاربين التقاعدية 
وضمائهم الصحي والتقديمات المُعطاة إلى الأرامل «قد بلغت حدًا باتت معه 
موجعة ومؤذية. إنها تنتقص من قدرة الأمة على الدفاع عن نفسهاء0). اجل؛ 
إن تصريحه هذا ليعكس بدقة الكيفية التي قاريت بها هذه الإدارة مسألة 
تمويل الحرب. فهى لا تحجم عن المطالبة بمبالغ نقدية أكبر فأكبر لدفع 
زواكي النحتود: يما .هم فتي _مياخة 'الققال: كما أنها لا تمتنع عن تلبية المطالب 
الفلكية لشركات المقاولات الخاصّة مثل 'هاليبورتن”' وى بلاكواتر 
سكيوريتي“'“. لقد تصرّفنا كما لى أن هناك تضارباً مباشراً في المصالح بين 
تمويل الحرب والعناية بالجنود المسرّحين بعد عودتهم إلى الديار. وهذا ما 
أدَى - على نحو ما بِيّنا في الفصل الثالث - إلى نشوء ثغرات تمويلية في 
مصلحة شؤون الجنود المسرّحينء» وركام من 400,000 طلب غير مبتوت فيه 
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للتعويض عن الإعاقة فى إدارة التقديمات للجنود المسرّحين:» ومئات الآلاف من 
الجنود العائدين الذين كتب عليهم أن يصطدموا بالعوائق البيروقراطية والروتين 
الحكومي غير الضروري. 


نقترح فيما يلى عدداً من الإصلاحات المعدَّة لضمان توقرنا على معلومات أفضل 
فى حال فكّرت الولايات المتحدة بالذهاب إلى الحربء أى فيما نحن ماضون قُدمأ 
بالتورط في أي نزاع طويل الأمد. 


الإصلاح الأول: لا يجوز تمويل الحروب من خلال المخصّصات الإضافية 
'”الطارئة'“. 

تنشب الحروب أحياناً على حين غرّة. ومن المفهوم أن يكون جزءٌ من 
الإنفاق الأوّلي على الأقل من المصروفات غير المتوقعة؛ لكن ما من سبب لأن 
تمَول. الحن 5 بواسطة اعتمادات مالية ' طارئة'' لمدة سنتين ‏ دع عنك خمس 
سنوات. وكما سبق وأشرناء المخصّصات ”الطارئة'” لا تخضع لسقوف 
الميزانية العادية ‏ والأهم من ذلك أنها لا تتطلب المستوى عينه من 
التسويغات الميزانيّة شأن الاعتمادات المنتظمة [الدورية]» كما أنها لا تخضع 
للدرجة نفسها من الفحص والتدقيق. مع المخصّصات الإضافية الطارئة, لا 
يملك المحللون في الكونغرس ومكتب الميزانية التابع للكونغرس القدر الوافي 
من المعلومات الضرورية أو الوقت اللازم لتقييم الطلب. وبالنتيجة» يتم 
الالتفاف على الضوابط والموازنات العادية المعدّة أصلاً لضمان المحاسبة 
المالية. من هنا نهيب بالكونغرس أن يسن قانوناً يُحدّد بموجبه أستخدام 
أسلوب التمويل الطارىء بالسنة الأولى فقط من النزاع9©). 


الإصلاح الثاني: يجب أن يقترن تمويل الحرب بمراجعة الاستراتيجية 
المتّدعة. 


4 حرب التريليونات الثلاثة 





في حال لجأت الإدارة إلى المخصصّصات الطارئة أكثر من مرتين» أى مأ بعد 
أنقضاء سنة على بدء النزاع» ينبغي أن يفترض الكونغرس أن الحرب تسير على 
نحو أسوأ مما كان متوقعاً. وفى هذه الحال» يجب أن يُطلب من الإدارة تفسير 
لهذا الترذيء وتحديد ماهية التغيير ات التي سيتمّ إدخالها على الاستراتيجية 
المتّبعة» وتقدير ما يترتب عنها على صعيد الميزانية. 


الإصلاح الثالث: الإدارة مدعوة إلى أستحداث منظومة شاملة من 
الحسابات العسكريةء تتضمّن نفقات وزارة الدفاع» ووزارة الخارجية, 
ومصلحة شؤون الجنود المسرحينء ووزارة العملء فضلاً عن الضمان 
الاجتماعي وتقديمات الرعاية الصحّية» الناشئة عن الخدمة العسكرية. 

وهذه المنظومة من الحسابات الميزانية يجب أن تثّسم بالشفافية» وتُقدم 
كحسابات نقدية وحسابات تراكمية [مستحقة] كلتيهماء بحيث تكون الكلفة 
معروفة ليس للسنوات العشر القادمة فحسبء بل وللسنوات الأربعين القادمة 
أيضاً. إن أكلاف الحرب تستمر حتى بعد أنتهاء العمليات القتالية بوقت طويل؛ 
إل أنها تتوارى خلف نظام المحاسبة “النقدية” للحكومة ويمكنها أن تبقى 
كذلك لأمد طويل. وإلى جانب المحاسبة النقدية» توجد تشكيلة منوّعة من 
الحيل الميزانية التي يتسنّى للإدارة بواسطتها أن تعتّم على الأكلاف الحقيقية 
- والتي ربما تكون مُغرية بنوع خاص لإدارة من الإدارات فيما لى كانت 
الحرب» مثلاًء لا تحظى بشعبية. 

في كل حربء يجب أن يطلب من الإدارة تقديم مجموعة من الحسابات 
لميزانية التى لا تَتَضْمَّن النفقات الجارية بالتفصيل فحسبء بل وأن تضع في 
دسا نهنا أيضاً كلفة أستبدال المعدّات والأعتدة الحريية المستهلكة في الحرب, 
والحاجة إلى توفير رعاية طبيّة طويلة الأمد وتقديمات إعاقة للجنود 
المسرّحين. ويجب أن تذكر الحسابات الميزانية كذلك الاكلاف على المدى 
الطويل لأية تغييرات بنيوية في ميزانية وزارة الدفاع» من قبيل الزيادة في 


التعلّم من أخطائنا: إصلاحات برسم المستقبل 245 





الرواتب والعلاوات أثناء القتال» كما تجب الإفادة أيضاً عن أي أثر محتمل لذلك 
على مؤسّسات أخرىء كوزارة الخارجية» ووزارة الطاقة؛ ووزارة الصحة 
والخدمات الإنسانية» فضلاً عن الوكالات الكبيرة شأن إدارة الضمان الاجتماعي. 


الإصلاح الرابع: إن وزارة الدفاع مدعوة إلى تقديم بيانات مالية خالية 
من الشوائب وقابلة للتدقيق إلى الكونغرسء ويكون وزير الدفاع وكبير 
الموظفين الماليين مسؤولَيْن شخصياً عنها. 

رغم صعوبة تصديق ما هى حاصل فعلاًء لا تتوافر بيانات أساسية حول 
النفقات ‏ أي ما يُصرف من المال في الواقع. فالرئيس بوش لا يُقدّم» وبصورة 
منتظمة؛ حساباً بالكلفة التي ترتّبها علينا حرب العراق. وليس إلا بجهد جهيد أن 
تمكنًا - وآخرون ‏ من جمع أشتات الحسابات إلى بعضها بعضاً. تُصنّف وزارة 
الدفاع أكثر من 25 بليون دولار في ميزانيتها السنوية للعمليات والصيانة على 
أنها «خدمات أخرى وعقود متنوّعة» ‏ وتلك فئة للنثريات أنتقدتها مصلحة 
الأبحاث في الكونغرس باعتبارها «أكثر إبهاما من أن تكون ذات جدوى». 
وأنظمة المحاسبة في البنتاغون أعجز من أن تستطيع تقصي مآل. المضروفات 
حتى إن الوزارة سقطت في '”امتحان التدقيق المالي سنة بعد أخرى طوال 
العقد المنصرم. وكل جهة مسؤولة نظرت في أكلاف الحرب - بما فيها مكتب 
الميزانية فى الكونغرسء: ومصلحة الأبحاث في الكونغرسء وهيئة مساءلة 
الجكو ةن المجمو عة الدراسية الخاصة بالعراقء» ومدققو حسابات الوزارة 
أنفسهم والمفتش العام فيها - قد وجدت تناقضات لا تُحصى في أرقام وزارة 
الدفااع. 

إن الوزارة مُطالبةٌ بموجب قانون كبار الموظفين الماليين وقانون سلامة 
الإدارة المالية أن تّعدَ بيانات مالية تستوفي الحد الأدنى من الشفافية 
والمُساءلة20). ومنذ أن صدرت قوانين خاصّة بهذه الإصلاحاتء وكل الوزارات 
في الحكومة تقريباً (ما عدا وزارة الأمن الداخلي التي استّحدثت من خلال 
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دمجم اثنتين وعشرين وكالة ولم تقم بعد بتوحيد حسابات هذه جميعاً): 
استطاعت أن دم ببيانات مالية الح ا لا 0 
الوزارات كافة. وبرغم جهود بعض العاملين في ملاك الموظفين بالبنتاغون» لا 
تبذل القيادة فى وزارة الدفاع ذلك الجهد المكّف والدؤوب (ولا تطلب مالا 
للقيام بذلك) الذي من شأنه أن يُعطي عنها فكرة "لا تشوبها شائبة" - 
ومؤداها أن حساباتها كناية عن وصفي دقيق لأوجه إنفاق الوزارة. 

وما سبع على: السكوية كفا أن كوت الكرتكرين تعدا للمسامج مع 
هذه المعايير الرخوة والمساءلة المحدودة. لأريع ستوات خلت بالتمام» أصدر 
الكونغرس (بالإجماع تقريبا) تشريعا عرف ب قانون ساربانس - أوكسلي »2 
الذي يطلب من كبار المدراء التنفيذيين تحمل المسؤولية الشخصية عن 
البيانات المالية التى تصدرها شركاتهم,: ويفرض عقوبات جنائية على أية 
أنتهاكات فى هذا الصدد. كذلك يُطالب القانون بدرجة عالية من الشفافية فى 
البيانات المالية ويوفّر الحماية القانونية للمُخبرين. أقر قانون ساربانس ‏ 
أوكسلى فى عام 2002 ردًاً على الفضائح المتكشفة فى محاسبة الشركات 
أواخر التسعينيات من القرن العشرينء مثل إنرون ووورلدكوم وتايكوء التي 
يقف كبار المسؤولين فيها الآن وراء القضبان. لى طدّقت وزارة الدفاع معايير 
المساءلة نفسها على وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائبه السابق يول 
وولقويتر لها أعتيرا شخصياً مسؤولَيّنْ عن بعض من عمليات الاستغلال 
والزلات المالية في البنتاغون خلال فترة ولايتهما. 

إن من شأن إخضاع وزير الدفاع وكبير الموظفين الماليين لمزيد من 
المسادلة التكهبة آة نستهة التفييى لمتشيو" تنا كنعو الكو تقرس إلى 
التحرّك بالإصرار بادىم ذي بدء على تطبيق القو اعد واللى 3 المرعية الإجر اء: 
5200 لمانا ا واكلفتراك ا التي ف وإذا لم 
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يُعطٍ ذلك النتيجة المرجوة» على الكونغرس أن يسن نسخة مصغرة من قانون 
ساريانس - أوكسلى تحمل الحكومة بمقتضاه العاملين الحكوميين المسؤولية 
عن القضايا المالية في وزاراتهه. 


الإصلاح الخامس: يتعيّن على الإدارة ومكتب الميزانية في الكونغفرس أن 
بقدّما تقديرات دورية للأكلاف الميكرو ‏ اقتصادية والماكرو ‏ اقتصادية 
لأي تورط عسكري. 

التفاوت الكبير ما بين الأكلاف الميزانية للحرب ومجموع أكلافها 
الاقتصادية يعنى أن هناك حاجة إلى حساب شامل للكلفة المترتبة على 
الأكقضان.ومكاو 5 إبقاء الأكلاف الميزانية لهذه الحرب منخفضة: زادت التكلفة 
في مكان آخر. هنالك الآلاف من الاقتصاديين الذين يعملون في الحكومة 
الفيدرالية ‏ إنهم يخدمون في مكتب الإدارة والميزانية [يالبيت الأبيض])» 
ومكقي "الفيوانية فى الكو تقرس » .وفيفة مسسائلة" االككويّة). و اللجنة الاقتصانية 
المشتركة في مجلس النوابء وفي سائر أجهزة الحكومة. وبالرغم من هذه 
القٌدرات» لم تقم الحكومة الفيدرالية سوى بجهد محدود لمعرفة الأكلاف 
الاقتصادية الكاملة للحرب ‏ وهذا ليس إلا بعد حت لها من الخارج. في حين 
أن ذلك كان يجب أن يكون أمراً روتينيا. كان ينبغي إيلاء مكتب الميزانية في 
الكونغرس المسؤولية عن إعداد تقرير اقتصادي يتناول الفثات البارزة لتلك 
الأكلاف وفق الخطوط المبيّنة فى هذا الكتاب» وبطريقة شفافة بما فيه الكفاية 
نحيت: تُفكق للغوباء أن 5000 كلاضماقة: و المةتكاهاقى .و الأكلاك 
المستقبلية التي ينبغي إدراجها في حساب الكلفة تشتمل على المدفوعات 
الآجلة للرعاية الصحيّة وتقديمات الإعاقة مدى الحياة للمصابينء: وتكلفة 
اسقتدال النعذات المحطنة والميتلكة: وكذلت ها كر على " إعادة قو 
القوات المسلحة لتستعيد القّدرات التي كانت لها قبل الحرب. 
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الإصلاح السادس: : يتوجب على الإدارة أن تعلم الكونغرس باية تغييرات 
إجرائية قد تؤثر في الضوابط والموازنات البيروقراطية العادية السارية 
على جريان المعلومات. ينبغي تعزيز قانون حرية الوصول إلى 
المعلومات (الذي تُكرّس المبادىء الأساسية لحق المواطنين في معرفة 
ماذا تفعل حكومتهم)., وذلك بالتقليل ما أمكن من الاستثناءات مع 
إشراف الكونغرس نفسه على تلك الاستثناءات. 

لقد جرى حجب وتمويه وتسويف المعلومات بشأن المجهود الحربي أثناء 
النزاع العراقي. وتشتمل تلك المعلومات على معطيات أساسية كعدد الجنود 
الجرحىء ومدة الانتظار التي يقضونها حتى يعاينهم الطبيب في نظام مصلحة 
شؤون الجنود المسرّحينء وأرقام المنتحرين والفارّين من الجندية بين الجنود 
المنشورين في ساحة النزاع. لقد أضطرت منظمات قدامى المحاربين إلى 
التسلّح بقانون حرية الوصول إلى المعلومات لاكتشاف تلك الأمور. ونهيب من 
جانبنا بالكونغرس أن يطالب بأن يكون النفاذ إلى معطيات من هذا النوع 
0 


وهناك عدد من الجوانب الأخرى لهذه الحرب التي لم تكن بأي حال 
ا تلك ا التي واس من مدى ار الاسيرحيد يبوجع الحرب 


الإصلاح السابع: بالإجمالء» يتعيّن على الكونغرس أن يعيد النظر في 
التعويل الكثيف على المتعهّدين في زمن الحرب. وعلى وجه 
الخصوصء ينيغي الحدّ من أستخدام المتعمّدين في تقديم “ الخدمات 
الأمندبة““» إن من حيث العدد أو من حيث المدّة» مع تبرير مفصّل يُبيّْن 
الأسباب التي تحول دون القوات المسلحة نفسها وتقديم تلك الخدمات. 
ويجب الانتباه جيداً إلى الأكلاف المستترة التي يتحمّلها الجمهور» من 
الصنف الذي كُشف عنه النقاب في هذا الكتاب» كالمدفوعات تعويضا 
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عن الإعاقة والوفاة من خلال بوالص التامين التي تؤمنْها الحكومة. 

تتكشّف الحرب في العراق عن كونها دعوة لليقظة فيما يخصٌ دور 
المتعهّدين. إننا نستخدم المتعهّدين في العراق وأفغانستان لتأدية العديد من 
المهام التي كان يؤديها في السابق أفراد القوات المسلحة أنفسهم أو موظفى 
الحكومة المدنيون. ولا تنحصر واجبات المتعهّدين في تقديم الدعم والمساندة: 
بل يشغلون مواقع أستراتيجية خطيرةء كمستجوبين في السجونء ومعطلين 
للقنابل» وجامعين للمعلومات الاستخبارية الفائقة السرّية لمصلحة وكالة 
الأستكفك ارات الاسدركة:(8ا0): وسزالن معنامية للمسلؤوليق الأميركدين: 
ووصلوا إلى حدّ توقيع عقود مربحة جداً لإعادة بناء البّنية التحتية [العراقية] 
وإطعام الجنود الأميركيين. والقسم الأكبر من هذا العمل يدار إدارة سيئة 
ويخضع لمراقبة غير وافية بالمرادء ومع ذلك بات المتعهّدون الخاصون حاجة 
لا غنى عنها للعمليات الحربية. 

ينطوي هذا التعويل على القطاع الخاصٌ على مجموعة من النقائص 
الجوهرية الخطيرة. أولاء إن الحوافز الدافعة عند المتعهدين لتختلف عن تلك 
لدى الموظفين المدنيين. فسواء أكانوا شركات عملاقة مثل ' بكتيل”" وى جنرال 
إلكتريك“» أى حراس أمن فرديين يكسبون 16,000 دولار شهرياً في العراق, 
المتعهّدون يحرّكهم دافع وحيد هى جني المال. فمما يتنافى والواقعية 
الافتراض بأن دافعهم هى نفسه هم المصلحة العامة الذي نجده عند 
الموظفين المدنيين أى العسكريين. النظام الحالي يعتمد على الموظفين المدنيين 
لإدارة المتعهّدين ومحاسيتهم. غير أنه وكما أتضح بشكل مؤلم في العراق, 
قلّة قليلة من الموظفين المدنيين» لا بل في المؤسّسة العسكرية نفسهاء من 
يملكون التدريب أى المهارات للقيام بذلك على نحى فعال؛ ثم إننا بيساطة لم 
تستآحر عدداً كافياً من الموظقين المدنيين لتامين الرقاية الوافية. 


ثانياً لا يبدو أن المكلفين عندنا يقيمون وزناً للمال. لعل أحد الأسباب 
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الرئيسية للاستعانة بموظفين من الخارج هو الافتراض الشائع بأن القطاع 
الخاص يعمل بفعالية ونجاعة أكبر من القطاع العام. بيد أن الحاصل في 
العراق هى أن معظم الأموال المخصصة لمشاريع الإعمار ذهبت إلى جيوب 
المتعهّدين الأميركيين ممّن يتقاضون بدلات فاحشة عوضاً عن أن تذهب إلى 
العمالة المحلية الزهيدة الكلفة. وقد قامت هيئة مساءلة الحكومة وغيرها من 
أجهزة الرقابة على الحكومة» وبصفة متكررةء بتسجيل حالات من المغالاة في 
الفوترة» والإفراط في الدفعء والاستغلال المكشوف لجني مكاسب فاحشة إبَّان 
الحرب العراقية. كما أن نسبة كبيرة من العقود العسكرية في هذه الحرب قد 
منحت من دون أية منافسة [مناقصة] كاملة. وقد صار كبار المتعهدين 
فاهرين افى الخلاعب؛ بالتظاء. فعا 'اخ قنوة العتركاك محقوو حسكية ‏ لستددى 
في أغلب الأحيان أرقاماً تقديرية أولية للكلفة جِدّ منخفضة ‏ حتى تغدو 
الحكومة كثيرة الاتكال على خدماتها لدرجة يستحيل معها تقريباً التخلّص منها. 
ثالثاء إن مخاطر فقدان زمام السيطرة قد تتغلب تماماً على الاعتبارات 
القيؤانتة كما فى استحوان السحقاء لدع 'الأشيزة 'الشستكرية يكل لعن الأمن 
فك لتقي يميا كن الحماقك: بحتي إن التناغ ون ضبان عبتا سر م ربصو لطي 
متعهّدين للقيام بأعمال التدقيق المالي لدى متعهدين <كوميين آخرين. وفي 
العراق» تتضاعف ملابسات هذه المسألة من جراء الوضع القانوني غير 
الواضح للمتعهّدين. فوفق اتفاقية جنيفء المتعهّدون لا يُعتبرون في عداد 
المقاتلين؟ لكن الكثير من هؤلاء يحملون السلاح في العراق ويعملون كقوى 
أمنية شبه عسكريةء أو ينخرطون في تدريب القوى الأمنية العسكرية. ومع 
ذلك تجدهم لا يخضعون دائما للوائح الاإكضواط والمساءلة كفميدها كالهدوة 
الأشور كن 6 
(#) ولعل هذا ما حدا بالمخرج الأميركي مايكل مورء المعروف بشدة انتقاماته للإدارة 


الأميركية الحالية» إلى وصف هؤلاء المتعهدين والمقاولين في إحدى مقابلاته المتلفزة 
ف المركراقة . (م). 
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وهذا الاتكال الواسع والمتنامي على المتعهّدين مرشمٌ للتوسّع أكثر فأكثر. 
ففي وزارة الدفاع, 50 بالمئة من العمال العسكريين “ المدنيين ' سوف يحالون 
عمّا قريب إلى التقاعد. والكثير من هؤلاء المتقاعدين» وهم ما زالوا في منتصف 
العقد الخامس من عمرهمء سينتهي بهم الأمر إلى ”الباب الدوّار“ يعملون لدى 
المتعهّدين بعد أمتناعهم إلزامياً عن تعاطي أي عمل ذي صلة بالحكومة لمدة 
سكة كاملة: ْ 

قبل كل شيءء لقد حدّ أتكالنا على المتعهّدين من مدى إحساس أميركا 
بالضريبة البشرية الباهظة للحرب. إن جيشنا القائم على مبدأ التطوع؛ وكذلك 
أفراد حرسنا الوطني وجنود الاحتياط لدينا يقومون بأعمال بطولية؛ لكن 
اانسنة المكرية من المواطتين الأنيوكيين اللين متوضون. تاغياة الخزاع. نفس 
الأدنى من أي وقت منضر(*").:وعوضاً عن أن تجعل المزيد من الأميركيين 
متقاسمون الاعداة اتستقاهن عبالاء وكتعاكن مم متعيدين: وتطلن من افواد 
القوات المسلحة والحرس الوطني وجنود الاحتياط أن يعملوا مُدداً أطول. وهذا 
فنا ع انه درف يعو الاخصاف» قد تكون. املن كلق “ضلتى المدى: الطلويل 
إذ يجعل التطوّع أقلّ جاذبية. من هناء يتعيّن على الكونغرس أن يقوم 
بمراجعة شاملة لكل هذه الفلسفة والمضامين الكامنة وراء خصخصة 
المتششبحة اميك 


الإصلاح الثامن: لا يجوز السماح للمؤسّسة العسكرية بأن تستدعي أفراد 
الحرس الوطني وجئود الاحتياط للخدمة أكثر من سدة نا لم 
تبرهن على أستحالة تامين الزيادة المطلوبة» في حجم القوات المسلحة 
بوسيلة أخرى. 

من المفترض بنا أن نستدعي جنود الاحتياط وأفراد الحرس الوطني في 
حالات الطوارىء فقط. ويعد أنقضاء خمس سنوات على دخولنا في حربء لا 
يُمكننا الادّعاء بأن الوضع في العراق ما برح يُّعدَ حالة طارئة. وقد سبق 


2 نرت اللتزيانونات الخلاكة 


ورأينا عاقبة وجود أول المستجيبين» الحرس الوطنيء في الخارج بدلا من أن 
كوق :قانزا على التسذله: مسوعة الى اكات فى الداذل.:زتحدية مزة تشن ةلاه 
الجنود بسنة واحدة سوف يُجبر المؤسسة العسكرية على التقدّم بمقاربات 
بديلة. ولن يُسمم لأفراد. الحرس الوطتى. وجتود الاختياط بالخدمة آكشن من 
نوبة واحدة من اثني عشر شهراً إلا إذا أستطاعت المؤسسة العسكرية أن 
تُثبت بشكل مُقنع أنها عاجزة عن تلبية حاجتها إلى قوات بأية طريقة أخرى. 
ؤائخدة؛ سستكون: المؤسيسة السكرية ممُلِوْمَة مان تدفغ: لهم شبعف رواتتهع فى 
نوبة الخدمة الثانية» وثلاثة أضعاف ما يتقاضون في النوية الثالثة. وأي فردٍ 
1 يطلب منه تمديد فترة خدمته عن غير تطوع منه ولفترة تتجاوز المدة 
المتعاقد غليها "اطنات له الحو فى أن وتقاشسى كعك بزائية الأصضان.. 

وهذا ما سيُشكل وازعاً للمؤسّسة العسكرية كيلا تستخدم الحرس الوطني 
وجنود الاحتياط في نوبات خدمة متكررة» وكيلا تُّجبر من تعاقد على خدمة 
كذلك على التعويض عمّن مُدَّدت فترة خدمتهم لقاء الأعباء الهائلة التي فرضت 
عليهم. 

وأخيراًء حري بالمؤسّسة العسكرية أن تجعلها حالة أضطرارية أن تحقّق 
وفراً مهما في الكلفة وتحسّناً ملموساً في الفعالية العسكرية من خلال فرض 
مثل هذه الأعباء الجسيمة على عددٍ ضثيل من الأفرادء بدلاً من تقاسم الأعباء 
على :قطاق :كك اتسناعا. 

قد تنشأ حالةء بالطبعء» لا يكون فيها المتطوعون العسكريون قادرين على 
تأمين القوات الإضافية المطلوبة في جيش يقوم في جُلّه على مبدأ التطوع؛ أو 
على الأقل قد لا يتسنْى له ذلك من دون زيادة التعويضات وخفض شروط 
الانتساب. لكن يجب أن يكون ذلك بحد ذاته بمثابة رسالة مهمّة إلى صنّاع 
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السياسة عندنا. إن الأميركيين أناس مفعمون بالروح الوطنية. وقد تطوّعوا 
زرافات ووحدانا في الحرب العالمية الثانية لإيمانهم بأنها حربٌ عادلة. وإذا 
كان الشباب الأميركي يقول إنه غير مستعدٍ لخوض نزاع دفع الزعماء 
سامون فى واغيتطن الانة: إن التورطة فيه فكليق بلدعماء الساسيين أن 
ينصتوا إلى رسالته هذه. 


الإصلاح التاسع: ينبغي الانطلاق من مُسَلّمة تقول إن أكلاف أي نزاع 
يدوم أكثر من سنة واحدة يجب أن يتحمّلها المكلفون الحاليونء» وذلك 
من خلال فرض ضريبة حرب إضافية. 

لقن أصبحت. الحرب:ضولة: كش هنا يثيغي .على اميرك '). :إن لا يُطلْت 
من الأميركي العادي أن يُجازف بحياته» أى بحياة أبنائه» في العراق. كما لا 
يُطلب منه أن يدفع ضرائب أعلى من المعتاد. فالحرب تُموّل بواسطة الدين. 
وهذه التركيبة: جيش قائم على مبدأ التطوع وحربٌ مموّلة بواسطة الاستدانة؛ 
هي التي دفعت بمعظم الأميركيين في بادىء الأمر إلى تأييد الحرب من غير 
حتى أن يسألوا أنفسهم: هل سيكونون مستعدين للتضحية بأرواحهم وأرواح 
أبنائهم لخوض غمار هذه الحرب؟ وهل سيكونون راغبين في دفع 25,000 
نولآن.من .مال أسوديع هم “(ذمن :مال ابنافهم) الخوطن هذه التحرب؟! 2 نقد 
جرى تنفيس الحافز لدى الأميركي العادي للعب دور الضابط والمُوازن ضد 
إساءة أستعمال السلطات الرئاسية. ونعتقد أنه ينبغيء في الحد الأدنىء إلقاء 
وزر الأعباء المالية لخوض الحرب على عاتق المواطنين الحاليين» وليس 
تحميلها بمنتهى البساطة لأبناء الجيل القاد3© ). ومعنى هذا أن الإيرادات 
الحالية يجب أن تغطي النفقات الحالية. بكلام آخرء ينبغي فرض ضريبة حرب 
لتمويل تلك النفقات. ومن شأن هذه الضريبة أن تموّل العمليات العسكرية 
الراهنة؛ وتّرفد بمساهمات إضافية الصندوق الائتماني لتقديمات قدامى 
المحاربين (0/871) الذي نقترح إنشاءه في موضيع لانحق مز هذا الفضل 7 
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لما كانت الولايات المتحدة قد برزت بصفتها القوة العظمى الوحيدة» مع 
اختلال التوازن في القّدرات العسكرية لصالحها أكبر حتى من أختلاله في 
القدرات الاقتصادية (تّنفق بمفردها ما نسبته 47 بالمئة من مجموع ما 
يصرفه العالم أجمع على التسلح)» فلا وجود لخط نهائي من الضوابط على 
تعسّفها في أستعمال قدراتها العسكرية ‏ ما خلا التدخل النشيط لمواطنيها 
في هذا الشأن. إن حقيقة أن الموت والدمار يحدثان من قنابل تُلقى من 
أرتفاع 50,000 قدم على أناس لا يُشاهدون ولا تُسمع أصواتهم؛ ويُشطب 
معظمهم [من الوجود] بأعتبارهم ”أضراراً مصاحبة“ للعمليات العسكرية 
يجب ألا تحمل على الاستخفاف أو الاستهانة بفعل القتل. 


إن الإصلاحات التسعة التي طرحناها للتو» الغرض منها ترجيح كقّة أتخاذنا 
ترازاك: خصعلة ينان الذماب: إلى الحرى. د ولامفاة قزارا_ ضاطية انيه عن 
توافر معلومات سليمة؛ فمن الأهمية بمكان أن يعرف الأميركيون ما هي 
أكلاف الحرب وأن يعرفوا كيف يواجهونها. ما من ريب في أن الولايات 
المكهدة وف كشن إلى الحرت: سحددا: تنا "قن .شتلك الأسركدوة حول:نها 
إذا كان يجب القيام بذلك أى متى ينبغي القيام بذلك. غير أن مسألة واحدة 
يكاد يلتقي حولها الجميع» وهي أن من واجبنا أن تُحسن مُعاملة من حاربوا 
في سبيل بلادهم . معاملة أقضل بالقطع مما يلقون من إدارة بوش. 
والإصلاحات التسعة التالية ترمي إلى ضمان هذه المعاملة المنشودة. 


الإصلاح العاشر: نقل عبء إثبات الأحقية فى تقديمات الرعاية الصحية 
وتعويضات الإعاقة من الجنود أنفسهم إلى الحكومة. 

إذا طالب جندي بتعويض لإعاقة لحقت به في الحربء فينبغي التسليم 
عندئذ بأن له كل الحقّ فى ذلك التعويض. والأمر يجب أن يُترك لمصلحة 
شؤون الجنود المسرّحين لكي توفر الدليل على أن الجندي لا يستحقه. يجب 
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أن تُعامل طلبات الجنود الخاصة بالإعاقة تمامأ مثلما تُعامل الضرائب: فمصلحة 
الإيرادات الداخلية (185) تقبل بصورة آلية كل أستمارات الضريبة تقريباً من أي 
فردٍ كان» ثم تدقّق في أحد المجاميع الفرعية لاكتشاف وجود تزوير ما ومنعه. 
بالتنة إلى "الجتون: المسركين نسي أن تضهن على خضنوع .حنم التسكريين 
العائدين لفحوصات طبية كاملة 5 تسريحهم من الجندية ولا سيما لمعرفة 
ما إذا كانوا مُصابين بانجراحات رضية في الدماغ أى باضطرابات الضغط 
العصبي عقب الصدمة. وأي وجه من أوجه الإعاقة يتبدى في ذلك الحين, 
يجب أن يؤمّل صاحبه تلقائياً للحصول على التقديمات. بوسع لكك إذن 
أن تقبل الطلبات في الحال. إن عدّة دراسات أجراها المفتشون العامّون في 
مصلعة كتؤون الكتود: المسزهيةووزارة لتقام :روحت آن. لا قزوين كقرييا 
في طلبات أولئكك الجنود. ومع ذلكء بإمكان المصلحة المذكورة أن تّجري 
تدقيقاً فيما بعد على عيّنة من الطلبات» وتعدّل قيمة المدفوعات حيثما تقضي 
القيرون و(16), 


إن النظام المعمول به حالياً يقيم معركة ظالمة ما بين الحكومة والجندي 
المسرّح ‏ كون القرائن (وكذلك الموارد) في جانب الحكومة. وقد صادقت 
مصلحة شؤون الجنود المسرّحين في نهاية الأمر على 88 90 بالمئة من 
جميع الطلبات ا جزئيا) سوا في النزاع الحالي أم في حرب التليع العام 
لخد الطلب سلفاً بدلا من إجبار الجتود لمعؤقين على الاتظار ما بين سنا 


الإصلاح الحادي عشر: ينبغي النظر إلى الرعاية الصحيّة للجنود 
المسرّحدن على أنها استحقاق: وليست مسألة احتهاد واستنساب. 

إن مصاريف الإدارة الصحيّة للجنود المسرّحين لا يجوز أن تكون جزءاً 
من الميزانية الاستنسابية (تماماً مثلما أن تقديمات الضمان الاجتماعي ومصلحة 
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الرعاية الصحية ليست جزءاً من الميزانية الاستنسابية)» أي خاضعة لما يُقرّ من 
اعتمادات ومخصّصات ستنوية. إذا كانت الإدارة الصحية للجنود المسرّحين غير 
قادرة على تأمين الرعاية الصحّية التي يحقّ للجنود الحصول عليها في مرافقها 
الطبّية. فيجب أن يكون للجنود المسرّحين نفاذٌ إلى برنامج مصلحة الرعاية 
الصحية وتُسدَّد نفقات علاجهم من ميزانية مصلحة شؤون الجنود المسرّحين 
(غير الاستنسابية). وحقيقة أن تلك النفقات قد تكون أعلى قليلاً (ولا سيما 
عندما يتعلّق الأمر بإعادة التأهيل أو بأحد اختصاصات المصلحة)»؛ يجب أن 
تكون حافراً لتلك المصلحة كي تعمل على توسيع منشآتها ومرافقها الصحية. 


الإصلاح الثاني عشر: من الضروري إنشاء صندوق ائتماني لتقديمات 
قُدامى المحاربين و”إقفاله“ بحيث يُصار إلى تمويل مستحقات الجنود 
المسرّحين سواء لجهة الرعاية الصحية أو الإعاقة على الوجه الأكمل 
وحيثما تدعو الحاجة. 

هناك دائماً ضغوطات لشطب المستحقات التي لا تمويل لها. لذلك» حين 
يتمّ أستكجار متطوعين عسكريين جُددء ينبغي وضع المال اللازم لتمويل 
تقديمات الرعاية الصحية والإعاقة مستقبلاً على جنب (في صندوق مقفل) 
يُدعى ””الصندوق الائتماني لتقديمات قُدامى المحاربين““. إننا تُطالب أصحاب 
العمل بأن يفعلوا ذلك. كما تُطالبٍ القوات المسلحة بأن تفعل الشيء عينه. 
ويعني ذلك بالطبع أنه عندما نذهب إلى الحربء سيكون علينا أن نضع جانباً 
مبالغ أكبر بكثير لنفقات الرعاية الصحية والإعاقة مستقبلاء حيث إن هذه 
سترتفع لا محالة أرتفاعاً ملحوظأ أثناء أي نزاع قادم وبعده. 


الإصلاح الثالث عشر: أفراد الحرس الوطني وجنود الاحتياط الذين 
يُحاربون فيما وراء البحار» يجب أن يكونوا في عداد المستفيدين من 
برنامج ”” تسليم الإعانات عند التسريح من الخدمة", وسائر البرامج 
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الأخرى الخاصّة بالمنافع العسكر بة. 

هناك أدلة متعاظمة على رفض طلبات أفراد الحرس الوطني وجنود 
الاحتياط المسرّحين للحصول على تقديمات الإعاقة بوتيرة أكبر منها بالنسبة 
إلى قوات الخدمة الفعلية» مع أن عدداً أقلّ بكثير منهم يتقدّمون بطلبات كهذه 
(انظر الفصل الرابع). لعل ذلك راجعٌ إلى أنهم لا يُعتبرون من المستفيدين من 
برنامج ' تسليم الإعانات عند التسريح من الخدمة '» وحريٌ بوزارة الدفاع أن 
تتحرك فوراً لجعلهم أهلاً لذاك البرنامج. كذلك يحقّ لأفراد الحرس الوطني 
وجنود الاحتياط ممن يخدمون فيما وراء البحار أن يحصلوا على ذات المنافع 
والتقدينات شتاذيه اق المسكوبيق» مكل القروكن: الممترة: لأغراضى اللسسكن 
والتعليم. 


الإصلاح الرابع عشر: يجب أستحداث مكتب جديد للمحاماة كي يُمثّْل 
مصالح الحنود المسرّحدن. ظ 

إن سلسلة القيادة العسكرية تقتضي نح أ حاكة امنود الأرانى .مت 
هم أعلى رتبة منهم. ويخاصة في زمن الحربء لا مكان هناك للمساومة 
المعتادة التي تسم العلاقة المالوفة بين ربّ العمل والموظف. لكن هذا يعني 
أن مصالح العسكريين كأفراد قد دُرفض رفضاً بانّاً وفورياً. ومن هنا لا بد 
من شخص يعبر عن مصالحهم.ء أثناء فترة خدمتهم وبعدها على حد سواء. 

إن من شأن مكتب المحاماة هذا أن يكون بمثابة حبل خلاص لحياة 
الشبان. الذين تعتشون خالا تحت .رحمة السياشات والقرارات الخاطكة أو غيز 
المعقولة: من حاتي الموقينة المسكونة الواكلة: واللاشيخصيية : ويحسيكم فثارا 
على ذلك أن تلك المؤسسة تُطالب الجنود الذين جُرحوا في المعركة برد جزء 
من العلاوات المخوّلة لهم إذا تقاعسوا عن أداء نوبات خدمتهم كاملة بسبب ما 
لحق بهم من إصابات. وقد اكتشفت هذه السياسة المطابقة للقانون: لكن 
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المهينة من الوجهة الأخلاقية. لجنة دول شلالاء وسوف يُصار إلى إبطالها 
بموجب تشريع أجازه منذ مّدة مجلس الشيوخ. لكن هناك المثات من الأنظمة 
واللوائح الغامضة التي قد تكون لها عواقب غير مؤاتية بالمرة. إن الأفراد 
العاديين من منتسبي القوات المسلحة بحاجة إلى جهة ما تستطيع التعبير عن 
قضاياهم بالنياية عنهم. 


الإصلاح الخامس عشر: وجوب تبسيط عملية المُطالبة بتقديمات الإعاقة 
ولا سيما بالنسبة إلى الجنود المصابين باضطرابات الضغط العصبي 
عقب الصدمة. 

إن الإجراءات الحالية التي تتمّ بها المُطالبة بتقديمات الإعاقة» عملية عتيقة, 
كثيرة الأضابير وعلى درجة من التعقيد لا لزوم لها. فكل لجنة»ء وكل هيئة أو 
منظمة نظرت في الموضوعء قد خلّصت إلى الاستنتاج نفسه. في العام 2007, 

نشر المعهد القومي للطبّ مطالعة نقدية شاملة من نيف و300 صفحة بصدد 
النظام المعمول به خالياء وقد دعت المطالعة إلى إصلاح وتحديث جذريين 
لعملية المطالبة بتقديمات الإعاقة(17). ولحنة دول قلزلا أرصت هي الأخرى 
بوجوب إعادة هيكلة تلك العملية على نحى شامل. هناك بعض الاختلافات في 
وجهات النظر بين منظمات قُدامى المحاربين حيال المواصفات المحددة للنظام 
الجديدء لكن الكل متفق على أن النظام الحالي بات غير عملي بالمرة. وهذا 
الوخد سيف انلاقم 00 في غضون السنوات القليلة القادمة بما أن عدد 
الطلبات المعقّدة مرشخ للازدياد» وكثيراً من أوفر المحكمين في دعاوى 
التعوريضات خبرةً وتمرساً سوف يتقاعدون من مصلحة شؤون الجنود 
المسرّحين. 

إننا تُطالب بإجراء تعديل شامل لإضبارة الدعوى نفسهاء ولسَّلم 
التصنيفء وللمُعادلة التي يتم بموجبها تقييم أشكال الإعاقة المختلفة» فضلاً 
عن تحديث المصطلحات الطبّية والحالات المصنّفة. فينبغي تقليص الإضبارة 
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الحالية المكوّنة من 26 صفحة:, بينودها التفصيلية ومستلزماتها المرهقة لتوثيق 
كل حالة إعاقة» إلى استمارة من صفحة واحدة على غرار ”الأنموذج القصير“ 
الذي تعتمده مصلحة الإيرادات الداخلية بخصوص الضريبة. كذلك نحتثٌّ مصلحة 
شؤون الجنود المسرّحين أن تنظر في أمر تبسيط فئات الإعاقة بصورة جذرية 
وفق خمسة مستويات: لا إعاقة» إعاقة خفيفة: إعاقة متوسطة:؛ إعاقة شديدة, 
وإعاقة بالغة. على أن يحل هذا التصنيف محل السّلّم التزايدي الحالي ذي 
العشر درجات الذي يفتقر جداً إلى الموضوعية ويُطبّق على نحو يعوزه 
التساوق والانسجام في مختلف المكاتب الإقليمية. ونوصي بأن يُصار إلى 
تنسيب الجنود المسرّحين الحاليين في النظام الجديد إلى أقرب درجة موازية 
علق الشلم اق اللخممن دزحات» وكنوين. الزكم إلى الدرحة الموازية الأعلى :لا 
الأدنى. ومن شأن النظام الجديد هذا أن لا يقلل من الأخطاء المحتملة ومظاهر 
عدم الانسجام والنواحي المعقّدة فحسبء بل وأن يجعل أنيهنا تدريب 
المشكمين :الخد فى دعاوض الأعافة اككن سيول نينا ذا يُقاس. إن المشاكل 
التي تُعاني منها الصيغ والنخالات«الطبية ‏ التعمول فها بخاليا موكقة توكيقا هيدا 
في تقرير المعهد القومي للطبّء وعليه فإننا ندعى إلى تبني بيه 

علاوةٌ على ما تقدم؛ هنالك حاجة ملحّة إلى تسريع عملية البثّ في دعاوى 
الإعاقة التي يتقدّم بها المصابون باضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة. 
ويجب أن تحظى هذه بالأولوية على ما عداها. إن النظام المعمول به حالياً 
والمعدّ أساساً لأوجه الاعتلال الجسدي التي تظهر في الحالء نظام ظالم ولا 
دنا لأولتك. القنة معانو ع اخنطر اناك الشفطط اعد عقب الصدمة:؛ لأن 
الاعقلال .هذا كائرا ها يطو براساء :أن :ملم الاسكمازات.وكاسين المستقات 
التفصلة لسن بالامئن الهدن: عق على انكاس «الامعكاء تفسي): نما نالك 
بالجنود المسرّحين المُصابين باضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة الذين 
تتهددهم أخطار جمّة ليس أقلها خطر التشرّد*', والإدمان» والبطالة» والعّنف 
المنزليء والانتحار.. وسواها من المشاكل الاجتماعية. ولمًا كانت أضطرابات 
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1 العصبي عقب الصدمة تتفشى سريعاً بما يُشبه الوباء في صفوف 
الجنود العائدين» فمن الضرورة الفائقة بمكان إصلاح هذا النظام من خلال 
المصادقة بصورة آلية على جميع دعاوى التعويض عن الإعاقة حيثما يكون 
الجندي المسرّح قد أرسل فعلاً إلى منطقة حرب وشخُصت لديه عوارض 
أضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة. 





الإصلاح السادس عشر: إعادة التقديمات الطبّية إلى الجنود المسرّحين 
من فئة الأسيقية الثامئة. 


المسرّحين السابقء إلى تعليق الخدمات الطبّية التي تقدّمها المصلحة إلى جميع 


الجتود من الفئة الدّنيا من حيث الأسبقية: أو ما يُعرف ب" فئة الأسبقية 
الثامنة“'. كان الغرض من هذا الإجراء تحرير الموارد الشحيحة وإتاحتها 
بالكامل للجنود من فئات الأسبقية العلياء أي للمعوّقين منهم أو لذوي الدخل 
المنخفض. غير أن هذا القرار جاء ليعني حرمان 400,000 جندي مسرّح على 
الأقلء ومنذ العام 2003, من حقّهم في الرعاية الطبّية(”]). إن هؤلاء الجنود 
المسوحية يضرا بأثرياء؛ فالواحد منهم الذي يكسب 30,000 دولار سنوياً قد 
لا يكون مؤّهلاً للوصول إلى منظومة الرعاية الصحية لمصلحة شؤون الجنود 
المسرحين يسيب من دَخُله هذا. إننا في الوقت الذي نتفهّم فيه أن 
يرنسييي كان يرمي من وراء قراره هذا إلى حجز سبيل الوصول إلى الرعاية 
لمن همّ أشدّ حاجة إليهاء نرى أن المشكلة الأساسية هنا تكمن في أننا لا 
نموّل المصلحة كما يجب بحيث يتسنْى لها تأمين الرعاية الطبية لجميع 
الجنود المسرّحين ممّن يرغبون في الانتساب. إننا نهيب بالكونغرس أن يعيد 
من جديد التمويل وطاقة الاستيعاب اللازمين إلى نظام الرعاية الطبية التابع 
لمصلحة شؤون الجنود المسرّحين حتى يُمكن قبول أنتساب الجنود من ' فئة 


الأسسيقية الخامثة"* إليه: 


التعلّم من أخطائنا: إصلاحات برسم المستقبل 261 


الإصلاح السابع عشر: تنسيق ومؤالفة عملية الانتقال من وضعية 
الجندي في الخدمة إلى وضعية الجندي المسرّح بحيث يغدو هذا 
الانتقال سيرورة “سلسة” بحق وحقيق. 

ربما لا تجد مسالة أشبعت تقداً كالعجز الظاهس لدئ وزارة الدفاع 
ومصلحة شؤون الجنود المسرّحين عن العمل سوية لضمان عملية أنتقال 
سلسة من وضعية الجندي في الخدمة إلى وضعية الجندي المسرّح. وهذا أمر 
مغعيب حقاً طالما أنه كثير الحدوث. إنه يتسيّب يمعاتاة لا نُوصف كما تكشفت 
عنها فضيحة مركز والتر ريد الطبّي العسكري. والحال أن جميع اللجان؛ 
كلجنة دول شلالا ولجنة غيتس واللجنة المعنية بمستقبل قدامى المحاربين 
الأميركيين» وسائر المجموعات التي شكلتها وزارة الدفاع ومصلحة شؤون 
الجنود المسرّحينء بقيت عاجزة عن حل هذه المعضلة. غير أن معظم 
الإصلاحات الضرورية تندرج في باب الحس السليم المباشرء والعديد منها 
ورد بخطوطه العريضة في جُملة التوصيات التي تقدّمت بها مجموعة العمل 
ل”"الآنتقال. السلس"“ المشكقة عن مصلحة شقون. الجنود: المسرّحين فى العام 
4 ,.. وتتضمّن تلك التوضنيات تنسيقاً أفضل فى نظامَئ للطبابة .والزواتب 
بين وزارة الدفاع ومصلحة شؤون الجنود المسرّحين؛ ونفاذاً أسهل لموظفي 
المصلحة إلى مرافق الوزارة؛ وتصنيفاً لدرجة الإعاقة من قبل الوزارة 
والمصلحة في وقت واحد؛ فضلاً عن تبادل أوسع للثقة والمعلومات وعلى 
جميع المستويات ما :بين الوزارة والمصلحة. 


الإصلاح الثامن عشر: زيادة التقديمات التعليمية للجنود المسرّحين. 
خلال الحرب العالمية الثانية» أبرمت أميركا عقداً مع جنودها أن تُمكن 
جيلاً باكمله من الجنود المسرّحين من نيل قدرٍ لا بأس به من التعليم بعد 
أنتهاء النزاع. وكانت ما تّعرف ب" مذكرة الجنود الأميركيين'' تغطي كامل 
نفقات التعليم الجامعى: بما فى ذلك رسوم التعليم والكتب المدرسية وفوقها 
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معاش أيضاً. وتُعتبر تقديمات التعليم الحالية (التي تُوفر بموجب مذكرة 
مونتقُمري لعام 1984) أقلّ سخاءً من المذكرة السابقة؛ فالجنود ممّن هم في 
الخدمة الفعلية لا يحصلون اليوم سوى على 75 بالمئة من رسم التعليم في 
الكليات أو الجامعات العامّة؛ ولا ينالون أية إعانات لجهة الكتّب المدرسية 
والنفقات المعيشية. زد على ذلك أن الجندي كي يكون مؤملاً لذلك؛ ملزم 
بتسديد دفعة أولى قدرها 1,200 دولار فى بحر السنة الأولى من الخدمة 
العسكرية؛ وإلاً فلن يتلقّى أية تقديمات أو إعانات تعليمية بالمرة. هناك إحدى 
عشرة ولاية في الوقت الحاضر توفّر تعليماً جامعياً لجنودها المسرّحين 
معفى من الرسوم تماماً. لكن بالنسبة إلى الجنود المُسرّحين المنتمين إلى 
الولايات التسع والثلاثين الباقية؛ قد لا تكون كلفة التعليم الجيد في متناولهم. 

إنّ أفراد القوات المسلحة في وقتنا الحاضر هم جميعاً عسكريون 
متقطوعوة: ويعشمهم :نم الم يستكيل مقن ميعلة التقليم الكاتوى :روفي 
مسعى منا إلى تشجيع الشباب على الانخراط في صفوف العسكريينء فتحنا 
الباب أمام أنتساب عدد أكبر من الجنود في الشرائح الاجتماعية الاقتصادية 
الدنيا؛ في مقايل عدد أقل من الشرائح العُليا؛ وقد ضاعفنا مرتين عدد الذين 
لا يحملون شهادة الدراسة الثانوية22). أما وقد صرفنا حتى الآن ثلاثة 
تريليونات من الدولارات لشن هذه الحرب» فإن أفضل أستثمار يُمكن أن نقوم 
به هى أن نزيد التقديمات التعليمية زيادةٌ فعلية لتصل إلى مستوياتها ما بعد 
الحرب العالمية الثانية» وبذلك نستثمر في شبابنا من الجنسين الذين حاريوا 
مخ آكل أشيرعا: 


حتى فى أفضل الظروفء ستكون الولايات المتحدة مجبرة على إنفاق المزيد 
والمزيد من بلايين الدولارات في العراق خلال العقد القادم. فقد الزمت نفسها 
سلفاً بتوفير ضمانات أمنية طويلة الأجل للعراق؛ وبتدريب وتجهيز وتسليح 
قوات الأمن العراقية؛ وبمحارية «القاعدة والصداميين وسواهما من الشراذم 


التعلم عق :الخطانةاء إهسلاهات يوسم المستفيل: ٠‏ 2863 


القادنة على القاتون كاف( وهنةا عا حضمة نعلا حاحة القواة: الأسيركة 


إلى البقاء في العراق في المستقبل المنظور. إن قرارنا المتسرّع بغزى العراق 
في عام 2003 له أستتباعات طويلة الأمد سوف تدفع ثمنها عدة أجيال قادمة 
من الأميركيين. 

إن الإصلاحات الثمانية عشر التي أقترحناها في هذا الفصل الختامي من 
شأنها أن تساعدنا في تفادي التورط في عراق أو قييتنام أخرى في المستقبل. 
لن يكون نظامنا معصوماً من الوقوع في التقصير. فحتى أفضل الناس وأشدّهم 
ذكاءً يُخطئون الاجتهاد والتقديرء والنظام السياسي الأميركي لا يكفل دائماً 
وصدول الآفشيل والانكن إلى قمة صبتافة القران. يمد أن هده الالاحات 
قمينة بأن تجعل أرتكاب مثل تلك الأخطاء أقل أحتمالاً. ومن شأنهاء في 
أضعف الإيمان» أن تضمن في حال تورّطنا في نزاع آخر كهذا أن نفعل ذلك 
بعيون مفتوحة ويقدرةٍ على التعامل مع بعض المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية طويلة الأجل التي يستتبعها حُكماً. 

ينبغي عدم الإقدام على خوض غمار الحروب من دون أحتساب مسبق 
لأكلاقي) المقبرية والاقتضانية: المشسفملة ومن دون خطظ لمعاملة حقوينا 
وجنودنا المسرّحين بالطريقة اللائقة التي يستحقونها. وتنطوي الحرب حتما 
ليس على قتل وجرح مقاتلي العدو فحسبء بل وعلى الإضرار كذلك 
بالمتفرجين الأبرياء ممّن يحكم عليهم حظهم العاثر بالتواجد في المكان الخطأ 
في الزمن الخطأ. في العراق» هذه المعاناة الإنسانية التي يُطلق عليها من باب 
التعبير الملطف لسع ”الأضرار المُصاحبة''. تشتمل الآن على مئات الآلاف 
من القتلى المدنيين» وزهاء مليوئَئ نسمة من اللاجئين في بلدان العالم, 
ومليونين آخرين من المهجّرين داخل وطنهم. 


لا يجوز الذهاب إلى الحرب بشيء من الخفّة. الحربُ عمل ينبغي مباشرته بقدر 
أكبر من الرصانة» وقدر أكبر من الاتزان» وقدر أكبر من الحرصء وقدر أكبر من 
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الطائشة, هي قصة رجال ونساء يُفُتلون ويُشَوٌهون بوحشية رجالا ونساءً 
آخرين. والخسائر كالأثمان تعيش طويلاً حتى بعد إطلاق آخر رصاصة. 


ملاحق 


رسالة الرئيس بوش إلى رئيس 


7 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 

عزيزي رئيس المجلس: 

وفقاً لأحكام القانون العام رقم 107 38» قانون الاعتمادات المالية 
الإضافية الطارئة للتعافي من والرد على الهجمات الإرهابية التي شنَّت على 
الولايات المتحدةء للسنّة المالية 2001» التمس من الكونغرس أن ينظر وعلى 
وجه السرعة في الطلبات المرفقة» البالغ مجموعها 20 بليون دولار» بغية 
كر الحكومة من توفير المساعدة المطلوية لضحايا هجمات الحادي عشر 
من أيلول /سبتمبرء والتصدّي لذيول تلك الهجمات. 

القانون العام رقم 107 38:, هذا التشريع الذي صيغ وسّنّ بالتعاون 
الوثيق بين كلا الحزبين» يوفر ما مجموعه 40 بليون دولار كأموال ضرورية 
لصندوق الاستجابة الطارئة. إن مبلغ ال40 بليون دولار كنفقات طارئة الذي 
أقرٌ بموجب القانون العام رقم 107 38» إنما جرى توفيره لمساعدة ضحايا 
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الهجمات وتدارك العواقب الأخرى للهجماتء بما في ذلك النفقات اللازمة ل: )١1(‏ 
تجهيز حالة الاستعداد على مستوى الدولة الفيدرالية والولايات والمناطق المحلية 
للتخفيف من أثر الهجمات والرد عليها؛ (2) تأمين المؤازرة اللازمة للتصدي 
لأعمال الإرهاب المحلية أو الدولية والتحقيق بشأنها أى مقاضاتها؛ (3) توفير 
المزيد من أمن المواصلات؛ (4) تصليح المرافق العامة وأنظمة النقل العام 
التي تضرّرت بفعل الهجمات؛ (5) تعزيز الأمن القومي. 

وطبقاً لما ينصّ عليه القانون العام رقم 107 38 الصادر في 18 أيلول / 
سبتمبرء أعلن مبلغ ال40 بليون دولار بأكمله مطلباً تمويلياً طارثاً. وعليه فإِنّي 
أطلب اليوم وأقرّر أعتبار هذه المقترحات الإفرادية بمثابة متطلبات تمويلية 
طارئة وفقاً للبند 251 (ب) (2) () من الميزانية المتوازنة وقانون ضبط 
العجز الطارىء لعام 1985 وتعديلاته. كما إِنّي أعلن المبالغ الموجودة أو 
المّسَلّفة لحساب التعاون الدفاعى للسنة المالية 2002 بمثابة متطلبات طارئة 
وفقاً للبند 251 (ب) (2) () من القانون آنف الذكر. 


إنني فخور بأننا قد واصلنا العمل معأ تحدونا مثل هذه الروح المعبّر 
عنها من كلا الحزبين في الأسابيع التي تلت الهجمات الشائنة على أمتنا. ولمًا 
كانت التقديرات النهائية لمجموع الموارد اللازمة لمعالجة ذيول هذه المأساة 
لن تُعرف قبل عدة أشهرء فإِني أحتثٌ الكونغرس على تشريع ومن دون إبطاء 
هذه الطلبات المحدّدة التي لس الحاجات الفورية والقريبة الأمد والتي تُمثُل 
وك باتت الآن محددة وبحكم المؤكدة. 

إن إدارتي لا تعتزم طلب المزيد من الأموال التكميلية أو الإضافية 
سواء للحاجات الداخلية أو الدفاعية لما تبقى من دورة أنعقاد 
الكونغرس هذه. وفي حال برزت بوضوح الحاجة إلى متطلبات مالية 
أخرىء فسوف نعمل سوية مع الكونغرس على تدارك الحاجات 
الإضافية هذه في دورة الانعقاد الثانية من العقد التشريعي يي السايع 
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بعد المئة للكونغرس. وفىما عدا ذلكء من المنتظر أن نبحث فى الطريقة 
التى ستتدراك بها ميزانيتنا للسنة المالئبة 2003 الحاجات الإضافية كونها 
ترتبط بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية. 


إن تفاصيل هذه الخطوات مبيّنة فى الرسالة المرفقة من مدير مكتب 
الإدارة والميزانية» وإِنّى موافق على كل ما ورد فى تعليقاته وملاحظاته. 


بكل إخلاص 


جورج دبليو بوش 
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شبكة الإنترنت بالنسبة إلى " عملية الحرية للعراق 


الجدول البياني رقم 1 


هذه هى الحصيلة الرسمية لمجموع الخسائر بحسب وزارة الدفاع؛ التي 
يُمكن الككون عليها فنمهولة في اموق وار النشاح الاعتيادي على شبكة 
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الجدول البيانى ‏ 1 
عملية الحرية للعراق (015): وضعية الخسائر الأميركية!*) 
القتلى حتى26 كانون الأول/ ديسمبر 2007, الساعة العاشرة 
بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة 





الأعمال الحربية (19 آذار 2003 - 139 109 30 116 409 


0 نيسان 2003) 
العمليات ما بعد الاعمال الهربية 3,749 327 652 15,2 1,4 
من 1 أيار حتى الآن 
الخسائر المدنية لوزارة الدفاع في 8 7 1 
عملية الحرية للعراق 
المجاميع 3,6 3,73 73 1,8 12,3 


() عملية الحرية للعراق تشتمل كذلك على الخسائر التي وقعت في 19 آذار/ مارس 2003 
أو بعذنء في بحر العرب» البحرين» خليج عدن» خليج عمان» العراق» 
الكويت» غمانء الخليج العربيء قطرء البحر الأحمرء السعودية» والإمارات 
العربية المتحدة. الخسائر في تلك البلدان والمناطق ما قبل 19 آذار/ مارس 
3 تنسب إلى عملية الحرية الدائمة [أفغانستان]. 

(:#*) هذان العمودان يشيران إلى عدد الجنود الذين جُرحوا في المعركة وعادوا إلى الخدمة 
عليك إلا أن تجمع أرقام هذين العمودين معاً. وهذه الأرقام يتمّ تحيينها 


0" .حرت: التريليونات. القعلا 


الجدول البيانيى رقم 2 


كانت هذه هي الجردة الكاملة لوزارة الدفاع التي يصعب العثور عليها قبل 
أن تعمد وزارة الدفاع إلى إدخال تبديل عل تصميمها. وهي تُبِيّن الرقم الإجمالي 
لعدد الخسائر حتى تاريخ 6 كانون الثاني /يناير 2007, بما في ذلك عدد القتلى 
في المعركة وعددهم خارج المعركة؛ وعدد الجرحى في المعركة, وكذلك عدد 
المصابين والمتضررين والمرضى خارج المعركة:؛ إنما استدعت حالتهم 
الخطيرة عمليات إجلاء طبيّة لهم. في 6 كانون الثاني/ يناير 2007, بلغ عدد 
الإصابات غير المميتة 47,657 إصابة في العراق وحده. والجدول البياني لم 
يعد متوافراً بعد الآن بهذا التصميم. 
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الجدول البياني ‏ 2 
الحرب العالمية على الإرهاب ‏ عملية الحرية للعراق 
حسب فتئات الإصابات ضمن فروع القوات المسلحة 
(19 آذار/ مارس 2003 حتى 6 كانون الثاني / ديسمبر 2007) 





قُتل في المعركة 13 1,1 02 585 15 
مات مثاثرا بجرائ!©) 562 4111 1 130 

مات بعدما فقد في المعركة 7 7 

مات في الأسر 2 2 

مجموع قتلى العمليات العدائية 214 1601 43 735 15 
حادث 363 260 10 103 10 
من 57 48 1 1 1 
جريمة قتل 12 8 1 1 2 
إصابة ذاتية 69 51 2 13 

غير محدد 6 5 1 

معلق (**) 30 17 13 

مجموع قتلى العمليات غير العدائية 564 419 21 131 13 





فيا فد ي ازع طقياو جا ففتسافية 12,64 2,4 366 5267 207 
جرحى لوم انقلهم جوا لنتعالجة 6*6 6,670 4,51 130 1,8 51 
مسابون فى عمديات لير مناكية الوم 6/640 52,9 214 87 20 
تقلهم جو افنعان(تتفع 

مرش - لوم تقلهم جو للمعو1 +6 :18,183 12/0 509 1,3 801 
مجموع عدد الجرحى 4 2 165 56 2765 258 
مجموع عدد المنقولين جواً للمعالجة 31,493 0 ]2 83 32,58 1,2 








(#) بمن فيهم الذين جُرحوا في المعركة وتوفوا في مكان آخر. 

(#*) “'معلّق“ يعني أن الفئة النهائية متروك أمر تحديدها إلى وقت لاحق. 

(*#**) مجاميع سلاح البحرية تضم أيضاً أفراد حرس السواحل. 

(##) بحسب إفادات مديرية المساندة الطبّية في الميدان (حتى 4 كانون الأول/ ديسمير 
6). 


02- هون الترواتوتات الغلاكة 


الجدول البياني رقم 3 


هذه هي لائحة الخسائر الجارية بحسب وزارة الدفاع في تصميمها 
الجديد. وهي تتضمن أرقام القتلى في العمليات العدائية وغير العدائية, 
والجرحى في العمليات العدائية» وعمليات الإجلاء الطبّي جواً لإصابات وقعت 
خارج أرض المعركة. وللتوصل إلى الرقم الإجمالي للإصابات غير المميتة 
(المُسمى سابقاً: «مجموع عدد الإصابات غير المميتة»)» يجب جمع أرقام 
«جرحى - لم يلزم نقلهم جوا للمعالجة» بالإضافة إلى «مجموع عمليات 
الإجلاء الطبّي للإصابات في العمليات العدائية وغير العدائية». في 8 كانون 
الأول/ ديسمبر 2007, كان هذا الرقم الإجمالي قد وصل إلى 58,846 إصابة 
[إتجده في الموقع التالي: /ام موعن همانم .250 .7006 .مم51309//:م1أا 
01م .|7018 - 085108111//015]. هذا وقد جرى تغيير تصميم الجداول 
السائنة:يظويقة بممافلة لفطل الحرنة الداقية: (التكاضة فخا تستان ): 
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الجدول البيانى ‏ 3 
الحرب العالمية على الإرهاب ‏ عملية الحرية للعراق 
حسب فئات الإصابات ضمن فروع القوات المسلحة 
(19آذار/ مارس 2003 حتى 8 كانون الأول / ديسمبر 2007) 





قُتل في المعركة 21 1/0 58 64 26 
مات متاثراً بجرلى!*) 659 522 1 1/6 ش 
مات بعدما فُقد في المعركة 7 7 

مات في الأسر 2 2 





عرص اقم يلثم اتققهم بهو ا#فنعاقئية 12,0 126 435 6,0 259 
جرحى - لزم نقلهم جوا للمعافب:!****4 2 8,691 6458 164 17 52 






مصابون في عطليات: غير مباقية لم ننظهم. 7.963 66 28 1037 33202 
جوأ يزعي إ»--م) 

مرضي وعالات: مسمزة أندرى. الم تففق /22222 17 66 147 162 
عو بو بو لمعم 








(:#) بمن فيهم الذين جُرحوا في المعركة وتوفوا في مكان آخر. 

(*#*) ”معلّق“ يعني أن الفئة النهائية متروك أمر تحديدها إلى وقت لاحق. 
(*#*»#)مجاميع سلاح البحرية تضم أيضاً أقراد حرس السواحل. 

(*#***) بحسب إفادات *'قوة الوقاية والجاهزية الصحية ". 


حول الطرّق المنهجية 


في تحليلنا للأكلاف المترتبة عن حرب العراق» كان علينا أن نحاول معالجة عدد 
كبير من المسائل التقنية. وفى هذا الملحق التقني من الكتاب» سوف تعاين 
ونتفخّص عدة يكال صقان والشدج بعض الأسباب الأساسية للمقارية التى 
أعتمدناها والاستنتاجات التى خلصنا إليها. وينبيغى أن نضيف هنا أن الكثير 
من هذه المسائل على درجة فائقة من التعقيد ‏ مجلّدات بأكملها كُتبت عنها - 
ومن غير الممكن أن نوفيها حقها تماماً في هذا الملحق الوجيز. 

لقد كان النفط في نقطة المركز تماماً من الحرب منذ البداية. والكثيرون 
على قناعة راسخة من أثنا لم نذهب إلى الحرب إلا للحصول على إمدادات 
مضمونة من النفط الرخيص للولايات المتحدة وشركاتها النفطية. وقد بدأنا 
تفسير الأسباب الكامنة وراء شيوع مثل هذا الاعتقاد على نطاق واسع, 
وشرحنا لماذا لا يُمكن ‏ أو على الأقل لا يجوز للبحث عن إمدادات 
مشيمونة: من القفط: أكون باع حال لقانا لاستراتيجية رشيدة. لكن أيآ 
تكن الدوافع؛ فقد جاءت النتائج كداكسة: انتهاز. الحفظ حلقث عانيا يشكل. غهز 
ديو وسنشرح في - الثالث [من هذا الملحق] لماذا تُؤْمن بأن الحرب 
لا بد وأن تكون ””مسؤولة“ عن الجزء الأكبر من الارتفاع [في أسعار النفط] 
ولماذا يُعدَ أقتراضنا الذي يقصر هذا الارتفاع على 5 أو 10 دولارات فقط 
للبرميل الواحد لفترة سبع أى ثماني سنواتء مفرطاً في المحافظة. 


فى سبعينيات القرن العشرينء لعبت أسعار النفط المرتفعة دوراً مركزياً 
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في الكوارث الماكرى - اقتصادية التي شهدها ذلك العقد. هذه المرةء كانت الآثار 
لحد الآن أكثر خفوتاً؛ هنا نشرح أسباب ذلكء إنما نُّفِسّر كذلك لماذا لا تزال تلك 
الآثار على درجة لا يُُستهان بهاء وهي تتجاوز بكثير مجرد تأثير أنتقال مئات 
البلابين من الدولارات إلى البلدان المصدّرة للنفط. 

في النصء نُبِيّن بالحجّة المُقنعة أن من مفاعيل أسعار النفط المرتفعة 
أرتفاعاً جنونياً إضعاف الاقتصاد وإفقاده حيويته. فلو كانت الأسعار أدنى مما 
هي لكان الناتج أعلى بطبيعة الحال. إنما هل كان هناك مدى معيّن لتوسّع 
الإنتاج؟ في القسم الرابع نشرح لماذا كان ثمة مجال لذلكء وبصورة أعم, 
لماذا لو كنا أنفقنا المال بِطّرُق من شأنها حفز الاقتصاد أكثر (بدلاً من 
الدولارات المبدّدة على العراق)» لكان الاقتصاد فعلاً أقوى وأمتن. 


إن الكثير من الآثار الماكرى ‏ اقتصادية للحرب تستعصي على القياس: 
فالأسواق» مثلاء تكره عدم اليقين» في حين أن الاضطراب في الشرق الأوسط 
ساهم ويُساهم بوضوح في إشاعة عدم اليقين هذا. وفي الوقت الذي يركز 
فيه تحليلنا على تأثير الحرب على الطلب الإجمالي (المال الذي كان المفرومض 
بالأميركيين أن ينفقوه على شراء السلع في الداخل قد أنخفض بسبب من 
أضطرارنا إلى صرف المزيد من المال على النفط). لا ننكر أن هناك أيضاً 
آثاراً أنكماشية لجهة العرض. فبما أن الأيدي العاملة يجري تحويلها صوب 
المجهود الحربيء وبما أن عدد الإصابات في أزدياد» وحيث إن الحرب تحرف 
الموارد بعيداً عن أستثماراتٍ البلادٌ في أمسٌ الحاجة إليها في القطاعين العام 
والخاص كليهماء فلا غرو أن تّصاب إمكانيات الاقتصاد الإنتاجية بالانكماش. 
وهذا ما تُناقشه نظرياً ونقيس تلك الآثار كمّياً بقدر المستطاع. 

إحدى النقاط الرئيسية التي يُشدّد عليها كتابنا هذا هي أن ثمة فواتير 
سوف تستحق الدفع تباعا لعشرات من السنين قادمة ‏ بما فيها تعويضات 
الإعاقة وتقديمات الرعاية الطبيّة. ولكن كيف عسانا نحسب قيمة هذه الأكلاف 
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الآجلة؟ لئن كنا نتفق مع القائلين بان الدولار في المستقبل يساوي أقلّ من 
الدولار اليوم» فإن من الأهمية بمكان معرفة مقدار '”الحسم'" المطبّق على 
الأكلاف الآجلة (وإِنْ كان تغيير معدل الحسم ضمن مجال معقول لن يبدل 
كثيراً في تقديرنا العام وهو أن هذا النزاع سيفرض علينا أكلافاً اقتصادية 
هائلة. أعظم بكل تأكيد ممّا فرضته أية حرب أخرى كُتب على الولايات 
المتحدة أن تخوضها بأستثناء ريما الحرب العالمية الثانية). وفى القسم الأخير 
من هذا الملحق.ء سوف نشرح الطريقة المنهجية الملائمة 556 الحسم. 


هل كانت الحرب يشان النفط؟ 


زعم لاري ليندسيء رئيس المجلس الاقتصادي القومي في إدارة بوشء أن 
«المباشرة الناجحة للحرب ستعود بالنفع على الاقتصاد» (انظر الفصل الأوّل). 
الداعى الرئيسى لهذا الزعم كان الاعتقاد بأن الحرب ستّبقي أسعار النفط 
ملكيضة ب وعلن حدّ ما دفعت به افتتاحية وول ستريت جورنال في اليوم 
ذاته» فإن «أفضل وسيلة لإبقاء أسعار النفط ملجومة» هي شن حرب قصيرة 
وناجحة على العراق»(!). ١‏ 

هذا الرأي المقبول بشكل عامء عاد وبلوره بوضوح تام ألان غرينسيان؛ 
الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي» حين قال: «لى كان صدام حسين 
زعيماً للعراق ولم يكن هناك أي نفطٍ تحت تلك الرمالء لما كان ردنا عليه 
بنفس القوة التي كان عليها في حرب الخليج الأولى؛ وحرب الخليج الثانية إِنْ 
هي إلا أمتداد للأولى. في نظريء دأب صدام؛ ومن خلال استعراض تاريخه 
الذي يربى على ثلاثين سنة» يُقدّم ويمنتهى الوضوح جميع القرائن الدالّة على 
أنه متجه نحو إحكام سيطرته على مضيق شرمزهء الذي يمر عبره 217 2,18 
8 عليوة ببرسل كومياء !17 وقن الاحظ عر يساق فى مذكراته إن كون الحو 
«حرباً بشان النفط إلى حد بعيدء لم يكن بالأمر المُناسب من الوجهة 
السنداننة 0 
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وهناك أسبابٌ أخرى حملت الكثيرين في كل أنحاء العالم على الاستنتاج 
بأن النفط كان الدافع الضمني وراء الحرب. فعندما ذهبت أميركا إلى العراق؛ 
بذلت كل ما تستطيع لحماية المنشآت النفطية» حتى وإِنْ قصّرت في حماية 
القطع الأثرية العراقية التي لا تُقدّر بثمن» أى (وهذا أكثر مداعاةً للاستغراب 
من المنظور العسكري) حماية مخازن الذخيرة والعتاد الحربي. أضف إلى ذلك 
أنه في الوقت الذي طرحت فيه مسللة أسلحة الدمار الشامل باعتبارها السبب 
الطتي التعرين > رقية ييل اك اتكل ييا عقين بعويره السلمة الجر 
الشامل؛ نعني به كوريا الشمالية. لكن كوريا الشمالية لا تملك نفطاًء وبالتالي 
لم تتعرّض كوريا الشمالية للغزو. في الوقت الذي كانت فيه أميركا ترككز كل 
أنتباهها على العراق» صارت كوريا الشمالية قوة نووية. لا بل إن البعض 
يُفِسّر مساعي بوش المحمومة لإعفاء العراق من الديون بأن الدافع وراءها هو 
النفط بالذات: فديون العراق كانت ترخي بظلها من الوجهة القانونية على 
مبيعاته من النفط؛ وكان من الجائز أن يلجأ الدائنون إلى المحاكم لمصادرة 
النفط العراقي تسديداً لما يدين به إليهم. وليس إلا بإعفاء العراق من تلك 
الديون» يتسنّى له أن يبيع نفطه بيُسر وسهولة في الأسواق العالمية. وحقيقة 
أن للرئيس بوش روابط قديمة العهد بصناعة النفط ومعرفة جيدة بأسواق 
النفط العالمية: عدا عن أن العراق يملك واحدا من آكبر الاحتياطيات التفطية 
في العالم,. سببٌ كاف ومعقول لأن يكون النفط من بين العوامل الأساسية 
التي كانت في ذهن الرئيس وهو يتجه إلى غزى العراق. 

إلا أنه ومن منظور آخرء لم تكن المقولة التى تتحدّث عن أن شركات 
لنفط الأميركية ستتمكّن من الاستتثار بنفط العراق لنفسها بالمقولة الواقعية 
جداً. لعلّ البعض تطلّع بعيداً نحو خصخصة سريعة للنفط العراقي» حتى 
يتسنى له شراؤه بأسعار زهيدة. لكن في ظل القوانين الناظمة للاحتلال؛ لم 
يكن ذلك بالشيء المسموح به (راجع الفصل السادس). وخاصة إن كانت 
هناك ذرة حقيقة في وعود أميركا بصدد خلق ديمقراطية [في العراق]» لم 
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يكن ثمة ما يحمل على الظنّ بأن السياسيين العراقيين كانوا سينزلون ببساطة 
عند الرغبات الأميركية. فالنفط سلعة عالمية» وهم لذلك سيكونون تحت ضغط 
كبير للحصول على أعلى سعر مقابل نفطهم. وهنا سيكون على الشركات 
الأميركية أن تتنافس على قدم المساواة مع شركات البلدان الأخرى للفوز به. 
وثمة حدود لمجال التغييرات التي يُمكن لأميركا إدخالها على النظام بحيث 
تغدى الحكومة [العراقية] مستعدة لتحقيق رغباتها. 

أضفٌ إلى ذلك وجود بلدان أخرى كروسيا تدّعي أمتلاكها عقوداً قانونية 
تخوّلها تطوير بعض مصادر النفط العراقي. ولم يكن في مقدور أميركا الافتراض 
ببساطة أنه لاحتلالها العراق» تستطيع بسهولة أن تجعل أمثال هؤلاء المُطالبين 
الآخرين يختفون تلقائياً من الميدان. وبالفعل» حين ألغت الحكومة العراقية 
بدتوجيه من المستشارين القانونيين الأميركيين عقداً روسياًء ردّت روسيا بأن 
فتنع والكاء مو افيا عن شتاب 13 يليوة لان م قدت اللعراة 17 

باختصارء وإلى الحدّ الذي كان فيه النفط دافعاً إلى شن الحربء يُمكن 
القول بأن ذلك لم يكن مبنياً على تحليل واقعي للإمكانيات المتوافرة لأميركا 
لك تشدمق لنفسها مؤردا كيدا ومقيحونا مخ التقطل والاعكقان: نان الولايات 
المتحدة غزت العراق لتضع يدها على نفطه. عرقل في واقع الأمر التوصّل 
إلى أتفاق حول قانون للنفط يُعتبر بنظر الكثيرين عاملاً حاسماً لأية تسوية 
سياسية مستقبلية في البلاد. وقد جاء في الردٌ على مسودة قانون النفط التي 
تقتفت: هيا الحكؤفة مق حانى 419 هن رذ الاكاسيميون: والموخسين: وخدراء 
النفط العراقيين» قولهم: «إنه لا يخفى أن الحكومة تحاول وضع أحد مطالب 
الاحتلال الأميركي موضع التنفيذ»» وذهبوا إلى حد الدفع بأن القانون المذكور 
ارسي لاسلس لعيلة دوب حديزة. لقروة الحراق الانجاراتتحية: وكزيرهنا على 
أيدي الأجانب,. مدعومين من القوى الطامعة في المنطقة ومن عصابات 
اللصوص والنجّابين»07). 





إذا كنا قد دفعنا جدلاً بأن تعطيل حرب العراق لإمدادات النفط هو العامل 0 
الأخطر شأناً الذي أسهم برفع أسعاره كل هذا الارتفاع الصاروخيء فإن بعض 
المحللين يزعمون أن الطلب العالمي المتزايد على النفط: ولا سيما من جانب 
الصينء هو الذي سبب هذا الارتفاع غير المسبوق. في هذا القسم من 
الملحق» سنشرح لماذا نعتبر الحرب عاملاً مفصلياً في هذا الشأن. 

قبل حرب العراق» كانت الصين قد شهدت عقدين من النمو القوي؛ ويتوقع 
معظم المحللين أن يستمر هذا النمو فى الأمد المنظور ‏ تصحبه زيادة موازية 
في الطلب على النفط. ولكن كان الثمو العالمي في العامين 2003 و2004 
أقوى مما تكهّن العديد من محللي السوقء إلا أنه لم يكن على تلك الدرجة 
الملحوظة. فهذا لا يُفسّر إلا جانياً من أرتفاع سعر النفط. رِدْ على ذلك أن 
الأسواق الفاعلة بحق وحقيق لا يفترض بها فقط التكهّن بما يطرأ على الطلب 
من تغيرات: بل المفروض بها أن تستجيب للتغيرات في الطلب بزيادة مُناظرة 
لهاا.ف الغرض 7 والأخطاء التي تقع في سنة يُصار إلى تصحيحها وبسرعة 
في السنة التالية. وقد كان من المتوقع أن يزداد الطلب [على النفط] فى 
السنوات القادمة» إنما جزمت التوقعات أيضاً بحصول زيادة مماثلة في 
العرضء ومن الشرق الأوسط في المقام الأول - المزوّد الرئيسي للنفط الرخيص 

أما وقد صار النفط غالي الثمن هكذاء لربما توقّع المرء أن تبدأ بلدان 
أخرى منتجة للنفط بإنتاج المزيد منه. إن العديد منها تملك تكلفة إنتاج 
(حدّية) أدنى بكثير من أسعار السوق الجارية7). والتوقعات بشأن الردود من 
جهة العرض لا بد وأن تُحْقّضٍ بدورها عمليات التسليم الآجلة. غير أن عدم 
حصول تلك الردود المتوقعة من جهة العرضء ويقاء أسعار النفط الآجلة 
مرتفعة إلى تلك الدرجة؛ حقيقة يلزمها تفسير. ونحن ممن يرون أن حرب 


ٍِ 8 
العراق مكوّن جوهري لهذا التفسير0©). 
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فلو لم تقع حربء وأزداد سعر النفط نتيجة زيادة غير منتظرة في الطلب 
عليه, لكانت الأسرة الدولية قد سمحت للعراق بأن يوسّع نطاق إنتاجه» ولكان 
هذا الإجراء قد عمل هو الآخر على خفض سعر النفط. حتى على فرض أن 
ذلك لم يحصلء من المرجح أن الإنتاج كان سيزداد في أمكنة أخرىء ولا 
سيما في بلدان الشرق الأوسط. لعن غم 91 ستقرار هناك كان قد ضاعف من 
مخاطر الاستثمار في تلك المنطقة. ونظراً إلى أن تكلفة الاستخراج متدنية جداً 
في فى الشرق الأوسطء لم نَرَ أستجابة من أي مكان آخر على هيئة عرض 
متكافىء [مع الطلب]. وإذا ما أستقرّت الأوضاع فيهء ستعود الأسعار إلى 
الانخفاض؛ ومشاريع الاستثمار خارج تلك المنطقة ستّمنى بخسارة على وجه 
التأكيد(). 


تحليل للآثار الماكرو ‏ اقتصادية 
لأسعار النفط المرتفعة 


إضافي على المستوردات النفطية إلى تقليص إجمالي الناتج المحلي بمقدار 
كبير ‏ يتعدّى بكثير قطعاً مبلغ ال 37.5 بليون دولار الذي افترضناه في 
السيناريو المُحافظ الذي وضعناه. بكلام آخرء ستُفسّر لماذا نعتقد أن 
مُضَاعِف النفط (أي نسبة تأثير زيادة السعر في إجمالي الناتج المحلى إلى 
الإنفاق المتزايد على المستوردات النفطية) هو أكبر مث 101.5). 

خذوا صندوق النقد الدولي مثلاً. لقد بنى نماذج للقياس الاقتصادي تُعطى 
انوا مشفوعة كر كاملة د على مدى عدّة سنوات)؛ وهذه النتائج أكبر 
مضاعفات أكبر حتى من 50 


هناك تفسيران ممكنان لهذا التباين الكبير ما بين التحاليل المعيارية التي 


2 حرب التريليونات الثلائة 


غالياً ما تتمخّض عن مُضاعفات تدور حول الرقم 1.5, وتُعطي مثل تلك النتائج: 
التفسير الأول له صلة بتحليل حصيلة التوازن العام على الصعيد الدولي. فالذي 
يرفع المضاعِف هى أن المال الذي يُنفق في الولايات المتحدة يُعاد صرفه 
محددا؛ وبما أن الناس يشترون السلع والخدماتء يُسجل إجمالي الناتج 
المحلّي ارتفاعاً إضافياً. وإجمالي الناتج المحلّى المرتفع يفضى إلى المزيد 
والمزيد من الإنفاق» الذي يؤدي بدوره إلى زيادات إضافية في إجمالي الناتج 
المحلي. والذي يحدّ من المُضَاعِف هو التسرّبء أي المال لا يُنفق ''محلياً“' 
بل يتم إخراجه من تلك الدورة المنسّقة» أو أدّخاره» أو صرفه في الخارج أو 
من قبل الحكومة. أياً يكن الأمرء فإن التغذية الاسترجاعية للدَّخْل إلى مزيد من 
الإنفاق تتوقف هنا. لكن إذا ما نظرنا إلى الموضوع من منظور عالميء فإن 
المال المُنفق في الخارج يكون عندئذ جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي. فما 
يُنفق على الواردات من أوروبا مثلاء يرفع المداخيل في أوروباء وشطرٌ من 
ذلك الدخل يعود ويُصرف على واردات من أميركا. وهكذا تستفيد أميركا أيضاً 
وأيضاً. ومن شأن ذلك أن يجعل المُضاعف أكبر بعدٌ بكثير. 

إن أسعار النفط المرتفعة قد خفضت المداخيل لدى شركاتنا التجاريين 
الرئيسيينء أوروبا واليابان» ومعنى ذلك أنهم اشتروا منا سلعاً أقلّ مما لى كان 
الأمر مختلفأء وهذا ما ضاعف بدوره من وقع أرتفاع أسعار النفط على 
الاقخضنان لاسر ع ١‏ ".فى ازوزياء الكتسقوظ. التفيخمهة من حواء: ركاه 
أعلى مما هي لو كان الوضع غير ذلك. خصوصاً إذا ما علمنا مدى تركيز 
المصرف المركزي الأوروبي الشديد على مسأالة التضخم. وهذا ما زاد فى 
الأمقرك 311577 المتكات القونه لشتمان: اليتكران الاتسان الأوروض وكموة يكذ 
ف أكورزة الحكومات الأوروبية على إدارة العجزء مما يعني أنها لم تستطع أن 
قوذ :قلية يردا :افيا والغراةنو افظلة بمساسة ماليةة على النقيقن يفن ذلك انك 
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الزيادة في مصاريف الحكومات على الطاقة إلى تراجع الإنفاق على السلع 
والخدمات المنتجة محلياًء ممّا أسهم مرة أخرى في إضعاف الطلب الإجمالي. 
وبالاختصارء إن الآثار المباشرة لارتفاع أسعار النفط التي أوهنت الاقتصاد 
الأوروبي لم تقف عند هذا الحدء بل أزدادت سوءاً بأتخاذ مثل تلك الردود 
على صعيد السياسة المالية والنقدية ‏ الأمر الذي ضاعف من الآثار السلبية 
على الاقتصاد الأميركي(”"). 

التفسير الثاني هو أن التحاليل المعيارية تركز أيضاً على الآثار قصيرة 
الأمد فقطء أي كيف تؤثر أسعار النفط المرتفعة في الناتج اليوم. لكن في هذا 
الكتاب» لسنا معنيّين بتلك الآثار قصيرة الأمدء بل بالوقع الإجمالي» سنة بعد 
أخرى. وعندما يُنظر إليها من هذا المنظور طويل الأمدء تبدى أوجه التسرّبء 
فرة: اخووه أضقى مهما المال الذي لاا تعبرك هده النينة راي المتكرات) 
بوك تصيرفا فى سنوات لاحقة, محقّزاً الدخل في تلك السنوات اللاحقة©1). 
وتبعاً لذلك يكون الوقع الكلّي لسعر النفط أكبر بكثير من الوقع الراهن 
(مُقاساً بواسطة المُضّاعِف التقليدي)7!). 

إن هذه العوامل جميعاً تُساعد في تبيان لماذا أنَّ المُضَاعِف ””الصحيح“'» 
عبر أخذ كامل الآثار العالمية في الحسيان» وعلى أمتداد فترات زمنية عديدة» قد 
نكوق كبن ككين .من ذاك المستقظ يواسيظة شناذه تركة فقط .على الاقتضاد 
الأميركي منفرداً (نماذج تولّد كفناهنات: تكارت الزقو :15 وكمانا أن 
المُضَاعِفات الأعلى كالتي يولّدها نموذج صندوق النقد الدولي هي أرقام 
متقولة 771 كما نأنها تفشى كذلك لغناذا تحن على وكين عن أ المضاغف» الذي 
أستخدمناه في السيناريو المعتدل الذي وضعناه يتسم, في واقع الأمر» بدرجة 
عالية من التحقّظا والحذر. 


4 حرب التريليونات الثلاثة 


هل كان ثمة مجال لزيادة الإنتاج؟ 


لقد حاججنا بأنه لى لم تُنفق الولايات المتحدة كل هذه المبالغ الطائلة على النفط 
وعلى الحرب في العراقء لكان إجمالي الناتج المحلّي عندنا أعلى مما هو حاليا. 
كان من شأن زيادة الإنفاق على السلع الأميركية أن تزيد الإنتاج في المقابل. 
لكن ذلك ما كان ممكناً إلا إذا أمكن زيادة الإنتاج. سنحاول أن نشرح ههنا 
لماذا نعتقد أنه كان ثمة مجالء وطوال فترة الحرب العراقية» لزيادة الإنتاج - 
وبمقدار لا يُستهان به في بعض السنوات. 

إن أميركا تعمل بأقل من طاقاتها الكامنة. يُعرّف الإنتاج الكامن [أو 
الإمكاني] بأنه ذاك الإنتاج الذي يبدأ فوقه معدل التضخم بالارتفاع. في 
أواخر تسعينيات القرن العشرين» وصل معدل البطالة في أميركا إلى 3.8 
بالمئة» وحتى هنا لم تظهر أية زيادة مهمّة في التضخّم. في فترة الحرب 
العراقية. بلغ متوسط معدل البطالة أكثر من 5 بالمئة7”) بما يوحي بأن 
الاقتصاد كان يُّمكن أن يتوسّع من غير ضغوط تضحمية. كان نقصٌ الطلب 
هى ما حد من الإنتاج. وثمة دليلان إضافيات يدعمان وجهة النظر هذه: الأول؛ 
أن معدل البطالة الحقيقي ‏ بما في ذلك البطالة المقئّعة ‏ كان عالياء بل وأعلى 
بدرجة ملحوظة مما كان في العام 2000 مثلاً. إن الكثيرين في أميركا 
مضطرون حالياً للقبول بدوام عمل غير كامل لأنهم لا يستطيعون الحصول 
على وظائف بدوام كامل. وقد خرج العديد منهم من سوق العمل ببساطة 
لأنهم وجدوا البحث عن عمل مثبّطأ للهمّة أكثر مما ينبغي ‏ وهم غير 
مشمولين بالأرقام المُعلنة عن البطالة. لا بل ذهب البعض منهم إلى تسجيل 
نفسه في عداد العاجزين عن العمل لأن الإعاقة تعود عليه بريع أفضل من 
البطالة» ومن يستطيع منهم الحصول على شهادة طبيب بذلك لا يتوانى عن 
القيام بذلك07). 


والدليل الثانى» هو أن الضغط فى سوق العمل واهنّ لدرجة أن الأجور 
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الحقيقية للعمّال (أي مع أخذ التضحّم في نظر الاعتبار)ء ما فتثت تهبط قياساً 
بإنتاجية العامل ‏ حتى ياتت اليوم دون ما كانت عليه فى مستهل العقد أى عند 
عا بعريديض ار 0 | 

إذا كان هذا التحليل صحيحاء إذن كان ثمة مجال لأن توسّع أميركا 
إنتاجها إلى حدّ بعيد ‏ وبالتاكيد إلى الحدّ الذي كانت ستبلغه لو أنها لم تنفق 
نحواً من 25 - 50 بليون دولار سنوياً على مستورداتها من النفط» ولى كانت 
حوّلت جزءاً من إنفاقها الحربي إلى الاستثمارات أى مجالات أخرى كانت 
قمينة بتحفيز الاقتصاد نر 22 


الآثار الماكرو ‏ اقتصادية غير القابلة للقياس 
لأسعار النفط المرتفعة 


أتينا في النصّ على وصف أهمّ الأكلاف الماكرى ‏ اقتصادية القابلة للقياس كميا 
المترتبة عن أرتفاع أسعار النفط» وعن تحويل الحكومة وجهة إنفاقها من 
الاستثمارات المُنتجة [المُربحة] إلى الإنفاق الحربيء والمترتبة كذلك عن العجز 
المالي المتزايد. غير أننا نعتقد مع ذلك بأنها لا تمد تماماً مجموع الاكلاف 
التي ينوء بها كاهل الاقتصادء إِنْ لم نقلٌ إنها دون ما هي حقيقة بدرجة 
كبيرة. في هذا القسم من الملحق سئعاين ذلك بعين فاحصة من خلال درس 
فكتين من الأكلاف الماكرى ‏ اقتصادية لم يسبق أن تناولناهما في تحليلنا 
حتى الآن. 

أولاه إن تحليل كلفة أسعار النفط المرتفعة تفترض أن الكلفة الوحيدة 
للسعر المرتفع هي مجموع التحويلات المتزايدة من الدولارات إلى 
الخارج» إلى البلدان المصدّرة للنفط. إنه يتجاهل أعباء التسوية ويفترض 
أنه يتراجع الفنفوق وقول الشرر. دين أخوء كلمم: هذا التموةع النسيظ ضهنا 
إلى أنه لا تعود هناك أية كلفة البّتة إذا ما أرتفع السعر أولاً بمقدار 10 


6 حرب التريليونات الثلاثة 


دولارات في إحدى السنوات ليعود بعدئذ ويهبط بمقدار 20 دولاراً في السنة 
التالية, م عا مستواه السابق. هذا اقتراض خاطىء. إن إن هناك كلفة لهذا 
التقّب في الأسعار. فالتكنولوجياء مثلاً. المتكيّفة أفضل التكيّف مع مجموعة 
من الأسعارء لن تعود على ذلك القدر من الملاءمة مع مجموعة أخرى. وهذه 
الكلفة يُمكن أن تكون جسيمة حقا. وهذا ما يتّسق مع الدراسات الماكرى ‏ 
اقتصادية التي تكشف عن وجود لاتماثلات كبيرة بين أثر الارتفاع وأثر 
الانخفاض فى أسعار النفط37©). وهكذاء فإن هذا التحليل الممتد لفترة سبع 
إلى ثمان سنوات من الأسعار المرتفعة إنما يزوّدنا بتقدير بخس جدا 
للأكلاف الاقتصادية الحقيقية. بيد أننا مع ذلك لم نحاول طرح تقدير من 
عندنا لهذه الأكلاف الإضافية29). 

ثانياً. انصبٌ تحليلنا في معظمه على تبيان كيف أن الحرب - والزيادات 
المترتبة عنها فى أسعار النفط ‏ قد كبحت الاقتصاد الأميركي من خلال 
آثارها الانكماشية على صعيد الطلب. فيما أننا كنا نصرف المزيد من المال 
على استيراد النفط» وتّنفق المال فى العراق بدلا من إنفاقه داخل البلادء سجّل 
الطاب الإحباتي «فيوكاً كبدر ا .وك نا بالبسكة اقيما سيق .من :ذذا الملحق أن 
الاقتصاد كان قابلاًء وطوال معظم فترة الحربء لأن يّنتج المزيد [من السلع 
والخدمات] لى كانت هناك فقط زيادة في الطلب. 

عملي جميع الاقتصاديين متفقون على قضيتين اثنتين: الأولى هي أنه لا 
وجود لشيء من قبيل ““الوجبة المجانية' . فلئن حاولت إدارة بوش ولا تزال 
تحاول إقناع الشعب الأميركي بأنها قادرة على خوض حرب من دون أية 
تضحيات اقتصادية: فإن الاقتصاديين يعلمون أن الأمر لننين كذلك. الثانية 
هي أنه بسبب سعي بوش إلى خوض الحرب من دون فرض ضرائب إضافية: 
عملت الحرب العراقية على إزاحة الاستثمارات الخاصّة و/أو النفقات 
الحكومية» بما في ذلك الاستثمار في مشاريع البنية التحتية» ومجال الأبحاث 
والتقلوين» وحيدان: التفليم: إنها أقن .مما :فني لى كان الامن تفاط 75 .التي 
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هي أن إمكانيات الاقتصاد المستقبلية وقيمة الناتج الفعلية على المدى الطويل 
سوف تنخفضء؛ وقد حسبنا في انسل النخاضين مقدان :هذا الاتخدات 20 

غير أن بعض الاقتصاديين يرون أن الآثار لجهة العرض - أي آثار الحرب 
على القٌّدرة الإنتاجية للاقتصاد ‏ تقلّ أهمية حتى في الأمد القصير. فلو كان 
. الكلام عن أن الاقتصاد الأميركي يعمل بكامل طاقاته الكامنة صحيحاء لعْد 
الرجال والنساء من أفراد الحرس الوطني وجنود الاحتياط ممّن أرسلوا إلى 
العراق :عكاضس. غير كفاحة [وغين. سبتقا ننها] اللعمل :فى ,وظائف مدت (. 
وهذه الآثار لجهة العرض تزداد طرداً مع الحرب: فمع أستمرار الحربء يتوالى 
وقوع'انكساكر: محلفة اغداداً متزايدة من :المعوقين جزفيا أن كليا الذين لن 
يعودوا أبداً وتماماً إلى حظيرة القوى العاملة. فالعديد من الجنود المسرّحين 
يُعانون من حالات أعتلال صحتهم النفسية:؛ الأمر الذي يحول دونهم 
والالتحاق بركب القوى العاملة كعناصر مُنتجة. وكنا قد أشرنا في الفصل 
الثالث إلى أن العديد من الزوجات وأقراد الأسرة الآخرين قد أضطروا إلى 
ترك صفوف القوى العاملة من أجل الاعتناء بالجنود المعوّقين العائدين: ولا 
سيما أولئك الذين هم بأمسٌ الحاجة إلى الرعاية الطبّية ‏ بواقع حالة واحدة 
من أصل كل خمس حالات كان فيها الجندي المسرّح مُصاباً إصابة 
خطيرة(”2). وفي تقديرنا أن عرض القوى العاملة المدنية قد تقلّص بحوالى 
0 يد عاملة في سنة 2006 وحدها. والتحاليل الماكرى ‏ اقتصادية 
المعيارية توحيء أقلّه في المدى القصيرء بأن إجمالي الناتج المحلي قد يهبط 
فق ححبية اسدية المدرية) #اكقن.من اقرية العمالة" مدهل بويما أن 
الاقتصاد ينكمش من جراء النقص في توقر العمالة» تضيع فرص جني الربح 
كذلك, وتظهر مخائق جديدة. لهذا قد تكون الكلفة الشاملة [غير الموضعية] 
أكبر بكشير من الكلفة المباشرة للعمالة الضائعة(©. 


من المهمٌ التذكّر بأن العدد الإجمالي للجنود الضالعين في النزاع العراقي 
لا يشتمل فقط على ال 140,000 170,000 زوج جزمات الداعسة على الأرض 





في | يما وقتء بل على العدد الأكبر من ذلك بكثير المتواجد بين كل عملية نشر 
وأخرى أو المرابط في القواعد العسكرية تمهيداً لنقله إلى مسرح العمليات. كما 
أنه يشمل أولئتك العناصر المولجة بتقديم الدعم اللوجستي. وبالنسبة إلى أقراد 
الحرس الوطنيء نستطيع الجزم بأن جميع المعبئين هم في الحقيقة جزء من 
المجهود الحربيء سواء أتمّ نشرهم فعلاً في الميدان أم قبعوا ببساطة 
ينتظرون إن كانت ثمة حاجة إليهم فيما وراء البحار. 

وإجمالي الناتج المحلّي المدني (أي إجمالي الناتج المحلي بأستثناء ما 
يجري صرفه في العراة ق) سوف يتقلّص هو الآخر على أيدي المتعهدين 
الأميركيين في العراق. هؤلاء هم عمال غير متاحين لإنتاج سلع استهلاكية 
يتمتع بها الأفراد فى وقتنا الحاضر أو سلع أسثتمارية تُسهم في بناء قوة 
اقتصادية في المستقيل(60©, ْ 

إذا افترضنا أن الخسارة فى الناتج تتناسب والخسارة في العمالة» تكون 
تلك الخسارة فى عام 2006 ا بحدود 13 بليون دولار؛ وهذه فى 
الخسارة الكاملة فى إجمالى الناتج المحلى التي تفوق بمراحل مجر د أكلاف 
الفرص الضائعة لهو لاء العمّال أي الأكلاف '”الميكرى ‏ اقتصادية” التي 
ناقشناها في الفصل الرابع. وأستطراداً. فإن الخسائر التي تتكبّدها القوى 
العاملة من خلال القتلى والمعوقين في الحرب ستستمر في الارتفاع, وكذلك 
سيرتفع عدد أولكك المضطرين إلى التوقف عن العمل للاعتناء بهم. من 
المرجّح أن يتناقص أكثر فأكثر عدد جنود الاحتياط وأفراد الحرس الوطني 
المستدعين للخدمة؛, لكن مع احتمال مرابطة أعداد غفيرة بصفة دائمة في 
العراق» سيزداد حجم التواجد العسكري على الأرجح بحوالى 92,000 رجل. 
وهذا يعني أن تلك الخسائر لجهة العرض التي يتكبّدها إجمالي الناتج المحلي 
مكة للاستمرار»ء وحتى للتزايد. وعلاوة على ذلك يحسن بنا ألا نركز 
الاهتمام على تأثير الحرب في إجمالي الناتج المحلي ‏ الذي يُحدد قيمة 
القنابل الحُسقطة في العراق بالطريقة نفسها التي يُحدّد بها قيمة مدرسة 
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الشفت حديفا أن. واتب كالم نخسم فى اكتقناك.نواء: ناك البعفن: الأمر امن 
المختصبرة :يهب غلينا هذا ( فنظر الى اعمالي التاكع (الميخاى «خائضا من 
الموارد المصروفة على العراق. 

إن التحليل الأكمل والأشمل لأكلاف الحرب باستخدام نموذج ماكرى . 
اقتصادي جامع هو تحليل ألن سينايء الذي يستخدم نموذج سيناي - 
بوسطن المكرّن من 950 معادلة تقريباً والذي يدمج معاً المتغيّرات المالية 
وصلات وصلها بالاقتصاد ”الحقيقي“27). قدّر آلن سيناي أنه من غير 
الحرب (ومع التغاضي عن أثر الحرب على أسعار النفط)» فإن نمى إجمالي 
الناتج المحلّى الحقيقى كان سيكون أعلى ب 0.2 نقطة مئوية في المتوسط 
علي أمتداد الفترة الزمنية من ستتصيتةرعاء. :2002 إلى ,متتصيف ا 005 
ومعدل البطالة أدنى ب 0.3 نقطة مثوية في المتوسط للفترة ذاتهاء مع 
أستحداث حوالى 900,000 فرصة عمل إضافية كل سنة ‏ أعمال غير زراعية 
ومشمولة بنظام الرواتب. وعلى فرض أن الآثار في السنوات المقبلة ستكون 
على النسق ذاتهء فإن الآثار الماكرى ‏ اقتصادية المقدّرة ستبلغ رقماً ضخماً 
نفوق "الك 200 لليوين ذو لان 

هذا ويلفت سيناي الانتباه إلى آثر آخر بعد: أثر لا يُستهان به على العجز 
المالي للحكومة. فقد خلص في حساباته إلى أن عجز الميزانية الفيدارلية كان 
سيكون أدنى مما هو الآن بقدر غير قليل. وإيرادات الضرائب (ضرائب الأفراد 
والشركاتء بما في ذلك أرباح الرساميل ورسوم الإنتاج والتأمينات الاجتماعية) 
كانت ستكون أعلى بالنظر لتحسّن الأداء الاقتصادي ووجود سوق أفضل 
للأوراق المالية [البورصة]. 


تحديد معدل الحسم 


قُلنا فى النصّ إن معدل الحسم المُناسب يجب أن يكون 1.5 بالمئة. أي المعدل 
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في تقييم الآثار على الميزانية الحكومية. غير أننا في الفصلين الرابع والخامسء 
تناولنا بالدرس آثاراً اقتصادية أوسع. 

لطالما كان السجال حول معدلات الحسم المئاسنة مكار :خلاف وارتباك: 
هنالك مقاربتان للمسألة: إحداهما ادر على كيفية قيام الأفراد بموازنة 
للاة 0 بفائدة لكفيدلة) ين ” 5 بالمكة تعنى ن هذه هى موازنتهم 
الأثر على رفاهية الأفراد فى المجتمع. 

محللون آخرون يجادلون بأن الحسم ينبغي أن يتمّ بمعدل كلفة الفرصة 
البديلة, أي الإيرادات التي كان من الممكن أن تولّدها الأموال لى كانت استّثمرت 
في أمكنة أخرى. الحسابات ‏ فى النص أخذت في الاعتبار الكلقة الفرصية هذه 
للأموال مدار الحديث ؛ فحللنا ماذا كان يُمكن أن يكون عليه إجمالي الناتج 
المحلي أى دخلنا القومي لى كانت الأموال صٌرفت على الاستثمار مثلًء وليس 
على الحرب فى العراق. لكن السؤال هو: أما وقد حللنا التغيّرات التي كان من 
الجائز أن تطرا أ على 0 أو البرك فكيف عسانا يم زيادةٌ 8 | على 
لراقن؟ إن الحقيقة التى تفيد بأن / الأفراد مستعدون فيما يبدى لإقامة موازنة 


لكن ثلاثة عوامل تُعفّد هذا التحليل: الأول هو أن الاستهلاك المستقبلي قد 
لا يتمتع به الفررٌ نفسه بل أقرادٌ من أجيال قادمة. بكلام آخرء كيف يجب أن 
تُقيّم حدّياً أستهلاك الجيل الحالي بإزاء أستهلاك الأجيال القادمة؟ ثمة تقليد 
فلسفى عريقء يعود تاريخه على الأقل إلى العالم الاقتصادي في جامعة 
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كامبريدج فرانك رامزي في عشرينيات القرن المنصرمء ينفي جدلاً وجود أي 
مبرّر لإعطاء الأجيال القادمة وزناً أقلّ من الجيل الحالي (فيما خلا عاملاً 
صغيراً يأخذ في الحُسبان خطر أنقراض الجنس البشري» ويرى من جهة 
الشرئ: اخ اللحمال: القائسة ستشكون اكقر بعت كظرا لازقفا الإنجا حي 040 
وبإيجاز القول» في مقدور المرء بعد أحتساب التغيّرات التي يُمكن أن تطرأ 
على الاستهلاك. مستخدماً قيمة معقولة لكلفة الفرصة البديلة (6 بالمئة إلى 8 
بالمئة مثلا). أن يحسم عندثذ تلك الأرقام رجوعاً إلى الدولارات الحالية 
بأستخدام معدل حسم متدن (قُلُ 1 بالمئة أى 1.5 بالمثة)2. 

وعدم اليقين يُمفّل عامل التعقيد الثاني. بعض المحللين يعمدون إلى 
استخدام معدلات حسم مرتفعة بحمّة أن المستقبل غير أكيد. إن هذه لمقاربة 
غير ملائمة» لا بل قد تكون حتى خطرة: عندما نأتي إلى تقييم أكلاف 
مستقبلية غير مؤكدة الحدوث. إن الحسم بمعدل عالٍ (حتى ب 7 بالمئة) 
يعني أننا يُمكن أن نتجاهل فعلياً مخاطر كهذه في المستقبل البعيد. على أية 
حال؛ إن عدم اليقين هذا حريٌ بأن يجعلنا نعير تلك المخاطر أهتماماً أكبر 
وليس العكس. إن التزاماتنا الآجلة فيما يخصٌ الرعاية الصحّية والإعاقة هي 
أمثلة على الأكلاف التي ينبغي اعظازهاء قبل غيرهاء: ونا كين تظرا المتحاظن 
التي تُمثلها. يجب أن يحملنا عدم اليقين» إذا ما حملنا على شيءء على اعتماد 
معدل حسم أدنى حيالها (والإجراء الأنسب من الوجهة التقنية يستلزم تحويل 
النفقات والمنافع إلى مُعايلات [مُكافئات] يقينية» تزيد الكلفة وتُقلل المنفعة 
بمقدار ما يكون الأفراد مستعذدين للدفع من أجل إزالة المخاطر» ومن ثم حسم 
تلك المعايلات اليقينية وفقاً لمعدل حسم مناسب: ليكن مثلاً 5 بالمئة). وفي 
حال تزايد عدم اليقين مع مرور الوقتء يستلزم هذا الإجراء مضاعفة الكلفة 
وتقليل المنفعة (بالنسبة إلى متوسط أو معدل القيم العائدة لها) كلما تقدمنا 
في الزمن. لهذا السبب وجدتناء في المقاربة المُحافظة التي أعتمدناها هناء 
ننظر في العواقب المتأتية عن أستخدام معدل حسم مرتفع ولا سيما عند 
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تقييم المنافع التى كان من الممكن جنيها من خلال زيادة الاستثمار لى لم نذهب 
تقييمنا للأكلاف المستقبلية (إعاقة الجنود المسرّحين ورعايتهم الصحّية). 
عامل التعقيد الثالث هو الضرائب على إيرادات رأس المال. وهذا ما يخلق 
تعارضاً بين موازنات الأفراد التوفيقية بين الأزمنة (كيف يقيّمون الاستهلاك 
اليوم وفي المستقبل) وإيرادات رأس المال (كلفة الفرصة البديلة). في تقييم 
الآثار المترتبة عن حرب العراقء» وهى الممؤلة بواسطة العجز كما لاحظناء فإن 
حسم الفوارق وفق التفضيل الزمني لدى الأفراد (مع تجاوز مسألة عدم 
أقتطاع الضريبة هى 7 بالمئة» ونسبة الضريبة الحدّية 40 بالمئة تقريبًء يكون 
معدل الحسم المُناسب عندئذ هى (0.6 * 967). أي 4 بالمثة تقريباً0. 


كسسشعاتك ومصطلحات 


(بالترتيب الأبجدي) 


- إدارة معلومات الطاقة (18ع): وكالة مستقلة ضمن وزارة الطاقة الأميركية, 
مهمّتها إعداد دراسات مسحية وجمع بيانات حول الطاقة» وتحليل المسائل 
المتعلّقة بالطاقة وصياغة نماذج لها. 

- أضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة (2750): حالات من الاضطراب 
الذهني التي يُمكن أن تظهر إثر تعرّض شخص ما لحادث مروّع أو محنة 
قاسية» يقع أو يُحدق فيهما ثمة أذى جسماني خطير. 

الانجراح الرضّي للدماغ ((/18): ضردٌ يلحق بالدماغ من جراء أنفجار أو 
نخعة شديدة للرأسء: أو اختراق جسم ما له يُعطّل الوظيفة العادية 
[الطبيعية] للدماغ. 

جهاز تفجير مرتجل (150): جهاز يُوضع أو يُصنع بطريقة مرتجلة؛ الغرض 
منه تحطيمء أو إعطابء أو إزعاج أو إرباك القوات المعادية. غالباً ما يُصنع 
من مواد ومكونات غير عسكرية. 

الحرب العالمية على الإرهاب (61//07): مصطلح تستخدمه وزارة الدفاع 
الأميركية لوصف الحملة العالمية ضد الإرهاب. وتشتمل هذه الحرب على 





'عملية الحرية للعراق'' (015) و”'عملية الحرية الدائمة' (01) في 
أفغانستان, و”'عملية النسر النبيل"' (5لا0) . ْ 

سلطة التحالف المؤقتة (008): الهيئة التى تزعمتها أميركاء وتولت حُكم 
العراق [إدارياً] من نيسان/ أبريل 2003 إلى حزيران/ يونيو 2004. 

- عملبة تليبك (عذاع1 6:31100م0): الاسم الكودي (الرمزي) لجميع العمليات 
الحربية البريطانية في العراق منذ عام 2003. 

- عملية الحرية الدائمة (051): اسم يُطلق على العمليات الحربية لحد الآن في 
أفغانستان» وكذلك على بعض العمليات المضادة للإرهاب في بلدان أخرى 
بالمنطقة: 

عملية الحرية للعراق (0!5): المُصطلح الذي يُشير إلى غزو العراق وسقوط 
نظام صدّام حسين وما تبع ذلك من عمليات داخل العراق: عمليات حربية؛ 
وعمليات حفظ الأمن ومكافحة التمردء فضلاً عن عمليات الإعمار وإعادة 


البناء. 
عملدة النسر النبيل (01/5): عملية تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة القواعد 
العسكرية. 


عملبة هرّبك (اع معلا 6:1150م0): الاسم الكودي للعمليات البريطانية في 
أفغانستان» بما فى ذلك المساهمة البريطانية في القوة الدولية للمساندة 
الأمنية (1581) و 5 '“عملية الحرية الدائمة“ التي تتزعٌمها أميركا في 
أفغانستان. 

قانون حرية الوصول إلى المعلومات (2018): القانون الفيدرالي الذي 
يرسي حقّ الجمهور في الحصول على المعلومات من هيئات ووكالات 
الحكومة الفيدرالية. 

القوة الدولية للمسائدة الأمنية (156812): قوة دولية أنتدبتها الأمم المتحدة؛ 


ويقودها حلف شمال الأطلسى (3/8710), المفترض بها أن تقدم العون إلى 
أراضى البلاد. 

قيمة الحداة الإاحصائية (51/): عملية إجرائية منهجية طوّرها علماء الاقتصاد 
لتحديد قيمة الحياة المهدورة. 

- مصلحة الأبحاث في الكونغرس (055): مصلحة مهمّتها توفير التحليلات 
الخاصّة بمختلف السياسات وتقديمها إلى الكونغرس الأميركى 

- مركبات مُقاومة للألغام ومحميّة من الكمائن (1158852): عريات عسكرية 
صَمّمت بطريقة تحمى راكبيها من العبوات والمتفجرات الخارقة للدروع 
المركونة غلى .حاتب: الطردقات: 

- مصلحة شؤون الجنود المسرّحين (07/8: هيئة حكومية [بمثابة ' وزارة” 
لقدامى المحاربين]. وهي تشتمل على فرعين رئيسيين: الإدارة الصحية 
للجنود المسرّحين (1/18), وإدارة التقديمات للجنود المسرّحين (88/). 

مكتب الإدارة والميزانية (01/58): مكتب تابع للبيت الأبيض مهمّته مساعدة 
الرئيس فى الإشراف على التحضيرات اللازمة لإعداد الميزانية الفيدرالية 
ومراقبة الخطوات الإدارية المتخذة بشأنها فى مختلف الفروع التنفيذية. 

مكتب الميزانية في الكونغرس (080): هيئة تزوّد الكونغرس الأميركي 
بمجلسيه بالتحليلات والمعلومات والتقديرات اللازمة لعملية إقرار الميزانية 
في الكونغرس 

- المفوضية العُليا لشؤون اللاجئين (017//الا): وكالة منتدبة من قبل الأمم 
المتحدة لتوجيه وتنسيق الأعمال الرامية إلى حماية اللاجئين» وحل 
مشاكلهم فى كل أنحاء العالم. 

- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (0500): منظمة تضم الدول الصناعية 





الاكثر تقدماً فى العالم» وتزوّد أعضاءها دورياً بالإحصائيات والبيانات 
الاقتصادية والاجتماعية وتحليلاتها. 

- منظمة الصحة العالمية (1/1/10): السُلطة المولجة بتوجيه وتنسيق كل ما له 
غلاقة بالضتخة ,فشن 'منظومة "الأفه المتحرة: 

- هدئة مُساءلة الحكومة (680): هيئة مستقلة غير حزبية تعمل للكونغرس, 
وتتقصّى كيفية إنفاق الحكومة الفيدرالية لأموال المكلفين. 

وزارة الدفاع الأميركية (2©00). [ويّحال إليها أحياناً باسم مقرّها الرسمي. 
”البنتاغون''] 

الوكالة الأمبركية للتنمية الدولية (058/10): وكالة مستقلة ضمن الحكومة 
الفيدرالية تُسدي أوجه الدعم الإنمائي على أختلافها إلى البلدان الأجنبية. 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية (1858): منظمة دولية ضمن منظومة الأمم 
المتحدة تعمل من أجل الاستخدامات السلميةء الآمنة والمأمونة للعلوم 
والتكنولوجيا النووية. 


010 


(2) 


التصدس 
تفيل هته الأزقاح على اككن .مق :28,600 هوية: أحعييوا فق العارك: :هوي العراق (تطلق 
عليها اسم ''عملية الحرية للعراق"'). بالإضافة إلى ما يزيد عن 1,800 جندي جرحوا في 
المعارك قْ أفغاذ نستان (يطلق عليها أسم “عملية الحرية الدائمة )2 وما يريق كذلك على 
0 جندي تم إجلاؤهم طبيا من مسركئ العمليات نتيجة إصابتهم بجروح أو أمراض 


م 


خطيرة لا علاقة لها بالقتال (كاصطدام العربات والأمراض الغريبة جدا). هذه الأرقام لا 
تشمل من أصيب بجروح أو أعتلال أو مرض خارج نطاق القتال لكنه عُولِج في الميدان ولم 
يجر إخلاؤه طبًياً. وكما سنلاحظ فيما بعد تتّصف المؤسّسة العسكرية بدرجة عالية من 
التحفّظ في تصنيف أية إصابة بوصفها إصابة ذات صلة بالقتال. بالنسبة إلى الخسائر البشرية 
في العراقء: انظر: 5أ5لإاةمث3. 5025081000م! |513151163 ,81أمع) 033] /ع/لا0م1/130 06816056] 
/6اهل635© /ا8 إلرملععع (30| 611050عم0 - ملوممع! مه عقلالا اقطها6» ,ععامعى) 
«2007 ,8 ععطصمععع0 طاونمط1 2003 ,19 طععقا/ا ,عءالمع5 مأط]الالا ل2169010),: وقد أمكن 
الحصول على هذه المعلومات بواسطة قانون حرية الوصول إلى المعلومات» وهي متوافرة على 
الموقع التالىي: ألم ماأقخه1 - 17/015 اناك ظن/أاعممه5يعم/ألم .050 .ع200ل .مم51303/:م01ل 
(وقد أعدنا نشرها كجزء من ملاحق هذا الكتاب). بالنسبة إلى الخسائر البشرية في 
أفغانستانء انظر: 55/إ/3ةمث3 020214100؟م! [512651162 ,7ع أمع 033 ,ع/لامم1/130 ع5مع081] 
/6353/1 /ز8 :ملعم ولعنالمع ممأ3عم0 - لأؤارممع[! مه عقللا أقطها6» ,رعامعين 
«2007 ,8 ععطصمععع0 طاأونمط1 2001 ,7 أعطم061 ,ععالاع5 داطءاللا بمموع]3). الأرقام 


متوافرة على الموقع التالي: //ا| الكناكظمن/اعصمه25عم/اأم .050 .006 ما مم 000//51303 

20 .الاك 1 60/اا 
بحلول منتصف السنة المالية 2007: كان نحو من 264,000 جندي من الجنود العائدين قد 
طلبوا رعاية طبّية من المراكز والمستوصفات الطبية العائدة إلى مصلحة شؤون الجنود 
المسرحين (حسابات الحكومة الفيدرالية مبنية على أرقام السنة المالية التي تبدأ في الأول من 
شهر تشرين الأول). من أصل هؤلاءء حوالى 38 بالمئة (100,282 جندياً) خضعوا على الأقل 
لتشخيص أولي يقطع بوجود حالة من حالات الصحة النفسيةء و20 بالمئة (52,000 جندي) 
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مصابون بحسب التشخيص الاأولي باضطربات الضغط العصبي عقب الصدمة. من تصريح 
للعميد البحري المتقاعد ياتريك و. ديونء السكرتير المساعد لشؤون السياسة والتخطيط في 
مصلحة شؤون الجنود المسرّحين أمام لجنة قدامى المحاربين في مجلس الشيوخ بالكونغرس 
الأميركي بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2007. 

قبل الحرب؛ كان 12.9 مليون إنسان يحصلون على مياه صالحة للشرب في العراق» وفي مطلع 
العام 2006 (بحسب أحدث البيانات المتوافرة لنا). أصبح 9.7 ملايين إنسان فقط 
يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشوف: انظر: 3500ل 60ة لمموامقط“0 اعةطاء1/ا 
- أومم مز بازدعع5 لمق «ممناعءنلمأدممء86 آه وواطوزرولا وملاءة:7 :لاة0ه!/ 30// ,اأعنامترقي) 
/نالع .ومتاممط .صصص ,2007 .1 .)عطمغع0 ,ممأأنكلادما ومكامهم8 ,30 52300877 
8 .م ,“ا1801206. في العام 22004 وضعت سلطة التحالف المؤقتة نصب عينيها هدفاً يقضي 
بتحسين طاقة إنتاج الكهرباء في ساعة الذروة لتصل إلى 0 ميغاواط دوعا بحلول نهاية 
حزيران/ يونيو 2004, لكن هذه الطاقة لم تتعد تتعدٌ ال 4,280 ميغاواط في المتوسط يومياً مع 
نهاية عام 2006. وفي آذار/ مارس 6, حددت وزارة الخارجية هي الأخرى هدفاً بتزويد 
بغداد ومختلف أرجاء البلاد بالكهرباء لمدة 12 ساعة في اليوم (بحسب هيئة مساءلة 
الحكومة): 5136016 60 31روعاص!ا :نا ومأناأنطعظ» ,م011 بطااأطةأمنامعءم أمعمتاممع/001 
7 - 07 - 640 ,«وممئعه5 لأأعلاعهواع 0م انه 80'5! عمغوع8 ماعط م1 0علععلة موام 
05م .007677 رومع ,لاإاعم//9010 .030 امامنصم//:مخط) 2007 كال . ولكن بغداد كانت لا تزال 
في تشرين الثاني / نوقمبر 7 تترّود بما معذله 9 ساعات فقط من الكهرباء في اليوم» أي 
أقل بكثير من ال 16 24 ساعة التي كانت تحصل عليها قبل الحرب. انظر: 0'130100 
م اناه 56 لمق لماعرمادوممع86 آ0 دعاطوزرو/ا وملاء73 :باع0/ 736/ ,العطمحمقي 300 
.6 .م ,2007 ,12 ععطمعبهلا ,0ث١!‏ 530090 - أومم 

نزاع حرب الخليج هذا يُعرف رسمياً ب””عملية عاصفة الصحراء'' و”عملية درع الصحراء' (ويمتد 
غ23 آب/ أغسطس 0 إلى 31 آذار/ مارس 1991). وبالإمانة إليهم, , اعثير طيارٌ واحد 
في عداد المفقودين في المعركة. وكما سنرى في حالة حرب العراق» وقعت كذلك العديد من 
الحوادث خارج نطاق المعركة ‏ فقتل فيها 235 أمشر كنا انظر: 6:6)305// 07 060310621] 
باع خم 00/0 .3 . 1اممبص مط خق ,2007 ععطمعنولة ,«موللا 5 معطم ,5 أواام 
01م .5:ة/لا لاق 0065. 

كلّفت حرب الخليج [الأولى] 94 بليون دولار (بدولارات 2007). دفعت منها الولايات المتحدة 
7 يلابين ذ فقط. وتكفلت بعض دول الخليج العربي وغيرها من البلدان بتعويض الولايات 
المتحدة عن المبلغ الباقي شهادة أمي بلاسكوء الخبير في السياسة الدفاعية وميزانية الدفاع 
للولايات المتحدة والعامل في مصلحة الأبحاث بالكونغرسء أدلى بها في جلسة استماع حول 
«نفقات حرب العراق المتعاظمة في الميزانية» بتاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2007. 

التقرير السنوي لإدارة التقديمات للجنود المسرّحين, السنة المالية 2005 (صدر في أيلول / سبتمير 
6م والأرقام فيه معدّلة بحسب معدل التضحّم والزيادة الطارئة على كلفة المعيشة 
(بدولارات 2007). 

أنفقت الولايات المتحدة ما يزيد عن بليون دؤلار على الأبحاث المتصلة بأمراض حرب الخليج» وفي 
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المقام الأول على أبحاث طبيّة قامت بتمويلها عبر منح ومساعدات وزارة الدفاع. ووزارة الصحة 
والخدمات الاجتماعية ومصلحة شؤون الجنود المسرّحين ‏ حسابات المؤلّف مبنية على ميزانية 
الحكومة الأميركية من السنة المالبة 1993 إلى السنة المالية 2007. 
لزق/طا ,«لمعأدلاذ قضهول1أق مهما وموعاع/ا عوللا آالا» ,5أوام 5مورعغه/ا أه أامعصارهم06ا 
لاوا - 5الا//ا/005/ اللا - 901//86 ١/3.‏ 1لا //:م1اط) 2007 ,30 معديال 3560ماع ,2007 
.05م .2007 
77 بتاعلم ,«عبازومعأعنا عطا نه لاعأ5صياآ علاقعا 65 ع0 '10005» ,أاأصطء5 ممع 
كك .م ,2004 ,9 تعطرعء26 ,دعم 
الأعمال القتالية الرسمية في العراق دامت من 19 أذار/ مارس 2003 إلى 30 نيسان/أبريل 
3 أنفقت الولايات المتحدة في العراق: خلال السنة المالية 2003, مبلغ 46 بليون دولار 
على العمليات العسكرية ‏ أي ما يعادل حوالى 55 بليون دولار (بدولارات 7 المعدلة من 
جراء التضخّم). انظر: «الأكلاف المقدّرة للعمليات العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان 
والنشاطات الأخرى ذات الصلة بالحرب على الإرهاب», شهادة روبرت سانشاين. المدير 
المساعد لتحليل الميزانية, مكتب الميزانية في الكونغرسء وكان أدلى بها أمام لجنة الميزانية؛ في 
مجلس النواب بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2007. 
ره 5ومطالماع بمقماصساعع8 نعرعقن طتاهعك شلا» ,ع011 با اأطقأمبامععم أامعمصسورع؛ 001 
»6 أووؤا© :15 لوأ أةانصرهع خعو0ن8 عقن طتاهعط 5ئئأَأكَم وموورعئع/ا أه أمع30م06ا 
6 ,7 لالقناءط8ة5 ,4308 - 06 - 080 ,«2006 300 2005 
في شباط/فبراير 2007, وجدت مرافق الاستشفاء الخارجي في مركز والتر ريد الطبي 
العسكري موبوءة بالفطريات المسبّبة للعفونة وبالحشرات الطفيلية؛ كما كانت تعاني من 
نقص في عدد العاملين وأبسط شروط الصحة العامة. انظر: ,اانا عملم 300 14و56 0308 
عم ,«لأزااعجع 18/60162١‏ مم1 5ألزمههمم غ36 13]05د5لم؟ أععاوهعل! ع66هغع 65 50101» 
1م .2 ,2007 ,18 بلمقبمطع6 8051 ممخأوم|[ 58 هلالا 
تُسمّى حرب العراق رسمياً ب””عملية الحرية للعراق'' (015) . وحرب أفغانستان ب” عملية 
الحرية الدائمة'' (055). وهاتان العمليتان إلى جانب "عملية النسر النبيل'' (/00), التي 
تؤمّن أمن وسلامة السفارات والقواعد العسكرية؛ تُشكّل مجتمعة ما يُعرف رسيماً بالحرب 
العالمية على الإرهاب (6/1/07), حتى إن لم تكن هناككء أقلّه في البداية» أية صلة ما بين 
العراق وهجمات 11 أيلول/ سبتمبر [2001] الإرهابية. ويدخل في عدد الجئنود الأميركيين 
المرَايظين ق افعاتستتان أيضا العسكريون الذين تشاركون ق العملنات الخريية لحلف: شمال 
الأطلسى .)١[810(‏ 
فطق بالأنشزة النموذجية الأسرة الوسطىء أي التي تقع في الوشنطل:نحية كونق نضفه لأسن في 
البلاد من أصحاب الدخل المرتفع؛ ونصفها من أصحاب الدخل المنخفض - راجع الجدول: !ا ©1861 
5نامع 5لا ,2006 0خ 1975 نزعمرمهما مقعل/طا 0مة حقوامع/طا لاط 5عع536 الح - 5691005 .6 - 
:1 ,#776715|امصناكد عالموصمءعع 0قة (1ذاع50 اقناصمم ,لإع/ااناذ نه :قانام20 أمع] ]لان ,لاوع]نا8 
.امطغط .1 063ط/ع صا اطع ممعم /بوصبا اتروع 00 . كنا ذلاعن0. بابب ا// ماما 
نقلاً عن «التقرير السنوي 2007 لمجلس أمناء الصناديق الائتمانية الفيدرالية لضمان 
الشيخوخة وورثة المتوفين ولضمان حالات الإعاقة» الصادر في 1 أيار/ مايى 2007. متوافر 
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كذلك على الموقع التالي: 01م 87158607/07 1 .553 . لم1 . 
انظر الموقع التالى: 0100© /051017//3© . ابالما/ا. 
انظر: «التعليم للجميع: الوفاء بالتزاماتنا المشتركة», أعمال الندوة العالمية حول التعليم المنعقدة في 
دكار عاصمة السنفال: 26 28 نيسان / أبريل 2000. إن الهدف رقم 2 من أهداف الألفية على 
صعيد التنمية هى تحقيق التعليم الابتدائي العام؛ تُقدر الدراسات الصادرة حديثاً أن «إدخال 
كل طفل في العالم إلى مدرسة ابتدائية من النوعية الجيدة دوا كن مانت 7 و17 بليون 
دولار في السسنةك. لرقبننهة7» أقغهة ,ممتطقعطا وهمتصكم ,عمناعا طاب ,الوكلءأ8 لإعمقلة 
معروع )و13 ,«وموأ أل وما لمة ر5عل/الأمععما امعط دعبما :ممأأوعبلع بمقصلمط أوداعلاونا 
//.ماط) 9 - 8 .صم ب2005 غمهزمعم معدتممعاائل/ا ,باتاقبوع ععلمع0 300 مض6أوعنال5 مه 
.08م .عتعاممممه - ممأأقعن لع /كامع صا ناء00/و0ه أعع زم )محم ناتممع لحرن .لمممما 
لإت /لا5 موأ قانامه2 801]]نا© ,لاهع]لا8 5نا5مع0 .5 .لا. في حين تشهد مداخيل الأسر 
الوسطى هبوطاً. فإن متوسط دخل الأسرة الواحدة يسجل أرتفاعاً. التفاوت الكبير ما بين 
الدخل الوسطي ومتوسط الدخل له علاقة بالفروق في المداخيل الكبيرة. إذا كانت قلّة قليلة 
من شريحة المجتمع العليا تزداد غنى فوق غناهاء فمن الطبيعي أن يرتفع متوسط الدخلء 
لكن دخل الأسرة الوسطى يُمكن أن يظل كما هى أو حتى يتناقص. إن متوسط دخل 
الأسرة اليوم هو أكبر بمقدار الث من دخل الأسرة الوسطى. 
ألمح أحد المنتقدين مكل إلى إمكانية وقوع إصابات في صفوف القوات المسلحة حتى في زمن 
السلم. كحوادث السيارات على سبيل المثال. فلا يجوز إذن إلقاء التبعة في خسائر الحرب المنظورة 
على الحرب نفسها. فحتى وإن كانت الحكومة الاميركية ملزمة بالتعويض عن وفاة أو جرح كل 
الجنود» بصرف النظر عن كيفية وقوع الإصابة» فإننا موافقون على أهمية معرفة الأرقام وتزايداتها. 
ومن أجل ذلكء قمنا الآن بمقارنة أرقام الخسائر البشرية في الجيش من جراء الحوادث العادية 
والأعمال غير العدائية على مدى السنوات الخمس السابقة على غزو العراق» بارقامها في السنوات 
التي تلت الغزو. فوجدنا أن الوفيات من جراء الحوادث العادية والاعمال غير العداثية قد ازدادت 
بأكثر من 50 بالمئة. هذا وسنشرح هذا التحليل الجديد في الفصل الثالث. 
5نا5ع/ 30!| مز عولالا» ,اعمه1 تتعطوظ لمة ,لإطمعبلة مإبيعكا ,5أ/ا03] معلاعات 
2006 ,15 بمقبمطع] 0 بممغوماتطووللا ,عأأتادما عدم ععتمع مقعاعمم ,«امعصصمماةكمم) 
5 ©امسوصوءع هط[ ع8 0و3 5لا » مه عممعععأمه0 0ط ا5غ0 عط )15 0م قمعم 
خط ) 5 10 - 9 ععطصوعءهة5 الإمقصععة6 ,طعامياةا «ئءناأه© أه ك5عممعنباوع005) 300 
.(م5ة .انقخعل - طلم/23916 .ماأطنام/5مه3ءأاطنام/و6.اع3. ممما 
كان فناتسن ملنكسن: الدبلوماسي من المنظمة الدولية المسؤول عن عمليات التفتيش التي تُجريها الأمم 
المتحدة لضمان خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل: قد خلص بما يُشبه الجزم إلى أنه من غير 
المحتمل هذا أن تكون مثل هذه الأسلحة موجودة. وسأل بنبرة حزينة: «هل أن التقارير (الصادرة 
عن الأمم المتحدة) لا تُقرأ بالمرّة جنوبي (نهر) الهدسوتن؟». 03||00/5) 0106511005 <أ|8» 
3 188 علبال بعلأبيوبمعلا بأباعة5 |68ه|6 ,«لمعنامء5أ0 0ل/اللا ,10 181005م0عم»« 
(1 # اصطغط .19 - 6 - 2003روع] ازاك /لاعط/5ع لا 55 أ/ع )نا لقاع - 09/0 ١‏ أأم . لجطدما// :ما 
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الفصل الأول: أهي حقاً ثلاثة تريليونات؟ 
من المقرّر أن تُنفق الولايات المتحدة (في السنة المالية 8) على قواتها السلدة أكثر مما 
تنفقه الدول الائنتين والأربعين سا ا ا د كد 
مُسجّلة لنفسها ما نسبته 47 بالمئة من مجموع الإنفاق العسكري في العالم ‏ انظر 
+ ,موكقعة]زاممط - مولةا لمة أمخأمه© كملم و1 ععأمع0 ,«ووألمعم5 لاأباعع5 أهمه3/]» 
/رومألمعمة بطأرناععة/لءأاوم/وعه تعأمعه 00١‏ 0010/.315/ 1 (دخو ل الموقع في 16 
أكتوبر 2007). 
اهلا روبلا مرع00ل/ما إه ومهود5ة ] ه78 ,ععصوةلكلا مقطقعطم 0مة مقحرو5ع20ه0 لإممطامم 
لمهأ أقمرعاما لمق عأو5816 ,15 ععامع :00 ,ممخومتطوول8) ,هنيا 130 - |١950‏ 156 
.(1990 بإق/ة ,5ع1لنااك 
(02 6 ,171 .هم جنممهة8 تدوع عاووزلم ,«رولكا أه عوقع عع015 عط1» ,لمناومها ملع 
2 - 10 2-7 :إظظ ,(1991 أ5بويظ - لإابال) 8767 
815100 ذ :2007 - 2002 ذ5لمع7 مونأمام© أقطه!ا6» أععزمط 5ع1/0ل6ة أق6طه| بيعم معد 
/وعهة .أقطواونلاعم//:م5ط) 2007 لإابال ,«لاءولالا ومامماعناع0 عط مآ 8/0005 5أآنا 1106 
بجعم هط مرمع؟ كومالمع :موللا معطا مز عوقمصا 5'قعلعصث» 0مة ,(آلم.01/257م/15ممع] 
وونهنك ‏ 5 .لا عط ه66 غبطهما لرعرلمم أن م روصع ,«أعوزمع2 5ع06ب16كة اوها 
,5م230 أمقو 0 أقمهأقممعاما مه ععأأمممروءطناك ,ذ5أأوأكم مونلعره؟ مه ع8 ررمي 
.07 ,14 طععقا/ة ,أطواقعع/ا0 0مق ,كتطواكا مقصصبلا 
«آراء الجمهور العراقي بشان الوجود الأميركي ومستقبل العراق»» عنوان أستطلاع للرأي العام 
العالمي أجراه البرنامج -- بالمواقف حيال السياسة الخارجية (2(1258) في 27 أيلول/ سبتمير 
تجده على الموقع التالي: /06 مع01/5م/قمأمروءه .مو أمتاممء أاطنام 0أءميم بمبويي// :متخا 
. ألم .1م - 06 معذ5وقم! 
حتى برغم من أن أسعار النفط سجلت أرتفاعاً مذهلاً. انظر: 30// ,الأعطمممه© 0مة موام3ل'0 
.30 م 60515300 مز برازرناء 56 300 مزع باراوممء88 آ0 كعاطوز,ه/ا وملاء713 :01 
لمناقشة هذه التقديرات والوقوف على المؤشرات الأخرى بصدد ما حصل للمجتمع والاقتصاد 
والغراقينن انظو الفتضل. السادس: 
«إنّ ذلك الجزء من السكان الذي يربطهم بعضهم ببعض لم يعد موجوداً بعد الآن. فالطبقة الوسطى 
ما أنفكت تغادر العراق». هذا ما قالته صابرينا تافرنيسى فى مقال لها نشرته جريدة إنترناشيونال 
هيرالد تريبيون  11(‏ 12 آب/ أغسطس) بعنوان: «الطبقة الوسطى العراقية تهرب إلى 
البؤؤرس والآلام في الخارج». واستطرد المقال يقول ما بات اليوم بمثابة حقيقة شائعة 
ومقبولة: «وكلما أزداد أفرادها قرا وطالت مدة إقامتهم يغيداء صار العراق أشسِد عجرا 
وشللا, ما يجعل مهمة لم شعث البلاد ثانيةً في منتهى الصعوبة». إن حججاً كهذه لقمينة 
بإسناد قضية الداعين إلى خروج مبكر من العراق. 
مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (1)015لاالا) يُحدّد رقم المهجّرين في 
الداخل ب 0 شخص - انظر: 30050 3015| 13660م015] 06 51321151165» بح الال 
لعمروطل 5/5 »اه /ماط - أوع/وه ,عععمنا .الحبصمم//:متاط 36 ,2007 ععطمعامع5 ,«لاءولكا عط 
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2 -ج- لا يبة 851155لا5 - ١015م‏ .0060000. وحوالى واحد من أصل كل سيعة 
عراقيين قد اقتّلع من جذوره عنوةٌ ‏ انظر: لإانال ,«0058م865 50ئ8لا1أ5 180» ,08 لالانا 
5515 - 0125م ,عو لمعم مع ده طل/ دااع قاط - أوع/0:9 .ع3 ثانا /الالرايةة//: م .2007 
2 - ا 8. انظر كذلك: ١|830:‏ 350 ,أمع0مع36امذأما ,لإأأناعة5» ,ولمع طأخعطقة اع 
ب+صعممعع 3م05 أقمععأما مه غعوزمم25 مرعع8 - 5وملاه8,0 ,«مملكوماتطممي) لإالة06 لم 
17 [ 0[ 7771 مم /03عمم/- /نالع .500159 .لرما///: م11 31 ,2007 ,27 51ناونام 
]لم .0827 2007/ولمعط - عأطوك مقصتاط 
انظر التقررين الصادرين عن مجلس الهجرة السويدي: «طالب اللجوء السياسي إلى السويد خلال 
الفترة 1984 2006», و«أذونات الإقامة للأقارب (القربى العائلية) بحكم المواطنية 1986 
6 انظر كذلك النشرة الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية في 5 تشرين 
الأول/ أكتوبر 2007 بعنوان: «المعونة الإنسانية الأميركية للمهجّرين العراقيين». 
تقدّر مصلحة الأبحاث في الكونغرس الأكلاف العسكرية (بدولارات السنة المالية 2007) للحروب 
السابقة على الشكل التالي: فييتنام 0 بليون دولار؛ الحرب الكورية 295 بليون دولار؛ 
حرب الخليج [الأولى] 94 بليون دولار (كلفة إجمالية دفع معظمها حلفاء أميركا). هذه 
مجرد أكلاف عسكرية ولا تشتمل على نفقات الرعاية الطبية وتعويضات الإعاقة للجنود 
المسرّحين وغيرها من النفقات الميزانيّة - من تصريح أدلى به بلاسكوى أمام جلسة استماع 
للجنة الميزانية في مجلس النواب حول «تزايد النفقات الميزانية للحرب في العراق». وعلى نحو 
جغاننه تقد تم كتقاه التشفرل لوم الحرن» مموجت ستاريو '"الحالة الفضيل "الذي 
وضعناهء يحوالى 855 يليون دولار. 
في دراسة منفصلة:؛ تذكر مصلحة الأبحاث في الكونغرس الرقم 4.7 تريليونات دولار بدولارات 
2002 (أي ما يعادل 5.4 تريليونات دولار بدولارات 2007) كنفقات إجمالية للحرب العالمية 
الثانية, و577 بليون دولار للحرب العالمية الأولى (410 بلايين دولار صافي القروض 
الحربية المقدّمة إلى حلفائنا بدولارات 2002: أو 476 بليون دولار بدولارات 2007) - انظر: 
5 اا أمععع8 لمق نقلملا .5 .لا عهزة/1ا 01 20515» ,108؟8ع5 قمألا 300 039911 512010 
1 ,3 :001056 ,20001855 10 أزوم86 085 ,«كمه6)8]1م0 /13197|(/ا 01/8:5635. انظطر 
كذلك دراسة الأستاذ في جامعة يالء ويليام نوردهاوس: 158» ,80,0805 م35أ الا 
6ث/ا هلالا ,'ع2قم ذلط مأ 3 /فأمقطهء ,«وتقم|ا طنابب عولثلا 3 01 5مممعباوع05م0) عالحمممنط 
+0 لإمعلوعم موعلمعمم :كرولا ببعلا) ,5وع/[1ومرع :الث 30 205600067665 ,20515) :30/ 
(86 - 51 .مم ,2002 ,50867685 300 6/15. إنه يسوق أرقاماً للحرب العلمية الأولى والحرب 
العالمية الثانية هي (بدولارات اليوم) أصغر بكثير. وهذا ما يعني بالطبع أنه بالنسبة إلى تلك 
الحروب السالفة» تبقى حرب العراق حتى أكثر كلفة. 
05 اأوعع[! مهو عقللا أقطه6|1 لصخ 0م3أ5أمقطوكق ,130 01 051 156 » ,موؤ5قاع8 برحم 
0 ©5008 ,م00 ,2007 ,16 لااأبال ,2009855 10 مم86 085 ,9/11 عوماذ. فذا 
التقرير يحدد الكلفة على أساس الجندي الواحد للسنة المالية 2006 ب390,000 دولارء أي ما 
يقرب من 400,000 دولار بدولارات 2007. 
رسالة من مدير مكتب الميزانية في الكونغرسء بيتر أورتساغء إلى عضو الكونغرس جون سيرات: 
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مؤرخه في الأول من شباط/ قورانن 7. 
ما 5ععرمغ .5 .لا ومأومعرهما 0 كموق أامممها عممه5» ,ع0 غعول0ب8 أهممأ55ع1و00) 
,05م .130! - 24 - 8024/04ع005/80</060م//001 .عط .المحمم//:مخاط ,2007 امم ,«وتمما 
ب«موزااز8 5100 م10 بإول/ا »ولا وها أه :6051© ذ5لزة5 علنم عالحمممءع لاذبا8» ,ؤألاةنا 80 
1 .م ,2002 ,16 ععطمعامعء5 ,لهم نامل مم51 أأولالا 
في سياق مقابلة متلفزة مع جورج ستفانويولوس ضمن برنامج «هذا الاسبوع» على محطة 2,880 
9 كانون الثاني / يناير .2003 
8200961 مومع 2004 لاع مه ومرقع2 بأمأء55ة1 عع أصممن أعول0ن8 عدرلما 
,203 ,27 لااقنااطعطآ ,86000651 
على كل» ٠‏ لم تكن إدارة بوش الوحيدة في تقديم مثل هذه التعديرات البخسة إلى أبعد الحدود. فمكتب 
الميزانية في الكونغرس (الهيثة المستقلة في الكونغرس التي تقدّر اكلاف مختلف مشاريع القوانين 
والمقترحات) قدّر كلفة شهرين ونصف الشهر من النزاع بحوالى 50.99 بليون دولار (بدولارات 
7 وبما يتراوح بين 4 و4.64 بلايين دولار نفقات شهرية للاحتلال: ولئن كان 
خطاب بوش الشهير «المهمة أنجزت» قد يوحي يومها بقصر أمد الاحتلال» فإن خمس 
سنوات من الاحتلال كان من شأنها أن تصل بنا إلى الرقم 104.4 278.4 بليون دولار» 
وهو لا يزال أدنى بدرجة ملحوظة من المستوى الفعلي للنفقات. 
من نص المقابلة التي أجريت مع أندرو ناتسبوسء مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ((ااظذلا)ء 
في برنامج ”'نايتلاين'' [الخط الليلي] على محطة ©2880 التلفزيونية. أجرى المقابلة تيد كويل 
5 في 23 نيسان/ أبريل 2003. 
«منو|||81 5100 مم16 بولا ,قلخا 50 آ0 2051 5لإة5 ا 6اصطمممعع طونا8» ,15/ا03ا. 
سيبلغ مجموع ما أنفق حتى الآن 645 بليون دولار (معدلة بفعل التضخم إلى دولارات 2007 
وذلك من أجل أن نحسب حساب التضخّم وما يُسمَّيه الاقتصاديون ب القيمة الوقتية 
للنقود), بالإضافة إلى حوالى 200 بليون دولار مطلوبة للسنة المالية 2008ء وبذلك يصل 
المجموع إلى 845 بليون دولار (بدولارات 2007). علماً بأن هذه المبالغ لا تشمل تعويضات 
الإعاقة التي دُفعت إلى الجنود المسرّحين لحد الآن» كما أنها لا تتضمن بعض المصروفات 
على النشاطات الاستخبارية انظر: ]عطغه 300 5180 أمقط5؟ى ,80؟!| ؟ه غ005 158» ,86/3500 
«11/ 51568 0678005 ,18,0 مه 1/8 ا6108. إن هذا يغطي رصد اعتمادات عبر 25 
مشروع قانون منفصلاً للتمويل» ومبلغ 2 بليوني دولار على شكل «تحويلات غير محددة» 
إلى وزارة الدفاع. 
من تصريح بلاسكو في جلسة استماع للجنة الميزانية في مجلس النواب حول «الكلفة المتزايدة 
للحرب العراقية». 
ما لم يضع الكوتنغرس قيواداً محدّدة: فإن الأموال المصادق عليها لوزارة الدفاع مُستخدم لتغطية 
أنواع معيّنة من النفقات (على الموظفين العسكريين مثلاً) بدلاً من أن تُرصد لعمليات بعينها كالحرب 
فى العراق. 
'”الأمو ال المعيارية'“ [أى '”الأساسية' ] تعني ببساطة تلك الأموال التي كانت ستّنفق بصورة عادية 
في غياب حالة الحرب. 
طبقاً لتقديرات مصلحة الابحاث في الكونغرسء فإن ثلاثة أرباع النفقات العسكرية (على العسكريين 
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والعمليات المباشرة)»: تذهب على أقل تقدير إلى الحرب في العراق. على العكس من ذلكء النفقات 
الطبّية وتعويضات الإعاقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد الإصابات التي تقع ما نسبته 89 بالمئة منها 
في العراق. وعلى ذلكء. فقد نسبنا في تحليلنا ما نسبته 75 بالمثة من النفقات العسكرية إلى 
العراق» و89 بالمثة من تعويضات الإعاقة للجنود المسرحين وتعويضات الإعاقة من الضمان 
الاجتماعي والنفقات الطبّية إلى حرب العراق ‏ بيانات الإصابات مستقاة من مصادر وزارة 
الدفاع /وللاعم/ااحم .كامااع5دمع]ع0 .للاملام//: م16 36 ,518115 لأأهناد 3ه .5 .لا 012/06) 
(01م لأاقلا35عء وكذلك من: :5186151165 /أأةنا5ةن) /30غ1/|1 513185 0ع ]أملا» ,ععطوواط طهمولا 
522452 أرومعة 085 ,«مروملعع22 ومأن0ع ممأغأقعم0 ل0مة لمملععء؟ أوتق| مم6أأوعم0 
7 177 6 5لاولام 
من تصريح بلاسكو في جلسة استماع للجنة الميزانية في مجلس النواب حول «الكلفة المتزايدة 
للحرب العراقية». 
أكثر من 531,000 من جنئود الاحتياط وأفراد الحرس الوطني تمت تعينديم (أي اعطوا 
إشعاراً باحتمال نشرهم في الميدان) حتى 30 حزيران/ يونيى 6؛ نشل منهم فعلاً حتى 
ذلك التاريخ أكثر من 378,000. ولآن معظم أفراد الحرس الوطني وحجئود الاحتياط قد 
بلغوا نهاية فترة أهليتهم للخدمة: فإنهم كانوا يشكّلون 34 بالمثة من مجموع القوات 
المسلحة في عام 2005, إلا أنهم هبطوا إلى 23 بالمئة بحلول كانون الاول/ ديسمبر 2006 
ازنلظخر : علام]متطا ه10 5مع:5 أقمه161ل80 عاج] م1 0ععل8ا 5عملمع5 156 300 0ا0نا» 
000855108 10 رومع - 0لخل6 ,«5قأاضعممممامن) ملمعوع8 عط 15 .03:8 مه 23الطم/ا 
30| آه :0051 عط]» ,معذقاع8 لم3 ,2006 يعطممعامع5 ,1068 ,06 - 0خ ر5ع6 1 امام 
9/11 ععماد بإأأرباعع5 8856 لععمقطدع 0طة ,حمشةأذام3ظاو31 
بهذا المعنى» حتى معظم النفقات ‏ بما فيها أية تقديمات آجلة كالرعاية الطبّية ‏ التي تُنفق على جنود 
الاحتياط وأفراد الحرس الوطني الذين تمّت تعبئتهم إنما لم يُصر إلى نشرهم لا في العراق ولا في 
أفغانستان» يجب أن تُعزى إلى الحرب العراقية. 
هذه الأارقام لا تشمل حتى عدد المتعهدين [المقاولين] من الباطن؛ أي أولثك المتعهّدون أنفسهم 
الذين قد يستاجرون آخرين مثلهم ليقوموا يعملهم ‏ انظر: 0015ا01) 05ا06051» ,1/616 886036 
1لا .م ,2006 ,5 ععطمعععنما أدمم «ممنومزنؤدهللا 186 ,«1]30 مأ 00136105 100,000 
تقديراً أكثر دقّة هو «أكثر من 160,000» الذي طرحه الباحث في معهد بروكينغن» ييتر 
و. سينغر: /80]أ|أا/ا عتوباعط :صعط©] أنعط]الالا )هنذا 10 60 1م03)» ما تعوماذ .للا ممعم 
7 0 طم 1م56 ,مولن لأدما 95 م8:00 ,«لإعمع وناك مع ]ناه 300 00136015). هذا 
بينما كان عددهم خلال حرب الخليج [الاولى] 9,200 متعهّد ‏ انظر: ,2616)5 لأاع]ق»ا 
6 ,1 لابال بوبالتنعع«غ أمعجممرع/ا60 ,دعولا غ3 كص8ة||الااي)» 
ما 5م3قعا 0025130105 أ0 عؤلا أضعمنترقمع0ا 51316» ,علطه5 لألاونا 0م عع0م82 ./ةا مؤطمل 
كم .2 ,2007 ,24 ععط5طم0660 ,كعم ١1‏ ارملا ماعلل ,«5ر3ع/ 3 
تعقيباً على هذا الرقم؛ أقترحت وزارة الخارجية أن يُصار إلى تعويض أسرة كل عراقي قُتل في 
ظروف تدا بمبلغ 5,000 دولار (كي نضع هذه المسألة المؤسفة خلفنا بسرعة). وهو 
تعويض عن "أميتة ظالمة” يعادل أجر أقل من خمسة أيام عمل لحارس من شركة 
"“بلاكواتر سيكيوريتي” ‏ ,0وأع8 1م508م60/62 300 أطوأقاع01 مه 000018866ه0 هدلاولا 
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7 , عمطمخع0 ,لذنلا ععأة/خنواء8|13 أناعطم 0م3110 مهماما أقمه0011م :زع لبا حمق ودعلا 
لقد المحت قلّة من المهتمين بالموضوع إلى أن المقارنة هنا غير منصفة. فالحكومة بعد كل شيء 
هي التي ستاخذ على عاتقها دفع نفقات الإعاقة والرعاية الطبّية للجنود الجرحىء وهي نفقات لا 
يُستهان بها على الإطلاق. وكما أشرنا لاحقاً (فى الفصل الثالث). يتبيّن أن الأرقام المذكورة كنفقات 
للمتعهّدين لا تشمل نفقات التامين التي تتحملها الحكومة نفسهائ وحتى بعد أن تُسدد نفقات التأمين 
عن الذين جُرحوا أو قتلوا في المعركة؛ تبقى الحكومة هي من يدفع الحساب عن الآخرين. 
إن المتعهّدين لا يتقيّدون دائماً بأحكام ”“المدوّنة النظامية للقضاء العسكري"* (ل/001)ء وعلى 
العموم يبدو أنهم في حِلٍ من الملاحقة من جانب العراقيين على جرائم يرتكبونها هناك 
انظر: :8311611610 ع5 0ه 1015ع01136من) مه معووقاأاعظ؟ وماحقععم!» ,ل3ع2 |8 .ل/ا معامم1ه 
.0لا ,10915105 آ0 أ76(ناول ععروع ,زثر ,«برعملا عط 055109 لمآ مععكا على 00 بدرونلا 
(2004 ومأءم5) 1 59 ,00)011!. اعتباراً من العام 2006 فصاعداًء أصبحت أحكام ”المدوّنة 
النظامية للقضاء العسكري" تسري على المتعهدين العسكريينء إنما ليس بعدُ على متعهّدي 
وزارة الخارجية (كشركة بلاكواتر مثلا). انظر: 7060لم» ,مع5ا 2065 قل 300 8006 مطمل 
.م ,2007 ,20 ععطترعامع5 ,دعم /! عرولا بتاعلم ,«وطممنا (3وع٠‏ 3 لإمباعء0 ١|١30‏ ما 0305 
11 
في 17 أيلول / سيتمير 7؛ وبعد مواجهة دامية انهم فيها متعهّدو شركة بلاكواتر بقتل 
17 دنا عراقياً, هددت الحكومة العراقية بتعليق رخصة بلاكواترء ووجد الكونغرس نفسه 
شط | إلى عقد. جلسات استماع بهذا الشأن ‏ انظر: .5 .لا» .13107/60021586 5800108 
18 'عطصعأامع5 ,كعم/7 رك بعلم ,«ومخاموط5 عع/ا0 ن3]! لإط لمعمم83 م3 مهي 
/200. وقد تبيّن منذ ذلك الحين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (|ا8) أن 14 من أصل 
7 إطلاقاً للرصاص في الحادثة لم يكن لها أي مبرر ‏ انظر: مهل 305 005]00هل 0/10 
,71065 لرولا بناو/م ,«عذناةقع) الاعمط الا 5أوتقما 14 لماك 3205بات 5ل/اق5 |28» ,مرعل0مم8 .للا 
71 ,14 ععطممعبن لم 
فُتح على الأقل تسعون تحقيقاً بشأن حصول إساءة أمانة مزعومة ببلايين الدولارات من أموال 
المتعهّدين وتشمل كل شيء من توفير الطعام إلى توريد السلاح. إن ذراع التحقيق الجنائي التابع 
لوزارة الدفاع م يُحقق حالياً في مزاعم تحصنول عملناتك تؤوتر واستقلال واشقفاء اسلحة .وقد أذثت 
تلك التحقيقات لحد الآن إلى صدور خمسة قرارات أتهام جنائية فيدرالية» وتجريم عشرة أشخاص 
بارتكاب جنايات موصوففة:؛ وكفّ يد تسع عشرة شركة وشخص ووقفهم عن التعامل مع وزارة 
الدفاع» ومئع أربعة أفراد وشركة واحدة من المقاولة بصفة دائمة مع الحكومة الأميركية ‏ من 
تصريح توماس ف. غيمبلء نائب المفتش العام لوزارة الدفاعء امام لجنة القوات المسلحة في مجلس 
النواب بتاريخ 20 أيلول/ سبتمير 2007: بشأن «المساءلة حول العمليات الطارئة: درء 
ومكافحة الفساد في المقاولات» وإرساء الرقابة المناسكة على المواد والمحافظة عليها». 
قارن طلب ال 19 بليون دولار هذا بتصريح أندرى ناتسيوس (ص 34 - 35) بالنيابة عن 


بأن نفقات الإعمار لن تزيد عن 1.7 بليون دولار. 

0 ©6ط ممه غننممعظ ,'[3]ام3) مقصنط'” ,اق 06061 ؛مأععم5م! عط 1ه 0116 ]00 
.6 ,17 انمثم ,(073 - 2006 - نأ) أمناهمي عععهس اولك مم1 أاوانامعم 

6 350103 وطروعا/أ ,مرماع8 أامعسصسطواع/ا0 0و3 أطواا0 مه عع 1]أصصسم) عو5ن0لا 


6 حرب التريليونات الثلاثة 
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7 ,15 للقنءطعء ,600113615 لموأأعننأقممع858 لقا مه مماكقصوه1اما اقأمعمعامصناد 
أه أطوأدع/0”' طولاعنأ5ممع88 قا ]10 أقعمع6 'أماأععمذما أوأعع6م5 156 01 011166 
- 05 .ولأ مومع8 "ووععم2 غعوون8 عط طاونمعط! 65 أدأصا/ا أوهما 16 عمط كلصنط 
.5 30 لاقنامول ,004 
مط ,«ه6 ممابطالوك :مموقامع5 عط ومأعاناه5أانا0» ,لأأروعثما عأأطنام 10 ععامع) 
7 ح- إنون به مكمه > نمق 27زم35 .طل/كمم/وءه .لأرو ةمأو أاطنام ./لالثال/ا. مُعتبير 
شركة هاليبرتون أضخم شركة مقاولات خاصة تعمل في العراق» وذلك من خلال شركة 
”كيلوغء براون أند رووت“ التابعة لها. إنها تملك ثلاثة عقود ضخمة: برنامج لوجستيات 
التنمية المدنية (066817) وتقوم بموجبه بتوريد الخدمات اُساندة للجنود؛ وعقد بإنعاش 
النفط العراقي (810)ء لإعادة بناء حقول النفط في كل أرجاء العراق؛ وإنعاش النفط العراقي 1 
22 - 810) لإعادة بناء حقول النفط في جنوب العراق ‏ انظر: 00 00012016866) 56ئنا10] 
مولكقصوو)ما أقامعصعاممن5 :ع صصق مصوعل/ا ,مرواعظ أمعصمعن/اه6 300 أطواومع007 
7 15 لاقبرطعة ,3615 ص0 لولاعلا أكممن868 130 مه 
العمليات الحسابية مبنية على أرقام “ياهى". الاسعار عند الإغلاق في 15 تشرين الثاني/ نوفمير 
7 معدّلة لتتوافق مع أرباح الأسهم وتجزئة الأسهم. 
جاء فى شهادة آمى بيلاسكو أن «نفقات الحرب السنوية لوزارة الدفاع قد تضاعفت في السنوات 
الأخيرة من 72 بليون دولار للسنة المالية 2004 إلى حوالى 165 بليون دولار في السنة المالية 
7 أي بزيادة 93 بليون دولار. بيد أن هذه الزيادة لا تعور تماماً إلى التغيرٌات في حجم 
القوات المنشورة ف الميدان» بل تُعزى إلى عدة عوامل: 1) د بعض المستلزمات غير المتوقعة على 
صعيد حماية القوات وعتادها ومعداتها؛ 2) كلفة تدريب وتجهيز قوات الأمن الأفغانية 
والعراقية؛ 3) أنماط من النفقات ذات تعريف واسع يُمكن اعتبارها جزءاً من ترتيب البنية 
الحربية أى ما يُعرف ب" إعادة التهيئة' '2‏ وهي أموال تُرصد لتصليح واستبدال المعدات 
الحربية المستهلكة ‏ من شهادة آمي بيلاسكو في جلسة الاستماع للجنة الميزانية في مجلس 
النواب حول «النفات الميزانية المتزايدة للحرب العراقية». 
من شهادة مدير مكتب الميزانية في الكونغرسء ييتر بيتر أورتساغ» أمام لجنة الميزانية في مجلس 
النواب حول «الكلفة المتعاظمة لحرب العراق» بتاريخ 24 تشرين الأول /أكتوبر 2007. 
أعطسصسعأمع5 بروم70 مكنا ,«03 عمماك وقما صأ 0ع1اكا كأمعوتباوصا 19,000» ,5أعقطع 1/1 لاك 
1ه .8 ,2007 ,28. في الفصل السابعء نشرح كيف ساهمت أستراتيجيتنا في زيادة عدد 
المتمردين. 
جنود الخدمة الفعلية وجنود الاحتياط على السواء يدفعون أقساط بوالص التأمين على حياتهم من 
شيكات الراتب التي يقبضونهاء بناء على القيمة الاسمية للبوليصة» كذلك يُسدد الجنود المسرّحون 
أقساطهم للتأمين الجماعي على الحياة (اا6/)ء وإِنّ كانت هذه الأخير صغيرة وها ماء على أن 
تستقطع مصلحة شؤون الجنود المسرّحين تلك الأقساط من تعويضات الإعاقة ومعاشات 
التقاعد للجنود المعنيين. بوسع الجندي المسرّح أن ينضم إلى التامين الجماعي على الحياة 
بناءً على المبلغ المحدّد في بوليصته وقت تسريحه من الصفوف. بكلام آخرء إذا كان جندي 
يملك عقد تأمين على الحياة للعسكريين بقيمة 100,000 دولار فقطء فهى لا يستطيع سوى 
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شراء بوليصة للتامين الجماعي على الحياة للجنود المسرّحين لا تزيد بأي حال عن 
06 رولان: زعليه ان قفن ذلك خلال سشحة واحدة معد تسريحة: هن الخدمة. :وق هال 
لم يتسجّل خلال السنة الأولى من تسريحه. يفقد حقّه نهائياً في الانضمام إلى التأمين 
الجماعي على الحياة للجنود المسرحين. 
7 بالمئة من مجموع عدد القتلى في “عملية الحرية للعراق'“' هم من الذكور ‏ انظر: 
[230! 6)081105م0 :518115115 لإااقبادكة) 1/1187 512185 لعأاصلا» ,ب)عطوؤواط طهقممةلا 
ولام ,2009655 ]10 أزممع8 085 ,«للملعع2 و5ل لمع مضملأهعم0 0مة لمملععم] 
2 ع00ح 2م00 ,2007 ,17 
انظر الهامش رقم 1 من التصدير. هذا يشمل جميع الإصابات المتصلة بالقتال» وكذلك جميع 
أشكال الإصابة والمرض خارج نطاق العمليات العدائية إنما استلزمت مع ذلك إجلاء 
أصحابها جواً لتلقي العلاج. وهذه الأرقام لا تشتمل على أي من الإصابات أو الأمراض أو 
صور الاعتلال الأخرى التي لا صلة لها بالأعمال العدائية إنما مُولجٍ أصحابها من دون 
حاجة إلى إجلائهم طبياً بالجو. الاختلاف ظهر إلى العلن في كانون الثاني/ يناير 2007 عندما 
نشرت ليندا بيلمز ورقتها عن أكلاف الجنود الأميركيين العائدين ‏ انظر: ,8115265 1503 
01 20515) للع[ - وقما عط[ :2قةأد5أصضقطوكم 0صضة نقا صسم]آ وماأم اعمط 65 50101» 
01 اومطء5 لإلعصصعكا ,«5أأعمع8 بإذاالطهؤاماً 360 326ب اقعاألع/1 5مورعاعل/ا ومال لمم 
5ع /اطنا 0تبمواء ,001 - 07طلثا8 بعمموط وموكارولكا طعرقع585 لإأاباعقط اأمعصممعناه00) 
والمثير للانتباه هناء أن 50 بالمئة تقريباً من مجموع الوفيات في حرب الخليج [الأولى] قد 
نُسبت إلى أسباب لا علاقة لها بالقتال. 
كثيراً ما يستخدم الاقتصاديون معدّلات الانتحار كمؤشرات (يُقرّون هم أنفسهم بأنها فجّة) على 
وجود ضغط عصيبى ‏ انظر: 5601 5م1200 و00لمم 5عازم5 5316 علأءأنا5» ,8/إ2010 01699 
6 - 20 عوطمموع06 ,/[100 548ل) ,«1/31/ |١320‏ 16. وانظر كذلك نتائج دراسة قام بها 
الفريق الاستشاري للصحة النفسية |١/(‏ - 1861/ا). لصالح وزارة الدفاع. وشملت 1,300 
جندي و450 من مشاة البحرية (المارينز) وذلك في شهري آب/ أغسطس وتشرين الأول/ 
أكتوير 2006 انظر: /إ1/3 ,07 - 530 "لم 56/168568 ذللاعل! 0618058 أ0 01ع310م06] .5لا 
4,7 
بعومك .للا 5عءقطن 0صقة بعأمماءعأطعيخة .| عع اتممعل ,ضع اناالا .5 د5علقط) عهه5 
عبمع 565 لوق عبالاعم وصمصممْ ومعاطمءظ طتاهع لا أهأمع/آا آأه أدعمرو55ع 855 00911101031" 
ع ه86 04 أومنول ,"رولا نتقع! عط صرمط وصامسبشع8 5010145 أامعصممممي 
اوم 9لأء ,2141 .م.(2007 ,14 ععطصعبهل) ,18 .مم ,298 .املا ,ممغواعودوكم اوواوعء/ 
- كوو8*'”* ,ريعمبلقر5 إعطعق8 لصة بعوهك ك5عأرقطن ,ععالم بزمحخ أخطوللكا مععاطاقكا ,81656 
2900 ورروع مأما وصارمء5 360 ومكاعممعاما :ومامععه5 أقعأومامطاءلاو2 أمع دملامامعما 
2005 :عممبع - ]نأصلنا طععقعو5ع85 أجعأل1/6 بإعث .5 .لا الإمقصموعع0 ,روىعهمطاعلزع م 
لاع أأعل ,ععالم بإمحث بأطولللا مععاطخقكا ,ع65 |8 انة5 350 :003 - 2005 أرممع8 اعرهعوع8] 
"كاطع ط 3855655 طتاقهع ل اقامع/طا أةطمرمء:2505 أه وملمأًا"” ,بعومل 5عأرقطب 360 ,5قمممط ا 
8 -141 .مم ,(2007 أ5ناونظ) 3 .0ص ,رك .ا0/ا ربدعء|بمرع5 أهء و0010 /و 
لاحظت الدراسة على وجه الخصوص حصول زيادة في مشاكل على صعيد العلاقات الأسرية 
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وكذلك نقص في الخدمات المُقدّمة إلى أفراد أأسر أولئك الجنود. 
من تصريح لتوماس ف. غيمبلء القائم باعمال المفتش العام في وزارة الدفاعء أمام اللجنة الفرعية 
حول الإدارة المالية الفيدرالية» والمعلومات الحكومية والأمن الدوليء لجنة الأمن الداخلي وشؤون 
الحكومة في مجلس الشيوخ؛ 3 آب/ أغسطس .2006 
مه 260055 /مع065) ومسو مه أقلالا أقطها6'' ,و0 /طأانطةأمباوععءم أمعصاورع/001) 
6 ,18 لاالال ,8851 - 06 - ملخ6 ,"وتمعمصس تممه عابط لمق ,20515 ,ومأاقصنط 
المعايير المعتمدة للتمويل في الحالات الطارئة هي أن الحاجة يجب أن تكون ضرورية:» وحيوية: 
وملحة» وفجائية. وتتطلب عملا فورياً. وأنها لم تكن منظورة ولا يُمكن التنبق بها وغير مرتقبة - 
انظر هذه المعايير في 7 - 108 ا مز 9011 ع56 ا 1116. وكان الرئيس بوش قد أشار في 
طلبه الأول للأموال من أجل أفغانستانء إلى أنه لن يطلب اعتمادات إضافية طارئة ‏ انظر 
نصّ رسالته إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 17 تشرين الأول /أكتوبر 2001؛ الذي أتثبتناه 
بتمامه في ملاحق الكتاب. 
رمرع] مه قلا إوطها© عوطغ0 صق ,مةؤدامقطوكة ,60| آه ]005 ه15“ ,86/3500 
1 عمموأكذ 5مه م0 
بأرومع5 م6100 لإللة5 130 ,3115طن) - مح ,ممانصون ععا لمة !ا ءعاة8 الم 5عج0رمول 
اهمع /رممع.: - مناه01 نك - 010/50/30 .مأونا. بمحدصم// :مط ,2006 ,6 'عطممععع0] 
]0م .مم6 - منامرو - لإلن؟5 - 1206/1830 
مرمرع مه قبا أمطها6© ع0 0مة ,مةأدأمقطوكمُ ,| أه 6056© ه5["' ,86/3500 
1 عممأز 5مه])ة6عم0) 
«الحرب العالمية على الإرهاب: ملاحظات على التمويلء والأكلاف والالتزامات الآجلة», بيان للمراقب 
المالي العام الأميركي ديقيد م. . واكرء أدلى به على سبيل الشهادة أمام اللجنة الفرعية للأمن القومي 
5 التهديدات الناشئة والعلاقات الدولية التابعة للجنة الإصلاحات الحكومية في مجلس النواب بتاريخ 
8 تموز/يوليو 2006. 
إن تقديمات الإعاقة التي تُدار أيضاً من قبل مصلحة شؤون الجنود المسرّحينء هي استحقاقات 
تسري تلقائياً ولا تحتاج إلى اعتمادات مالية خاصّة. 
في تحليلنا للأرقام الميزانية» عمدنا دوماً إلى تحويل جميع المصروفات السابقة إلى دولارات 2007 
الثابتة» وقمنا بحسم النفقات النقدية الآجلة بنسبة حسم ''حقيقية” تبلغ 1.5 بالمئة. وإذا مأ 
أستمر التضحُم بمستوياته المسكّلة مؤخراًء أي بنسبة 3 بالمئة» فمعنى ذلك أن | لنفقات 
النقدية ينبغي 3 تُحسم ينسبة 4.5 بالمئة. ولدى احتسشات الآثار الاقتصادية طويلة الأمد (في 
الفصول 4 2)6 ستُطالعون شيئاً من الجدل حول نسبة الحسم المناسبة» وهى ما ستُناقشه قشه 
باستفاضة قيما بعد. 
الأمر المثير للانتباهء أن تقديراتنا تأتي متماشية مع تكهّنات وليام نوردهاوس ما قبل الحرب بشان 
الكلفة المترتبة عن حرب غير مؤاتية وطويلة الأمد. فقد قدّر مثلاً أن آثارها على الأسواق النفطية 
520-07 8 بليون ولا في حين جاءت الكلفة النفطية بحسب السيناريو المعتدل الذي 
وضعناه بحدود 800 بليون دولار. كما قدر الآثار الماكرو ‏ اقتصادية السلبية ب 391 بليون 
دولار. ومن جهة أخرىء» بخس نوردهاوس قليلا في تقديره أعباء الإنفاق العسكري (بما في 
ذلك الاحتلال/ حفظ السلام) إذا جعلها بحدود 0 مليون دولار - ولكن من كان يتوقع أن 
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تُدار الأمور على هذا النحو العاطل؟ ‏ كما تجاهل كل الأكلاف الميزانية وغير الميزانية 


الأخرى المستترة التى نركّز الضوء عليها في هذا الكتاب ‏ انظر: ,89,/ طاث/ب هلالا ,5ن الهلا 
0077 


الفصل الثاني: الكلفة على ميزانية البلاد 
اعتّمدت هذه المبالغ للعراق وأفغانستان في 25 مشروع قرار منفصلاً للمخصّصات المالية منذ 
العام 2001 من شهادة روبرت أ. سانشاينء المدير المساعد لمكتب الميزانية في الكونغرس 
لشؤون تحليل الميزانية, «الأكلاف المقدّرة للعمليات العسكرية الأميركية في العراق 
وأفغانستان وسواها من النشاطات المتّصلة بالحرب على الإرهاب»», أدلى بها أمام لجنة 
الميزانية في مجلس النواب بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2007. 
حوالى 36 بالمئثة من الجنود الأميركيين ممّن خدموا في العراق وأفغانستان قد سّحبوا من 
الحرس الوطنى والاحتياطى ولا سيما احتياطى الجيش. فما بين عامي 2001 و2006, تمت 
تعبئة 600 منهم دق في الميدان 0 - انظر: لانااطة أ ملمعءم أمعممهيه6 
ع ممما 10 5م512 نم6001 12166 م1 لعهلةا د5عءعأ/مء5 هط لمق (ا00ا» ,ع0116 
6 2©0وطصسعامة5 ,1068 - 6,860 ,«5أامعممممرم0 ملحعوة عط ,10 03:8 0م231 |أطه0/ا. 
زد على ذلك أنه جرى تجنيد ما يزيد عن 60,000 شخص بغية ””ملء”"” الشواغر الداخلية في 
صفوف الحرس الوطني واحتياطي الجيش نظراً لوجود أصحابها في العراق. وتبلغ الكلفة 
الإضافية المباشرة لتعبئة هؤلاء الأفراد زهاء 3 بلايين دولار سنوياً. 
وتشتمل هذه فقط على نفقات علاج الجنود المسرّحين حتى آخر العام 2007. 
خصّص الكونغرس مبلغ 18.4 بليون دولار ‏ وهى في الحقيقة مبلغ غير مسبوق ‏ للإعمار 
وإعادة البناء في العراق في شهر أيلول/ سبتمبر 2003. وقد حُدّد الغرض من هذا التمويل 
بأنه لبناء المدارس» وشيكة الصرف الصحيء وتعزيز الصحة العامة. وتصليح شيكة 
الكهرباء وسواها من المشاريع المدنية. لكن الذي حصل حتى الآنء» أن معظم هذه الأموال قد 
جرى تحويلها إلى مشاريع ذات طابع عسكريء كتدريب المفارز لتفكيك القنابل» وتدريب 
قوات الأمن العراقية» وتشييد السجونء وشراء السيارات المصفحة؛ وبالنسبة إلى المشاريع 
ال3,600 الْنْجرْة صّرف حوالى 25 بالمثة من مخصّصاتها المالية على النواحي الأمنية. كذلك 
ك تحويل:شطن فق هذه الاموال إل تضاريق أنتكابية .فق كتهادة المقتش العام الفا 
بإعمار العراق. في نهاية عام 2007, أعلنت الإدارة الأميركية أنها بصدد إلغاء طلبها لما تبقى 
من الأموال المخصّصة للإعمار. 
في عام 2007, اشتملت الميزانية الفيدرالية على 394 بليون دولار لمصلحة الرعاية الصحية 
(©:1//60163),: وعلى 276 بليون دولار لمصلحة المساعدات الطبية (1/6016810) والمصاريف 
الأخرى ذات العلاقة ‏ انظر ميزانية الحكومة الأميركية للعام 2007. 
يُقدّم مكتب الميزانية في الكونغرس سلسلة من السيناريوهات للارتباط العسكري. تحليلنا هنا يركز 
على اثنين من تلك السيناريوهاتء الأول يتحدث عن فك ارتباط سريع نسبيا بحيث يترك فقط قوى 
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غير مقاة كالتي ترابط حالياً في كورياء والثاني تنسحب الولايات المتحدة بمقتضاه على نحو أبطأ 
إنما تواصل الانخراط في العمليات القتالية. وبمقارنة أرقامنا التقديرية مع تلك الصادرة عن مكتب 
الميزانية في الكونغرسء نجد أننا قد توصلنا إلى تقديرات متشابهة بالنسبة إلى الاكلاف المستقبلية 
لتشغيل الحرب والاعباء المالية '“لإعادة تهيئة'' القوات المسلحة. أما تقديراتنا نحن لكلفة الرعاية 
السنحهةة وتفويهنات الإفاقة للهتود المستهية: فهي أعلى من تقديرات مكتب الميزانية في 
الكونغرسء وذلك عائد بدرجة كبيرة إلى أننا نحسب الكلفة للمستقبل لمدى الحياة في حين يستخدم 
مكتب الميزانية إطاراً زمنياً من عشر سنوات أو أقلّ. بالإضافة إلى ذلكء تُدرج نحن في حسابنا 
عدداً من الاكلاف التي لا تجد تغطية لها في تقديرات مكتب الميزانية للمستقبل. 

مثلما أوضحنا في الفصل الأولء إنّ جميع المبالغ تُحوّل إلى دولاراتٍ 7 أي معدّلة على ضوء 
معدلات التضخم و”"'القيمة الوقتية'' للنقود. والفصل الحالي 0-1 على الاستتباعات الميزانية 
بالنسبة إلى الحكومة الفيدرالية» لذلك لا ينبغي أن يكون هناك جدل كبير حول أستعمال 
النسبة الحقيقية (1.5 بالمئة) التي يُمكن أن تستدين بها الحكومة من أجل تقد 
الاستتباعات الميزانية للحرب (الشركات لا تستطيع على وجه الإجمال الاقتراض بالنسبة 
عينهاء وهي غالباً ما تجمع المال عن طريق إصدار أسهم جديدة: الأمر الذي يطرح مسائل 
صعبة في تقييم معدل الحسم الصحيح المستخدم لتقدير الأكلاف الاجتماعية الأوسع للحرب, 
وهذا ما تطرقنا إليه في الملحق بآخر الكتاب تحت عنوان «حول الطرُق المنهجية»). 

تنش :ارون ادا كتقد تتقدّمها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوستراليا وبولنداء كانت في التحالف عام 
3. ومنذ ذلك الحين أنسحبت ثماني عشرة دولة تماماً [من التحالف] أستجابة للرأي 
العام لدى جمهور الناخبين فيهاء وثمة ثماني دول أخرى لا تحتفظ سوى بأقل من 
خمسين جندياً في المنطقة. والدول الوحيدة التى كانت لا تزال في عام 2007 تحتفظ بأكثر 
من آلف جندي في العراق؛ هي المملكة المتحدة [بريطانيا] وكوريا الجنوبية وجورجيا. وكما 
قن الحال مع العديد من الجوانب الأخرى لهذه الحربء التثيّت من عدد الدول التي كانت في 
التحالف يبدو أكثر صعوية مما ينبغي (انظر الفصل السادس). 

«النفقات المحتملة لاحتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري طويل الامد في العراق», رسالة موجهة 
من بيتر أورتساغ (مدير مكتب الميزانية في الكونغرس) إلى عضو الكونغرس كينت كونراد 
بخصوص ككلفة الاحتفاظ بوجويٍ في العراق مُشابه لوجود القوات الأميركية في جمهورية كوريا 
[كوريا الجنوبية] والمنطقة الشمالية الشرقية من آسياء مؤرّخة في 20 أيلول/ سبتمير 2007. 
مصدر الرسالة: مكتب الميزانية في الكونغرس. 

شطرٌ من هذا المال كان قد صرف فعلا عند دفع هذا الكتاب إلى المطبعة: ولذلك ينبغي إدراجه 
بالاحرى ضمن النفقات 'الماضية'' وليست “المستقبلية''. غير أنه ولأغراض التبسيط اثرنا اتخاذ 
خط فاصل لنا بداية السنة المالية في الأول من شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2007. 

طبقاً للسجلات الخاصة بتشر الجنود العائدين إلى وزارة الدفاع: جرى حتى 31 تشرين الأول/ 
أكتوبر 2007 نشر حوالى 1,640,000 جندي أميركي في إطار الحرب العالمية على الإرهابء 
وذلك على النحو التالي: القوات البرّية (800,681), القوات البحرية (304,382).؛ القوات الجوية 
00 . مشاة البحرية (208,731): والحرس الوطني (3,077). إنه ليصعب تقدير 
عددهم حتى العام 2017, بالنظر إلى الغموض المحيط بالتجنيد والاستبقاء والخسائر. في هذا 
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السيناريوء نقدّر أن ما مجموعه 200,000 جندي إضافي سوف يخدمون في عملية الحرية 
للعراق وعملية الحرية الدائمة (أفغانستان). وفي السيناريو الواقعى ‏ المعتدل» تقديرنا يتحدث 
عن أن 400,000 جندي إضافي سوف يتم نشرهم حتى العام 07. 
في المملكة المتحدة على سبيل المثالء النفقات التقديرية على الجنود في العراق للسنة المالية 
8 لا كقل اسوى ب 5حاللكة ستينا للسنة المالية 2009, مع أن بريطانيا قن ات فشيف 
مستوى جحنودها هناك إلى النصف ‏ انظر: ,000201566 0616068 000005) 01 1058 
7 هم ملاوع بموامعصمعاممنك5 ععثمالالا :مهأدامقطوكة 300 180| مأ 5كدمه6,8110م0 01 2051)» 
7 ,27 ععطدمعناه0لم ,«08 - 
2005 وهلا اووواع ,ممع كأأعمع8 أقداممكظ ,ممأ 5أمتملم 5أأأعمع8 5مورعاعلا 
]وب أأنا6 300 ,كلم .عطق ,900/2005 ٠/8.‏ .هط/ .لالالا/ا//ا//:م]5 ,2006 ععطمعامة56 0ع35هماع؟ 
50 15500880080| 618:805/. وهذا ما يساوي 6.927 [بلايين] دولار بدولارات 7. 
من أصل ما يقرب من 700,000 جندي خدموا في الميدان» ثمة 620,266 دنا ما زالوا على 
قيد الحياة. من هؤلاء., تقدم 22006003 حيدنا بطلبات للتعويضء وتمت الموافقة على طلبات 
7 منهم (161,313 بإعاقات تتصل بالخدمة بنسبة 10 بالمئة وما فوق), ورُفضت 
طلبات 30,679 منهمء ولا تزال طلبات 38,398 جندياً معلّقة دونما بت وفق أحدث التقارير. 
معظم مؤلاذ الجتود السكق تعائون من هرارعن ريق تشحيهنيا ثنانا حقن: الآن: 
وغالبا ما يُطلق عليها ل ”مرض حرب الخليج'“. علماً باأن مصلحة شؤون الجنود 
المسرّحين تنشر تقارير مُحيّنة تباعاً ‏ انظر: 86لال/ا ؟آنا6» ,64]8(/5. 618/805/ 01 031150601م09] 
بالا اا +3 ,2007 ,30 عوبال لهمؤ35هعاع, ,«2007 لزول/طا ,لمعأولاك مملأقمءم]ما 5مورعاع/ا 
15عمع6 6 و5وورعغع/ا 31550 5686 .2007 إا/8ا - 0 - 001/836 - قلا - 1[ 
معطمعامة5 لوذوهاع ,«1005 عوعلا أقءذاع ممع ك5أأممع8 أقنامصمظ» ,مه أ8)داماصلم 
ألم .36 9010/2005 .13 . قط/. لممرما// :م ]3 ,2006 
0159م 5505 ططاوعتك :عصولت عاعق8 عوللا عط وماوصمر8”” .اه 6ع ,اهع5 .8 معة0ا 
م06 + صعهة5 مؤأدأمقطوكة3 لمة 130 منه؟ ومتصبئع8 و5مورعغع/ا .5 .لا 103,788 
طعروااا 5 .مم ,167 امل بوصاءثوو/| أقمرعاما أه دعبزطعءم ,"دع امه 3]]8(15 5مورع]ه6/ا أه 
2 - 476 .مم ,(2007 - 
متوسط التعديل السنوي لكلفة المعيشة في حسابات الضمان الاجتماعي خلال السنوات 2003 
7 يبلغ 3.3 بالمثة. ْ ١‏ 
الميزانية الطبّية لمصلحة شؤون الجنود المسرّحين استنسابية (أي المشترعون هم الذين 
يخصّصون الاموال على قاعدة سنوية)» لذلك من الصعب علينا أن نتكمّن على نحو قاطع 
بالاعتمادات المالية التي متوُكخطن :نشتتثبلا اللأغراكن الطكة لأكها قد :تدا آى تتناقص تنما نا 
يتخذه الكونغرس في مقبل الايام (على النقيض منهاء تقديمات الإعاقة للمصلحة عينها تُعتبر الزامية 
أي أنها لا تيضم اعيايه لاتصسوض: الكل التي تجرى سنة بعد أخرىء2 وبالتالي يُمكن تقد 
المبالغ هنا بدرجة أكبر من الدّقة). تقديراتنا للنفقات الطبّية الإجمالية لفترة السنوات العشر 2007 
2017) هي 7 بليون دولار وفق سيناريو ””الحالة الفضلى“ '. و32 بليون دولار وفق 
السيناريو الواقعي ‏ المعتدل. قارن هذا بأرقام مكتب الميزانية في الكونغرس المقدرة ب 7 9 
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تعديلات الإعاقة هذه تزداد عموماً باسرع من كلفة المعيشة. والغرض منها هو موازنة (وَإنُّ جزئياً) 
ما يفقده الجنود المسرّحون من دخلهم من جراء إعاقتهم. تاريخياً الاجور أسرع من الأسعار في 
الارتفاع. وقد ارتفعت قيمة التقديمات إلى الجنود المسرّحين بنسبة نمو متوسطة ومركية قدرها / 
بالمئة؛ لكن تقديراتنا مبنية على متوسط زيادة قدره 3.3 بالمئة» بالنظر إلى المقترحات 
المطروحة في الكونغرس حالياً بوجوب ربط الزيادات في التقديمات إلى الجنود المسرّحين 
بالزيادات في الضمان الاجتماعي (فمدفوعات الضمان الاجتماعي ليست مرتبطة بأرتفاع 
الأسعار فحسبء بل وبارتفاع الأجور كذلك. وهذا مهم جداً إذا أريد آلا تنشا هناك فجوة 
متّسعة ما بين مداخيل المتقاعدين ومداخيل العاملين). 
'686)3265/ الإأنام 0 أأق© عط ومائممملا'” ,لمأذددواصمدطم) 5أأممع8 بزطاأأطوؤأما 5مورعاع/ا 
//زمط)ا 2007 /6هطم1ه 0‏ ««لإساذمع 21568 هط صل ك5ألأعصع8 لإغزازط0158] 
.(01م .0ع5و5ع)ممرهه 07 - 11 - 10 ممع أهماعا/الم/و :55105.06 امام 5اع/, بواييهنا 
اعلثم امعصممابوع بصيخة”'' ,5ممقطلقللا عصنام03 360 ,وممكمصوطآ! معها ,طمكا عم مع يلاق ا 
0 ا,لمتوصاطوقلالا ,عأنذلء5وما ممغأومناها عط 0مة ذ55عروم2 موءأنعمم ١م10‏ عفمامعي "و3 
01م .3906 مط - أمعصام ألاوع/3001123501091655.019/11. لمارا //: ماط) 2006 ,25 امم 
60 ,أضمع0 عوقصة/1 0صة 5غ ]اأطقم3) مومعاع06 ,'ماععاط ,ؤ5أأله5ذ .لطا ممق زااا/كا 
هط عه 5عنذ5ذا| لمق 5عمومعأاةط0 غقوع8 أمملمصطانوع نه ذ5ممكة/لمرع5ط0 بلقمامااعم” 
0مة ذ5دهمألقع8 مه ع8 ا مممعطنيد5 عط مممعع8 لإممصسؤدعع1 ,"ومم00 عملو/ا 0مة ناحلم 
,56/165 معمهم مه مم أصسمممح ,20665 0عققا 0هة الث أقعلأع13 نه 66م لرموطناد 
6041 - 06 - 6860 ,310765 1مع5ع6 1م856 أ0 ع5ن0لا 
مغ 05ععلةا 000 :5دعمألوع5 ب/للقأزاا/لا"' ,5قعع] دده أقوه 20091855 10 أأزممع8 0ثنا 
ومأتلصبط 300 51369165 لملوقومظ دز ماوت أقأأمعغ:ه50 0مق 5م68 800,855 0صق /أأتمعل| 
.5 2ه5م061 ,141 - 06 - عم6 , "أمعصمماناوغ لمعأععاع5 10 65 مم 
5م00 عمقة/1] 0مقة لإممثخ ,5 نا" بعدومعاع2 أقممككولا مز خأذ5أاواععم5 بأماوزعع ببمرععلمم 
20506551088 ,"00001655 ]10 5585| 360 50لاه10واع83 :5أمعمممع]أن860 أمعم لمم لاع 
.7 ع0ه ,م00 ,2007 ,15 وعطاال بتممع8 عوأبمع5 طعروعو856 
5 بوؤؤأزائ/ا .5 .نا مه خأععاع هط[ :زعم لعللام مم8 مه ومأكتطواط”” ,عتأاعمممن) امون 
ألومع5 وماعم8 ,وع قعالم وذوموعاء0 ذه أموزمرم ,"وقللا 9/11 - 1وه20 5 قن ارعممُمُ أ0 
19 عط6<)1/0609 :أن ]/03م/00 .للامام». لبييبا//: متخط) 5 .2 ,2006 ,11 يعطمعامة5 ,19 .050 
01م 
في 27 حزيران/ يونيى 2006» أخبر رئيس أركان الجيش الجنرال بيتر سكوماكر المشترعين 
بأن الجيش وحده سيكون بحاجة إلى 12 13 بليون دولار «لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات 
كحد أدنى بعد أنتهاء النزاع» ‏ انظر تصريح ييتر سكوماكر أمام لجنة القوات المسلحة في 
فنجلين الثوات حول «استزاتيجنة الحيكن لإغادة تييكة نفسه والخطة المتعلقة تمستلزمات 
إعادة التهيئة تلك». 
رقم ال 250 بليون دولار هى من شبه المؤكد من نتاج سيناريوى '”الحالة الفضلى''. رئيس 
هيئة الأركان المشتركة الجديدء الأميرال مايك مولنء أخبر صحيفة نيويوك تايمز بأنه 
«سيضغط على الكونغرس ليدعم مستويات الإنفاق العسكري الحالية حتى بعدما تضع حرب 
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العراق أوزارها بحيث يتمكّن البنتاغون من تصليح واستبدال الأسلحة المهتلكة ومن إعادة بناء 
القوات اليرّية» ‏ افتتاحية ال نيوبورك تايمزء 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2007؛ علماً بأن 
تمديد المستويات الحالية لسنة واحدة فقط سيرتب كلفة بحدود 200 بليون دولار. 
الجنرال رونالد كيزء رئيس قيادة الاشتباكات الجوية: نقلاً عن: :6606/81» ,كاههم,8 مع0مق/ا مره]: 
18م ,2007 ,8 لقالا ,برهو0ه7 54ل) ,«ملداهم] ووممقعللا أععاط الم 
لاحظ أننا قد وضعنا في الاعتبار سلفاً النفقات المتزايدة بسبب التضخّم. كانت هناك بعض الزيادات 
المقرّرة في النفقات حتى قبل نشوب الحرب (من قبيل زيادة التعويض للجنود)؛ لكن الزيادات 
الفعلية كانت أعلى من تلك 0 المقرّرة. وقد وجدنا إنفاقاً زائداً لوزارة الدفاع بواقع 605 
بلآيين دولار فوق ما كان مُتكهنا به بناءً على نسبة الزيادة للسنوات الأريعين الماضية. 
وجدت مصلحة الابحاث في الكونغرسء على سبيل المثالء» مبلغ 14 بليون دولار في تمويل وزارة 
الدفاع للحرب لم تستطع أن تقرنه بأي بند محدّدء ولذلك لربما يُمكن ربطه بعمليات 
الوزارة الاعتيادية بدلاً من الحرب. وفوق ذلكء نوضّح فيما يلي كيف أدّت الحرب إلى زيادة 
النفقات. من أجل تطويع وتدريب الجنود ‏ انظر بيان بلاسكو أمام جلسة استماع لجنة 
الميزانية في مجلس النواب حول «النفقات الميزانية المتعاظمة لحرب العراق». 
نقاط الضعف المادية في نظام المحاسبة لشركة أو وكالة حكومية هي من العيوب الخطيرة للغاية 
التي قد تجعل من بالغ الاحتمال صدور بيانات محرّفة أو كاذبة في الانظمة المالية (كتصريح 
بنفقاتٍ هي أقلّ بكثير مما تقتضيه الحقيقة)؛ ويكون من العسير اكتشافها بصورة روتينة وفي 
الوقت المناسبي تماما. 
مط مه أنومع8 05]ألنث أمعلمعمعلمم!'' ,عذمعأعما 601 أمعصسضمقمع2 ,اقعمع6 مأعهمكمأ 
مقعلا أوعؤواع أممعظة لؤاالطقامنمو6م ممة ععمقصسوععه 0060 ,"5أمعمرع 518 أوماعماءم 
,2206 ,12 ععطمعنهل8! ,2006 
كان الهدف المحدّد أصلاً لعدد المتطوعين الجُدد لشهر أيار/مايو 2005 هو 8,050 مجِنّداً إلا أنه 
حُقَّض لاحقاً إلى 6,700؛ وقد أجريت تعديلات مماثلة طيلة السنة المذكورة ‏ انظر: 2/6 
رك لماعل ,.5أأنمع56 لإقا/ا مه عوطة والوع لإصعث ,اوه ومع/لاما )عم» ,ا لالاعت 
.89 .© ,2005 ,8 عمنال ,7/7065 
بععم77 عرك7ا بمزعلةق ,"وما 1 أباعع8 مز كععيازوللا عرولا ووز برمرمة” ,جعروالم 2668| 
1م .م ,2007 ,14 بموبعطع] 
//:5 ,2006 ,22 وطمععهة0 ,"2006 وملأأنامعع85 بمقكلال/ة” بأععزمعط و5عأأروءط اهمه ةلح 
أمغط ,2006 - وم أبمعه8 - بمقغنانا/ة/كمملمةءأاطنطلوءه .كع ممم اقممتكوم. لطال/النا 
,6/5 م8 وكبداع/ ‏ بزاع اوامءا// ب"ببوع م10 أه طعباه ه106 ومكاكف”' ,لرول/اهااة) امعومل 
2007 ,24 عطم 061 
ومناملا أوع1طوز8 ممق غدة8 هط بإطلاا ,ك5نو6 ععهط© 5 للخ عط]"*” ,مقصطو!ذ] مع لمم 
7 21 ععطمععه0 ,باطامهوا مماوماطد هلالا ,"ودالاهع ا عيظ 5رعن 011 
مورو 0 "عرولا 5لمعم5 /30]أاا/ا .5 .لا ,ملا ومأتالمعءة8 مععءا 10” ,لاإوطبنا م006 
2 .6 ,2007 ,12 أمظ ,رمأزمهو/| 566066 
"رمث عا6طقلاهامع0] مط كه ق2ز5 هط ودقع2هعم|ا 10 مهلخ عط]” ,ممامقط “0 اعوطواالا 
4-7.مم ب(2004 مصبكنة) (للرع قن © هوه أاه© قلا بمءظ .5 .ل١)‏ دورع61ق,وم 
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لقد أفصحت الإدارة عن خططٍ لزيادة حجم جيش الخدمة الفعلية إلى 547,000 عسكريء ومشاة 
البحرية إلى 202,000 عسكريء والجيش الاحتياطي والحرس الوطني إلى 564,000 عسكري 
قْ غضون السنوات الخمس القادمة. والهدف هو إضافة ما مجموعه 74,000 عسكري جديد 
بحلول العام 2010. 
6 بليون دولار في السنةء بزيادة قدرها 2 بالمثة من جرّاء التضكّم. 
في أحدث الجردات الصادرة عنها بصدد الحرب: أضافت مصلحة الأبحاث في الكونغرس هذه 
الأكلاف ما قيل الحرب -انظر: 0156/7 300 ,15180م 819183 ,130 أه 051) 158 » ,86/3560 
معاد مه 1أقعم0 ممعم[ وه عولكل أقذها0 
التقديرات بشأن كلفة فرض منطقتي حظر الطيران تتفاوت من شخص لآخر. فوالستن وكوسيك 
قدرا الكلفة ب 13 بليون دولار في السنة الواحدة. لكن من الجلي أن هذا الوفر في النفقة ل 
يتجلٌ في رقم النفقات الإجمالي المنخفض المُعلن من قبل وزارة الدفاع. أضف إلى ذلكء أنه كا 
سبق وتحدتنا عن استعمالات أخرى للأموال المرصودةء كتمويل الحرب على الإرهاب وزيادة 
التسلّح مثلاء فإن هذا الوفر جرى في واقع الامر تحويله ليصبٌ في الإنفاق على الحرب. وف 
ضوء ذلكء فإننا بتجاهلنا هذا الوفر في النفقة نكون قد قدرنا كلفة الحرب دون ما هي 
حقيقة. نحن بحاجة إلى إضافة 10 إلى 15 بليون دولار سنوياًء كمبلغ تعويضي عن الوفر ‏ 
انظر: ,«30]! ما عمقلا هط أه 5أ5من) عأمسمممعط عط[ » ,عو5م؟! مواقا ممق معؤذ1اأة/ 5001 
1 360 ,205 'عطععأامع5 ,19 - 05 ععموه ومواكاءرول/ظلا عأمعن أواومل 5ومكاممع8 - اعم 
لاعاأه20 أقطه1ت) ,«ذصضموأمعغم|ا أقهع8 0مق علمتعطظة "د5عمم2 لإاع ولآ» ,وبصور8 - مسقطق 0 
20 لالقبءطعة2 ,مرمع 
قوانين حقبة الحرب العالمية الثانية داخلة هنا: فقانون الدفاع الأساسي لعام 1941 يشترط 
التامين على المتعهدين حُكما؛ وقانون التعويض عن مخاطر الحرب لعام 1942 يسمح 
للمؤمّنين بأن يُطالبوا الحكومة الأميركية بتغطية المدفوعات إلى المتعهدين القتلى أى الجرحى. 
التعويض عن الإعاقة الكاملة يبلغ تُلثي متوسط الإيراد الأاسبوعي للموظفء بحدٍ أقصى يصل حالياً 
إلى 1,030 دولارا في الأسبوع (ويرتفع هذا الرقم إلى ثلاثة أرباع في حال وجود عوائل). 
ويُدفع التعويض كذلك على الفَقّد الجزئي للدخل. التقديمات في حالة الوفاة هي نصف 
متوسط دخل الموظف الاسبوعي تُعطى للزوجة من دون أولادء أى 45 بالمئة تُعطى للزوجة 
ذات الأولاد و15 بالمئة إضافية لكل عالة من العوائلء على ألا يزيد المبلغ الأقصى عن 7/5 
بالمئة. والتقديمات في حالة العجز الكامل الدائم والوفاة يُمكن أن تُدفع مدى الحياة وهي 
خاضعة للتعديل بحسب كلفة المعيشة ‏ انظر: 7601 الإ0ام20ط ,]0طهقا 01 320601م068 .5 .لا 
ب«5ععلامامصع اقعل0عء )10 531100معصمممم) لإإانازم|» ,5]3]100أماملم 53003205 
.89 للقنامقل ,810 - شنا ومموأغقء اطنط 
طواك معلا دمعطعقع5ة 5اماع3خأمه0) 5 أأهآ طخهع0'” ,معواظ دعوم ول لمق ععلمم8 لا مطمل 
كك .م ,2007 ,19 بإقالا ,دعم | رملا بولق ,"عتما ما 
المطالنات العسيدة بالتدريفن :مق أبزة النشعيدين: تشمل على 546 ظلنا من :شركة هالسيورةن» 
893 من سي أس سي دينكورب؛ 307 من رايثيون؛ 157 من تيتان؛ 142 من سي أس إيه 
ليتمد؛ 118 من أي تي تي أندستريز؛ 99 من ل - 3 كومنيكيشنز؛ 96 من جنرال داينامكس؛ 
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9 من نورثروب غرومان؛ و54 من واشنطن غروب أنترناشيول ‏ انظر: ,ه00 «6مول 
18 .2 ,2004 ,16 عطنال ,بزوق70 مذلا ,«نتق.! مأ أاه! وملواظ بوط 5م1ع13مهي» 
وهناك سبب أيضاً للاعتقاد بان متوسط عمرهم المتوقع سيكون أقصر. هذا مثال يُرينا كيف تسير 
الكلفة الميزانية والكلفة الاقتصادية في أتجاهين مختلفين: موتهم المبكر يعني توفيراً في أموال 
الضمان الاجتماعىء لكن له أيضاً كلفة يتحمّلها المجتمع. إن تقديراتنا لا تتضمن أية تعديلات بسبب 
من أى يعن دهده العؤايل: 
لاو0اممطء9! ©06أة/امضمما لصضة طعقعدوع5 01800م2305! 07 1208201نق3م08آ) .5 .لا 
عل/الأباء6<ع ,عع أقطذ الث 320 :5131155 081109م3265]! 05 لاقع]الا8 ,5]31102اماملم 
لا31]أعع58 لإوعممع (ا0نا ,وممععماأومع ل0مة طاعقعو5ع5 عوموع0281 0 011168 ,,ماعع )انا 
7 ,22 لاوقا مه مه1أ8أمعو5ع,/م بععرهة2 135 
إنْ من شأن تضاعف أسعار الطاقة ثلاث مرات أن يرفع العجز بمقدار 12 بليون دولار في السنة. 
في السيناريى الواقعي ‏ المعتدل الذي وضعناهء لم ننسب إلى حرب العراق سوى جزء ضئيل 
من الزيادة في أسعار الطاقة. 
التحليل الاقتصادي أكثر ت تعقيداً نوعاً ما كما سيتبيّن لكم من المناقشة لاحقاً. 
في آذار/ مارس 2003 كان الدين الأميركي بحدود 6.5 تريليونات دولار. هذا ويمكن النظر 
إلى رقم 1 تريليون دولار على أنه يُمثْل تقريباً القيمة الراهنة (أي بدولارات 2007) للإنفاق 
على الحرب حتى العام 2008. ويتم التوصل إليه بجمع الكلفة الجارية التقديرية للحرب 
(النفقات المباشرة تساوي في مجموعها 75.4 بالمثة من مبلغ ال 645 بليون دولارء زائد 
النفقات المستترة داخل ميزانية الدفاع البالغة 151 بليون دولار) بعدة بعد سنةء, وبذلك 
مكو كك الدين حتى آذار/ مارس 2008. 


الفصل الثالث: الكلفة الحقديقية 
للعنايبة يجنودنا المسرّحدين 

وفقاً لتقرير مكتب الميزانية في الكونغرس بعنوان: «القوات المسلحة المُشكلة بكليتها من المتطوعين: 

قضايا وأداء», تموز/ يوليو 2007 المتطوّع النمطي شابٌ (أى شابّة) يبلغ الثامنة عشر من 

عمره؛ نصف قوام قوة الخدمة الفعلية تتراوح أعمارهم ما بين السابعة عشرة والرابعة 

والعشرين؛ تشكل النساء نسبة 14 بالمكة من القوة المجنئدة. هذا وقد انخفضت نسبة 

المجنّدين من جنود الاحتياط وأفراد الحرس الوطني إلى ما دون 25 بالمثة» بعدما أصطدم 

هؤلاء بيحاجز الخدمة مدة سنتين كاملتين في الميدان. 

نستعمل مصطلح “الجنود'' بصورة عامة هنا ليشمل كل الجنودء ومشاة البحرية» والعاملين في 

تلاح الج «والبكانة: وحراس السواحل: توه الاحتياط: واقران: اعون لوطت ْ 

//7 اشنا كف ع/اعمده5ىعم/اتم .قطلا .010 .مم51303 //زمقط غ3 58 طعلكا 0ا0نا عط عع5 
ا م08510 

في رسالته غير المنشورة للدكتوراه بعنوان «ضحايا الحوادث في صفوف الجيش التي يُمكن عزوها 

إلى حرب العراق»»: المقدّمة في شهر أيلول/ سبتمبر 2007 إلى المكتب الوطني للأبحاث 


6 حرب التريليونات الثلاثة 
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الاقتصادية وكلية كنيدي لعلوم الحكم, يُبِيِّن جون هورتون أن النزاعين في العراق 
وأفغانستان تسيّبا بحوالى 190 ضحية إضافية بالمقارنة مع ما كان يُمكن أن يقع خلال 
نشر القوات في زمن السلم ‏ مقارنة معدل خسائر الحوادث في السنوات الخمس التي سيقت 
غزو العراق يمعدلها في السنوات الخمس التي تلته. وتقدير هذه الخسائر من جراء الحوادث 
العادية أستقرائياً يوحي بأن معدل الإصابات خلال النزاع الحالي هو أعلى ب 50 بالمئة من 
معدّلها في زمن السلم (وقد تُوقشت هذه المسألة بشيء من التوسُع في الفصل الرايع). ‏ 2 
0مة مملمعقع؟ أوقأ مه0)ق6م0 :5131151165 باقن25© 8/1131 51365 لع :املا" ,بعطوءواط 
)00 ,2007 ,17 أ5لاولاخ ,20090855 ]10 مممع85 085 ,"لرملعع]© ومنلمع مهةأأههم0 
52 2006 
هذه المعلومة مستقاة من عدة مصادرء يما فيها الأدبيات العلمية المنشورة:ء نذكر منها: 60061 
عط ومامط عروهكمقلما أدعأوهواه81 300 5ع35ة015 ذلناماأععأما عأمعلمع» ,اه أع 5ومولااط .) 
أوءأمه: 1 0 أوماناول جوع 6 جرم ,«ذومرععمه© اقماأعا 0مة ذأولإأومظة 0 ع30عع2! لَمْ :8/3 أاناتا 
أ بولاععهم23 .ع أأمع5 :70 - 664 62 (2001) 5 مم ,65 .املا ,عمع|اوبراآ 00ق عدامأالءآ// 
- 1[ بعععل/ا 5لاذ5لا ,ملطك ا8أأم5ه1ا عط 0قوطم عد5قهة5غ0ا 1ق أمدع8 300 أقعل013ا» ,.اة 
عصيل) 6 مم ,158 املا بوماءزلمءو/8 برهاز/يلق ,«لاعاط5 قوع مه11قعم0 وموانام ,19 تام 
)2652 6)31100م0 !0 5أعهعمكم ١ق1/601»‏ .أ3 أع ,81653:05 1١‏ نَمثْ :95 - 392 .250 ,(1993 
58 ,(1991 ععطامورعامة5) 13 مم ,325 .املا بعماعالعآ/] 01 اوم نمل 0مواومع لقاع/ل8 ,«مامادت 
لان ودعمرقم/ .5 الا مز داع أمعم63512» ,أق 5ه ,للمخصعوط1 أأمء5 :71 - 970 
ب(2005 لأقأقبمطعع) 4 مم ,40 .اللا ,2005 ,عوقهء05 د5نمزاع16! أوءام/) ,«مملعع؟ ١30:‏ 
ما 5غأوا/ا 1م3116م00 أ0 لإعلازبياك ثلر)» ,.أق أع ,مقوطمع 8/355 .81/6 ممعأ6 300 :25 - 519 .مم 
صلق «لاعاط5ك أع65 3100عم0 ووانا0 إزمنا لبوبتممع بالممثم و5ع:51:3 لع ]1أدنا 
9 - 374 .28 ,(1997 عمبال) 6 6م ,162 /01٠.‏ ,180/16178//. راجع كذلك التقارير الشهرية عن 
الأرصاد الطبّية الصادرة عن جهات مختلفة:» نذكر منها: هيئة المراقبة الطبية في الجيش, 
المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منهاء خبراء الأمراض امُعدية في وزارة 
الدفاع ومصلحة شؤون الجنود المسرّحين. 
تحن من عثر أصلاً على هذه الإحصاءات الصادرة عن مكتب العلاقات العامة والعلاقات بين الأجهزة 
الحكومية في مصلحة شؤون الجنود المسرّحين. وتُظهر الدراسة الموسومة به«ورقة الحقيقة: حروب 
أميركاء المتوافرة للجميع في 0 أيلول / سبتمبر 2006: أن عدد الإصابات غير القاتلة في 
الحرب العلمية على الإرهاب (العراق وأفغانستان مجتمعين) حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2006 
وصل إلى 50,508 إصابات:ء بالإضافة إلى 2,333 قتيلا في المعركة زائد 707 قتلى آخرين في 
مسرح الحرب. ورقة الحقيقة هذه مرتبطة بموقع وزارة الدفاع على شبكة الإنترنت /:0510) 
(لصمغط .مهغ5قه/؟1 _اطذظ/ا©6)50005م/1ل0 .55/لا .0101 .مم3 5130 الذي أفاد في ذلك الوقت 
عن العدد نفسه لمجموع ”الإصابات غير القاتلة . في كانون الثاني / بناير 2007,. نشرت 
ليندا بيلمز ورقة عملها المعنونة: «الجنود العائدون من العراق وأفغانستان: الأكلاف طويلة 
الأمد لتوفير الرعاية الطبية وتقديمات الإعاقة إلى الجنود المسرّحينء» 05 ا56500 /إل6ممعا) 
(001 - 813/507 ولا )عم3" ونلاءه//! 601/67061, التي أوردت فيها تلك الإحصاءات. ولي 
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وقت لاحقء تلقت بيلمز مكالمة هاتفية من وكيل وزارة الدفاع وليام وينكنفردر الابن» 
مستفسراً منها عن مصدر معلوماتها. فدلّته على موقع مصلحة شؤون الجنود المسرّحين 
على الشبكة وكذلك على موقع وزارته هوء وزارة الدفاع. وفي أعقاب مكالمته هذه جرى 
تخفيض عدد الإصابات في موقع مصلحة شؤون الجنود المسرّحين من 50,508 إصابات إلى 
أقلّ من 25,000 إصابة: فيما صار الدخول إلى موقع وزارة الدفاع متعذراً. وكان ذلك 
موضوع مقالتين لدنيس غرادي في صحيفة نيويورك تايمن (18 56000119065 .5 .لا» 
:17 لثم .© ,2007 ,2 للقبمطعع ,دمجم 7 غرمل7 بولق ,«معلاز ع3 10185 لإأأوب35) بولا 
وعم عرولا بولق ,«رمرع مز لع:وهه5 ووللا |1018 /1|ةل035) ععطوات د5لاهذ بإممعوم» 
7 .م ,2007 ,30 ل0قلامقل) ‏ وفيهما أعاد نشر الجدولين البيانيين "السابق” 
و'”اللاحق“'“. وبإمكانكم الرجوع إلى هذين الجدولين في ملاحق هذا الكتاب. والقصة كاملة 
تحدّث عنها سكوت جاستشيك في مقالته: ,«)عومعدة/1 عط وملأممط5» ,اأطءوهل 5601 
7 ,30 لقنامول ,لمع ,عذواط ع510م/ 
م 2 2007 ,12 تعطصعيولا ,دع |7 عرولا بناعا3ق ,"دوممرعاعل/ا موءرعمم أو خطوزاط عط[ 
20 
بحلول شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2007»: كان نحى من 564,768 (34 بالمئة) من أصل 
18 عسكربا قد تشروا موكيق آى اكش للقتان قي خربة العراق وافغانستان.. انظر: 
7 عطم 00 ,لمعأدلاذ ومكاءعة١‏ 1 لإعمع0مخلاممي) 0 23 إعللاومم1/13 ع5مع061] 
في منتصف كانون الاول/ ديسمبر 2007: أحصى موقع وزارة الدفاع على شبكة الإنترنت 
وقوع 28,711 جريحاً في عملية الحرية للعراق: و1.840 جريحاً في عملية الحرية الدائمة 
(أفغانستان) - انظر: /1|قنا5 5/02للاع ملام اع 5م0616 لاا ,518115 035031197 .5 .لا ,0ا0نا 
01م (وكما أشرتٌ آنفاء يستخدم هذا الموقع ككينا أضيق للإصابات من ذاك الذي يدرج 
كذلك في عدادها الإصابة بجروح والإصابة بالمرض خارج نطاق المعركة). 
شهادة الدكتورة إيرا كاتزء نائبة المسؤول الأول عن خدمات رعاية المرضى - قسم الصحة النفسية 
في الإدارة الصحّية للجنود المسرّحين أمام لجنة شؤون قدامى المحاربين في مجلس النواب بتاريخ 
5 تمون/: يؤليق2007؛ وقصزيح :المبكل غؤردوق. الغلتةناتب وزيو الدفاع: أمام لهنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ولجنة شؤون قُدامى المحاربين في مجلس النواب بتاريخ 
2 نيسان / أبريل 2007. 
أنشئت لجنة دول شلالا (التي سُمّيت في البداية ”لجنة الرئيس حول رعاية المحاربين الأميركيين 
الجرحى العائدين'') إثر أنكشاف الفضيحة في مركز والتر ريد الطبي العسكريء وقد ترأسها زعيم 
الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ: رويرت دولء ووزيرة الصحة السابقة في إدارة الرئيس 
كلينتون: دونا شلالا ‏ انظر: 09أل]لاأ88 060108'5م 10 3)6) 00 101551027تزمن) 5 أمع0او5عم 
الباميينا //نماط غق ,15 .2 ,2007 لاابال ,«ل/اأمصماك لمممبك بعبمع5» ,ومولرولكا معلمدمل/لا 
1 
1 كلام ادلى به دانييل كويرء نائب وزير الصحة:؛ في الطاولة المستديرة لدعاوى الإعاقة, لجنة 
شؤون ققدامى المحاربين في مجلس النوابء 23 أيار/ مايى 2007؛ ونقلة” كذلك عن: ا6قطء1/ا 
برازازطةدز0 م18 دوموورعاعلا ومأهناهباع 10 «رعأد/ز5 بمرنامع0 215 ىم ,.اق أهة مومعلا 
.(2007 ب5وععظ2 وعاسعلنءقم أقمونغقلةا :ناما ,ممأوماطدول/) 8606/5 
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ب«5قع اةناكة ]ألا 5 .لا مه غعهطد غموع» ,لز أاتطلوممم585 أوأع50 10 5موأنأدللمم 
بق ازا /ذ امع صطانداء5/00 600560118068 أوءزلعص/ةاأهمع/وره ‏ .5213م 0/٠.‏ 
(2007 ,14 عوطمع0 0ه55وع36) 2006 :06م0ه0 .لم غ3508|1185293015068). الأنسياأاب 
الأخرى للإصابة تشتمل على حوادث السياراتء وشظايا القنابل» وطلقات الأسلحة النارية, 
والسقوط اركما. 
تُشكّل الإنجراحات الرضّية للدماغ (ا181) النسبة الأكبر من الإصابات بالقياس إلى الحروب 
الأخرى التي خاضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. فمعهد الأبحاث الجراحية التابع 
للجيش الأميركي لاحظ أن 22 بالمثة من الجنود الجرحى من العراق وأفغانستان الذين مرّوا 
عبر المركز الطبي العسكري الإقليمي في لاندشتول بألمانياء كانت إصابتهم في الرأس» أى 
الوجه أو الرقبة. ويّمكن أن تُعتبر هذه النسبة المثوية بمثابة تقدير تقريبي لنسبة الإصابة 
بالانجراحات الرضّية طبقاً للدكتوره ديبوراه واردن» طبيبة الأمراض العصبية والنفسية في 
مركز والتر ريد الطبّي العسكريء التي هي في الوقت عينه المدير القومي لمركز إصابات 
الدماغ التابع لوزارة الدفاع. تقول واردن إن النسبة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك2 
«دحيث إن بعض حالات الإصابة *المقفلة'' في الدماغ لا يتم تشخيصها على جناح السرعة» ‏ 
انظر: 0ع بولق ,«عمم2 عوللا عط ما لنبازما متق8 علأقميق1» .0 ./( ,علا0 موذنات 
7 - 2043 بطط ,(2005 بنوا/ا) 352 ,بعماء امع /! 01 /78ناول 
من مداخلة إيبوليا شرناك؛ من مختبرات الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز» وهو الذي درس 
انجرحات الدماغ بفعل التفجيرات منذ النزاع في البلقان» وكانت المداخلة أمام الأكاديمية القومية 
للعلوم في آب/أغسطس 7. وانظر أيضا وجهات نظر غيوف لينغ من وزارة الدفاعء 
وماريا موراتيديسء رئيسة قسم علاج إصابات الدماع في المركز الطبي لسلاح البحرية في 
بتيسدا بولاية ماريلاند» تجدونها في: واولا روللا ممع كعأننازما مأق87» ,6ل/إه201 0699 
مق .م ,2007 ,24 ععطمعامع5 ,برووه7 مرذل) ,«كطونامط! مهقط] 
0أطا. 
في مقابلة متلفزة مع الدكتور جين بولزء برنامج «ساعة الأخبار مع جيم ليهرر», 15 شباط / 
فيراير 2005. 
والتر ريد مستشفى يتسع ل 260 سريراً ويستقبل أكثر من 13,000 مريض كل سنة. قسم 
المرضى الخارجيين يستقبل 700 مريض يمكثون فيه 10 أشهر في المتوسط. ومن المفترض 
أن يغلق المستشفى أبوابه نهائياً في العام 2011 بموجب توصية لجنة إغلاق القواعد 
وتحويل وجهتها في وزارة الدفاع. 
الرئيس بالتشارك مع توغو وستء وزير القوات المسلحة الأسبقء» في: اعموط» ,اعوه/١‏ 516106 
.م ,2007 ,12 امم غخدمم ممنوماطدهلانا 786 ,«ععممه5 0هع85 عه زاة/كا ودوأومات 106 5اام) 
1م 
من تصريح للمبجّل غوردون إنغلند في 12 نيسان/ أبريل 2007 (التشديد منا). 
وردت أقواله فى: 5 من ناوللا خق وممعاطمء2 عط 1 عع/ت0 وماخمنو5» بكامقطائل/ا قمهما 
.2م .م ,2007 ,23 بمقبمطوع خدمع ممنومزطوقلانا 726 ,«18 ودتوائن8 
سوليقان» وهو موظف سابق في مصلحة شؤون الجنود المسرّحين» وروبنسون (وكلاهما من 
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قُدامى المحاربين في حرب الخليج الأولى)» كانا في ذلك الحين يعملان في إطار «محاربون قدامى 
من أجل أميركا», وهي منظمة يرأسها بوبي مولرء الحائز على جائزة نوبل للسلام. يشغل سوليقان 
حالياً منصب رئيس *”محاربون قدامى من أجل الحسٌ السليم'". 
5 ع6 0مة كوماألصاة كثلظة” ,م01 ب/ؤأالطةأمبامعع أمعمرامرعن/ا0ه0) 
07 ,25 لإوا/ا ,9068 - 07 - 080 ,"لؤ6أاأط0153 ثلا 0م 0ا0نا ومال قوع5 
من أجل تعريفٍ للتعويض عن الإعاقة؛ انظر: أ6021/8 ,5]/2]100أمأملم 5أأأعمع8 د5ممعاعل/ا 
0.7 ,2005 :3ه |1508 ,56001]. وللوقوف على المبادىء التي تقف خلف هذا البرنامج, 
انظر: 69/5/31(/6 ,لمق1و20 5300معمممه /8أاأطوذأنا ,5أ87]3 5مورعاع/ا 01 أمع03 همعن 
.«2004 و55عملع 3م258 لمق ومامصمةا5» ,بعزاه8 أن ع 0111 ملا ,/درمخ ىالا 
غدو أن التعالات لا تددم عدن كهق متضل هق اسفن إلى 100 فجعفن الخالات النفسية مكلا 
تُعطى درجات: صفرء 10, 30, 70 أو 100؛ وأمراض الشريان التاجي تُعطى درجات: 210 
0 60 و100؛ بينما تتدرّج حالات العمود الفقري على الوجه التالي: 10, 20, 30, 40, 50 
أى 108 وعادة ما :داكو التوضل: لك القعووراث قتا عن اتصيس. 
دليل التقديمات الفيدرالية لعام 2007 الذي أصدرته مصلحة شؤون الجنود المسرّحين يُعطي 
مبلغ 1,380 دولاراً لنسبة إعاقة 10 بالمئة. و30,000 دولار لنسبة إعاقة 100 بالمثة. 
والمصابون بإعاقة ذات صلة بالخدمة العسكرية بنسبة 30 بالمئة وما فوقء ثمة تعويضات 
إضافية قد تُعطى لهم أيضاً؛ والمصابون بنسبة 100 بالمئة يحصلون على مدفوعات سنوية 
تقار ب ال45,000 دولار ‏ انظر: 10١‏ 8606715 /2906/8 ,5أ1]3م 8]6305/ا أ0 06081600601 
0 2007 ,8708715م08ا 300 61678075 (متو فرة على الموقم التالي: //901 .1/3 . 1/لارراملا 
٠‏ .ألم مع طلع30025/1 ليم ه0 ). 
3ه ,2005 مقعلا أقعواع برممع8 5أأعمع8 أقتباصمخ ,مه0أةأد5تامتمهلم 5أأعمع8 5مورعاعل/ا 
تصنيف الإعاقة بأنها 30 بالمئة ''ذات صلة بالخدمة العسكرية““' يتفاوت تبعاً لحالة الشخص 
المعني» إنما يُطلق عليه إجمالا تسمية الجندي المعوّق إعاقة خفيفة [معتدلة]. 
مع و6 ممة 5ومألماء كثلة” ,ع011 ب/طأانطةأمبمععمظ أمعمامرع/ا00) 
"/با|الطة015ا ثلا 300 0ا0نا ومأنجوع85 
وممطعاطم5 :صولكقؤ5أمتملم 5أأعمع8 وموعنه/ا ,م011 /ؤأانطةأمبمععم امع مامرع/ا00) 
و عرمقآع8 لامممسكوع1 68660 ,'وملودوعمءط د5صأوقات /إأأازط0153 وماعةط 5عومعااقطن 0مة 
ومقعغهو ل مه عو أأصسسه© هفوبول ,5م 5]03ع/ام| 0م30 أطوأاوع/01 مه ع4أمممروءطباك 
ش 00 ,18 لقاب ,كام 
0أطا. 
و'خق/ا مز وعومقط© ععطاصبط :كذأأأهمة8 ومورعغع/ا”” ,م011 /ؤأانطةأمبامعمم أمع صاماع/00) 
6 - 660 ,"ومأوووعمط ومأنةات /إأزاتط053 علامرمما ماعل لأناهن عباعب5 011166 لاعلا 
05 اإعطمورععه06] ,149- 
5 م9689 وومالمع هثم6” ,م01 ب/ؤزالطةأمبامعمعم أمعماممعن/ا00) 
"5م غ551 /إ1أاأطة5ام0ا ثلا 0مة 0ا0نا وم1أ30و856 
أمعوع5 10 وهنامئمه© ومأأةا© 0 ومأووععم2 :5أألهمع8 /إاأاأطةؤوأنا 5 'مهمع1]ع/”' ,0480 
7 ,13 طععول/ا! ,5621 - 07 - قث 'وعومعااقطن) 
كان عدد الدعاوى العالقة التي لم تبت فيها إدارة التقديمات للجنود المسرّحين في اواخر كانون 
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الأول/ ديسمبر 2007 قد بلغ 5 دعوى - انظر: 0:01030/لا ومأمول/ة نلقلمه/! ثة/ا 
مص وم201/6/اط/0 .1/3 .قط ببالييما//:متاط) 2007 ,22 ععطصموعهما ,أممعك]آ 
.(مماط 

بأاأطةأصبامعمم 0مق وعمقصسوعه6 2007 مقعلا أقعدواط ,5أأق ام و5وقرعغه/ا أ0 أمع30 3م06 
,طع/ا/ا اب 01/2007/2007مع/0061ناط//١00.‏ امالللما//:مغط) 2007 ,15 ععطصعلاملطا ,ومع 
.01م 

معظم الطلبات كانت أحالتها الجهات المؤمّنة للرعاية الصحيّة في مونم غلاكين عوماء نما يدل 
فترة السداد [ردّ المال] تصل بمجموعها إلى 0 موما. أما الطلبات *“العالقة'“ التي تستلزم 
عادةً انتباها إخسافنا: ققد أخت هذه تسعين يوماً كاملة 00خ بإعزامم ,ه10 ,ومع 0) 


(2006 ,ومقام معمقناذما طتاهوط مقءاءومث ,لاء:86563. وعلاوة على ذلك. سنت تسع 
وأربعون ولاية ومقاطعة كولومبيا قوانين ''للدفع الفوري"' تُلزم شركات التأمين بتسديد 
المتوجبات المالية إلى الجهات المؤمّنة للرعاية الصحّية في غضون 30 إلى 60 يوماً. ويُعاقب 
المخالف بتغريمه فائدة على المبلغ تصل إلى 18 ,المئة. ولدى الحكومة الفيدرالية قانون مماثل 
للدفع الفوري يُلزْمها بأن تدفع ما يتوجب عليها إلى المتعهّدين الفيدراليين ضمن ثلاثين يوماً 
من تاريخ استلام الفاتورة» وإلآ فُرضت عليها غرامة. كما أن هناك قانوناً آخرء هو القانون 
المؤقت لأنظمة السفرء بوجب على الوكالات الفيدرالية أن تدفع للموظف وفي مدة أقصاها 
ثلا نين ها قيمة تذكرة السفر يعد الحصول على موافقة قة الموظف المسوّول. 
سياسة “سد الثفرات ف في الصفوف” تتيح للمؤسّسة العسكرية أن ترفض السماح للمجئد بترك 
صفوف القوات المسلحة,  ٠‏ حتى وإن انتهت مدّة التعاقد معه. وقد انو كد مت المؤسّسة العسكرية تلك 
السياسة على نطاق لم يسبق له مثيل. فحتى مع نهاية العام 2005ء كان ثمة 50,000 جندي قد 
أحيووا عنوة على البقاء في الصفوف إلى ما بعد فترة تطوعهم ‏ انظر: - م510» ,856980 1000 
31 لاقناطقل ,مإزصوالا ع60معز50 07151180 «5م100 50,000 مأهقاع5 10 0و5لا 055ا 
.2006 
ربما يكون ذلك أحد الأسباب لارتفاع معدّل الرفض بين أفراد الحرس الوطنى وجئود الاحتياط: 
فمعدل الرفض بين جنود الخدمة الفعلية هى 6.6 بالمئة» بينما هى عند الحرس الوطني والجيش 
الاحتياطى 15.5 بالمئثة ‏ انظر: :/ؤالالناعه 15لوم86 شلا» ,5أةى 5مقعغع/ أ0 3م06 
١‏ 207 فصنل ,«موممعمع1 مو عوللا أهطها6 و5 10 لمعلزوامع0 5م3هاع/ا 
8560651615 2 أ558أ6000,655© 60 مم8 ,06 بؤأانطةأصبامععم أمعممع/001) 
بمقانائل/ا وباموع8 0غ لمواووب5 عيولا 5رؤألاه5 61/01 لععبزما - 8316 5ه 5ل0ع لمم 
04م .5/006494ماع ]ا . لاع م//030.001 ./لاللامةا//:م1) 2006 امم ,494 - 06 - 080 ,'06615] 
موأو66 لصخ (446 - 103 بناقا عأاطه) 1994 أو اعم ؛أمعمعلامعمما كأزأممع86 د5مقرعاع/ا 
.(277 - 105 51) 1998 5ه أعش ٠/6305‏ ,ةلالا ؟انا6. من العام 1991 فصاعداًء بات الجنود 


السرّحون يُصنّفون جميعاً معأ بغرض تحديد مدى أهليتهم لتلقي 5 تقديمات الجنود 
المسرّحين. ولذلك. نجد مصلحة شؤون الجنود المسرّحين لا تُميّز ما بين نهاية حرب 
الخليج الأولى والنزاع الحالي. 

بالنسبة إلى حرب الخليج الأولىء مجموع عدد الطلبات/ الدعاوى المقدّم لتاريخه هو 2,280,623 
تمت الموافقة على 212,867 منهاء ورٌّفض 30,678, ولا تزال 38,398 دعوى عالقة لم يُبتَ 
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بها لح دالآن ‏ انظر: 616855/ا )قلا ]الا » ,5أ85]3. 662305 أ0 أمهم 3م06 
7 ,007 1/139 5/5180 101000131105. (انظر الهامش رقم 8 من التصدير). 

3 .صم ,2005 83ل أقعواط ممع 5أأممع8 أونوممم رمذالا. 

على النقيض من ذلكء فإن أية دعوى خاصة بالإعاقة من حرب الخليج الاولى ربما تنجم كذلك عن 
التعرّض للتلوّث من نيران آبار النفط المشتعلة» وجرعات خفيفة من عناصر الحرب الكيميائية, 
واللقاحات التجريبية المضادة للجمرة الخبيثة [الانتراكس]ء والعقار التجريبى المضاد للحرب 
الكيميائية المسمى “بريدوستغمين برومايد''» وحبوب ”الاريام” ضد الملاريا. ‏ - 

من محادثة شخصية مع الدكتور جوناثان شايء جرت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2007. 

6 م1 لولاوامع0 ذ5مققئع/ا :لطالاناعم 5اأزلهمق8 ثشلا» ,5 أوكالم ومورونهلا أو اأمعمصروم06 
«190101 00 10/36 |0103 (حتى شهر تموز/ يوليو 2007: كان 720,000 جندي قد سرّحوا 
من الخدمة» تقدّم منهم 202,000 بطلبات للحصول على تقديمات الإعاقة). 

في حسابنا تعويضات الإعاقة للجنود المسرّحينء أدرجنا جميع الجنود الذين يُحتمل فوزهم بالأهلية 
لتلك التعويضات من أصل ال224,000 جندي الذين تقدّموا لحد الآن بطلبات للحصول على تلك 
التعويضات. إنما لم نُجر أي تعديل على الكلفة التزايدية ‏ أي عدد الجنود المسرّحين ممّن 
يجوز أن يرفعوا دعاوى خاصة بالإعاقة حتى في زمن السلم. ذلك لأن مصلحة شؤون. 
الجنود المسرّحين لم تُخبرنا كم جندياً أصيب في المعركة وكم جندياً جرح خارج المعركة من 
بين الجنود ال263,000 الذين عولجوا لحد الآن في المرافق الطبية والاستشفائية التابعة لها. 
إلا أنه من الممكن جداً التقدير بصورة جد تقريبية أن 25,000 جندي مسرّح سيتقدمون 
يطلبات للتعويض عن الإعاقة حتى في زمن السلم (على فرض أن نصف الذين يتم إخلاؤهم 
بسبب إصابات لها صلة بالقتال و5 بالمئة بسبب المرض سيتقدمون بمثل هذه الطلبات). من 
شان ذلك أن يُحْفّض الكلفة الإجمالية التي يُمكن عزوها وبشكل صرف إلى القرار بغزو 
العراق بحوالى 10 15 بالمئة (وهذا التعديل في حد ذاته مرتفع أكثر من اللازم لأنه يفترض 
المعدل نفسه للإصابة زمن السلم لافراد الحرس الوطني وجنود الاحتياط من جهة» وجنود 
الخدمة الفعلية من جهة أخرى). 

كان متوسط طلب التعويض للجنود المسرّحين الحاليين بموجب النظام الساري المفعول في عام 
5 هو 8,890 دولارا. 

هذا الرقم التقديري للمستقبل مبني على سيناريو ”الحالة الفُضلى'“ الذي وضعناهء مستخدمين 
الرقم 1,800,000 للجنود في الخدمة الفعلية» وأرقام مكتب الميزانية في الكونغرس لعدد 
الجنود المنشورين في الميدان» وذلك حتى العام 2017. 

كلام دانييل كوير ورد في ““الطاولة المستديرة لطلبات الإعاقة'' في 23 أيار/ مايى 2007. 

شهادة ليندا بيلمز أمام لجنة قُدامى المحاربين في مجلس النواب بتاريخ 13 آذار/ مارس 2007. 
وانظر أيضاً ما قاله دانييل كوبر في '“الطاولة المستديرة لطلبات الإعاقة““. الذي قدّر أن عدد 
الاختصاصيين الإضافيين في هذا المضمار لا يُمكنهم إنجاز ما تراكم من مُعاملات إلا بنسبة 
2 بالمئة فقط. 

600 نعلا 38 ,«ورقن) لنقاأءامهمما 0مة ,عصه0لا وملىيلا ,اأوأتمومط ,ه10 يط |انطزوزاع» 
0. هذه التوصية تحظى بدعم قويّ من كلا الحزبين. وقد أجيز الاقتراح (الذي عرف 
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ب" تعديل أكاكا"”) من قبل مجلس الشيوخ بالإجماع في 12 تموز/ يوليو 2007. انظر الموقع 
التالي (الذي دخلناه نحن في 4 كانون الأول/ ديسمبر 7)) للحصول على هذه المعلومات: 
ت لز - هوووا6 بق 12 - 3060م (ومك بعرولما أو أاطنام//١901‏ .5608156 .616805 //:م1ا 
,11183 
,"85 |أطأومهم8585 ممة 5عممرنه5و86 ووأوعمقاة8 :63,8 طتاقع 5مق816/ ,4نو13م5 53لا 
968 الألارنا /إنأأمم طؤاووك اأومهقلما ,2004 ,1 امم ,796 .مل( ]8/6 عناذذا 
.651 امنا ممخوصاطدق/كما 
ةمع ممصم بامعا ممجة طاووك ءزاطنه عه ه086 ,مم أكقؤوأامتصلمْ طتاقعقط كمقرهاع/١ا‏ 
مقأكم :685 /اطاباه50 .5 .لا ومممم م23 ]انالا م63 طتاوعك ثلا ؛أه ذأدلززلومة'” ,832305 
14 .م ,2006 ععطمعناهلةا "ومقرعاع/ ,و/لا 
انظر شهادة الطبيبة الدكتورة إيرا كاتزء نائبة المسؤول الأول عن خدمات رعاية المرضى ‏ قسم 
الصحة النفسية في الإدارة الصحيّة للجنود المسرّحين أمام لجنة شؤون قدامى المحاربين في 
مجلس النواب بتاريخ 25 تموز/يوليى .2007 انظر أيضا: لمة ,عأمماءع1طعدمُ ,هوهلا 
نكم ممق ,5م5160 طغاوولن اوتمول/ا أو وذلا ,ومعاطم5 طخاقوك أقخمعل/8» ,معما انالا 
ب«مةأوأمقطوكم عه 50 مأ أمعمملاهام»0] ممع ومتصرهعة ععكمْ ووأبمع5 بحمهازال/لا حمم] 
#أوطمهة6» ,.أة غه ,,وذ5دع/ا مع1ام516 0و3 ,63 بعوول د5عاءروقط0 300 :32 - 1023 .مم 
بمزولم ,«عروي) م كمونمة8 ممح ومواطممه طناوول أقخمع/1 :مةأدأمقطوثم 300 1١30‏ ما لأنانا 
2 - 13 .هم ,(2004 بانال) 1هم ,351 .701 ,أومنامل أهء1/801 679/300. في تقدير هذه 
الدراسات أن ما نسيته 19 30 بالمئة من مجموع الجنود المسرّحين العائدين من العراق 
سوف يستوفون معايير الإصابة باضطرابات خطيرة في الصحة النفسية. 
من مقابلة أجراها يول سوليقان: مدير برنامج ””قُدامى المحاربين من أجل أميركا » مع ليندا بيلمز 
في 3 كانون الأول/ ديسمير 2006. 

4700-7 .ه82 ,2007 أ5ناوللل ,1زم0مة85 اقمع ,بممنودوتصصه© كتقأعمع8 بؤانطوذأما 5مقهماهة/١‏ 
مصة وصاصهأعصنط لمج عع0,و5ز 51855 عأ أقماناق 58و20" ,.اة 61 ,232161 35اوناه00 566 
مومعلا عأوقل/ا أه عاممروك وبخقامووعءمة8 لإااقمه818 8 مأ 065م01016 عأنا أه لؤأأاهن0 

5 - 1690 ص2 ,(1997 وطموعة0) 154 بونواطعبروط آه أوصنول «ووءروجمم "ذمقرعاع/ا 
ومممم عرولمووزه طتاهة أوخمول/ا :عصومل عاعو8 ,قلخا هط ومأومء8” ..اة غ6 ,اهع5 
م6 :3 معع5 30]أ5أصقطو1ام ممق 0قم!ا معمء] ومتصبئع8 5مقرعاع/ا .5 .لا 103,788 

2 - 476 هه "مم1 المع 5أوكم د5مورع:]6/ أه0 
تق عن: 0115م858 5م ومرعطمعا/ا موأودوتصطه© مروملععمع بدجرعلل» ,لزاهما طعا 
1 .م ,(2006 بزقا/ا) 9همم ,14 .املا 0 عإراةاطعلزوم 000 
من تصريح أدلى به غوردون إسيامرء الوكيل القضائي فير شركة ””“موريسون أند فورستر 2 
بتاريخ 7 آت/ أغسطس /2007. رفعت الشكوى دعينا إلى محكمة المقاطعة في شمال 
كاليفورنيا. 

6 - ول ثرت "مهأ ]ةانامرهط 8 مرو طلوةل ذا بع 046 /طأانطةأمنامءءم أمعصممرع/001) 
20 - 58-18 ,2006 ,مطجروامع5 ,4308 - 

كلام دانييل كوير ورد فى ”الطاولة المستديرة لطلبات الإعاقة'“ أنفة الذكر. 
إننا نفترض كذلك أن نحواً من 83 بالمئة من الجنود المصابين بحالات إعاقة خطيرة سوف 
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يعتمدون على مصلحة شؤون الجنود المسرّحين في الحصول على كل أوجه الرعاية الطبية 
التي يحتاجونها. وتهبط هذه النسبة إلى 58 بالمئة بالنسبة للجنود المصابين بإعاقة متوسطة. 
وإلى 42 بالمثة بالنسبة لمن صّئْفت إعاقتهم بالخفيفة. 60 بالمئة منهم سيتلقون علاجا قصير 
الأمد (أقل من خمس سنوات). و40 بالمئة سيواصلون الاعتماد على المصلحة المذكورة لتلقي 
الرعاية الصحية للبقية الباقية من حياتهم. 

لدى مكتب الميزانية في الكونغرس أرقام تقديرية أقلّ من ذلك. انظر شهادة ماثيى س. غولدبرغ, 
نائب المدير المساعد لمكتب الميزانية في الكونغرس لشؤون الأمن القوميء التي أدلى بها أمام لجنة 
قُدامى المحاربين في مجلس النواب بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2007. قدّر غولدبرغ 
متوسط الكلفة السنوية للجندي العائد من العراق وأفغانستان الذي يتلقى الرعاية الصحّية 
لدى مصلحة شؤون الجنود المسرّحين ب 2,610 دولارات للعام 2006, في حين أن الكلفة 
الإجمالية بلغت في المتوسط 5,765 دولاراً في ذلك العام. أرقامنا بحسب السيناريوهين اللذين 
أعتمدناهما تعكس هذا المدى. وقد عدّلنا الحدّ الأدنى إلى 3,500 دولار بعد أستشارة الأطباء 
في المصلحة المذكورة الذين يعالجون الجنود المسرّحين الجدد. 

حجم النفقات الإدارية يتوقف على طبيعة الإجراءات البيروقراطية. فإذا ما تمّ تبني الإصلاحات التي 
نرتثي إدخالها على النحو الوارد في الفصل الثامنء فلن يتلقى الجنود المسرّحون التقديمات التي 
يستحقونها من دون الاصطدام بالمصاعب التي تواجههم حاليا فحسبء بل وستكون النفقات 
الإدارية أقل مما هي الآن أيضاً. 


الفصل الرابع: أكلاف للحرب 
لا تدفعها الحكومة 

ب«عع63© 0غ 5أأولالا ومما ععقء 5أمعمائظة عبعباع5 طأآأيىا وموعاع/ا» ,وملامومط ./38 ذااع51 
7 001 ,0658/8 073/0/16). في هذه المقالة» تكشف ستيلا هوبكنز النقاب عن أن 
البعض من الجنود المصابين إصابات خطيرة للغاية يضطرون إلى الانتظار لما يزيد عن 
ثلاثين يوماً لرؤية الطبيب في نظام مصلحة شؤون الجنود المسرّحين. ومدة الانتظار بعد 
أطول من ذلك بالنسبة إلى مشاكل صحّية من قبيل الانجراح الرضي للدماغ وعمليات 
التشخيص المأّصلة بها. المفتش العام للمصلحة المذكورة أفاد أيضاً بان 75 بالمثة فقط من 
اليتون السكفين اسظاعوا محر موافيد لبي مع الأطاء قعقدوة ثلاقيق روما بوذا ها 
يتناقض مع شهادة مايكل كوسمانء وكيل المصلحة:» الذي أفاد بأن 95 بالمئة من الجنود 
المسرّحين عاينهم الأطباء في أقلّ من ثلاثين يوماً ‏ شهادة مايكل كوسمان أمام اللجنة 
الفرعية للصحّة التابعة للجنة شؤون قُدامى المحاربين في مجلس النواب الأميركيء بتاريخ 
14 شباط/ فبراير 2007. 

أنشثت اللجنة بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2004 لدرس مدى كفاية التقديمات 
والإعانات التى تُقدَم تعويضاً ومساندة للجنود المسرّحين وورثتهم عن الإعاقات والوفيات 
المتأتية نت العدية المسكرنة: اللحنة مسكفلة عق الوكالات المكومية كمتطنلهة زوين 
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الجنود المسرّحين ووزارة الدفاع» وأعضاؤها الثلاثة عشر يُعيّنهم الرئيس وزعماء 
الكونغرس. تقريرها الأخير الذي يبحمل عنوان: «تشريفاً لنداء الواجب: تقديمات الإعاقة 
لقدامى المحاربين في القرن الحادي والعشرين» الصادر في شهر تشرين الأول/ اكتوبر 
7»؛ متوافر على الموقع التاللي: م35 .0115م019/16 .650000155106 /لالالامالا. 
بأأانط053 5صقععئع/ا عط ,10 أرممع8آ إقمزع” راق غه بمعدمعنومطن ممطوالاءع/ةا وعلاول 
فلات ,"د5ءأمه1 معأعواة؟ لمق ,5أانا865 لإعلانا5 ,6058100م050© :لم6أ55أمامه) 5أأأعمع8 
/ك/ا 2946 - 1888932 الوبييبم/دمط :3 ,2007 أذدونلث ,ثلا ,ةلص قعالم ,مه01861مه0) 
/ ذاومة+ة/ا - ععمععع ع دامع دعو //ى9!|!ةو/01501803961علطناء 00 - 6/ 6150011015510 
.لم .2007 ]5ناوناخ - غروممة8 أقرئط - فلان) 
شهدت السنوات الخمس الماضية صدور مثات الأحكام القضائية بدفع تعويضات ضخمة (تتراوح 
من مليوني دولار إلى 269 مليون دولار) في دعاوى التسيّب بالموت ظلما. نذكر منها: 112 
مليون دولار حكم بها لصالح أليزابت وجون ريدن من نيويورك في قضية سوء تصرّف 
أصيبت فيها ابنتهما بأذى جسيم في دماغها (2004)/, و43 مليون دولار في لويزيانا عام 
1 لصالح سيت بيكرء الشاب ذي الرابعة والعشرين ربيعاً الذي بترت كلتا ساقيه 
بعدما أصيب بأذى أثناء عمله في شركة ''بيكر أويل تولز'“. في هذه والعديد من القضايا 
الأخرىء تحدّد مبلغ التعويض بالدرجة الأولى على أساس نفقة الرعاية الطبية على مدار 
الساعة (وليس على أساس كلفة الفرصة الضائعة). أما مبلغ ال 269 مليون دولارء فقد 
حُكم به لصالح راشيل مارتن, الصبية ابنة الخامسة عشرة من تكساس التي توفيت في 
العام 1998. في معظم هذه القضايا ذات التسويات بعدة ملايين من الدولارات»ء حصل 
المدّعون على مبالغ أقلّ من التعويض الكلي الذي طالبوا به؛ على 10 بالمئة منه على وجه 
العموم. لكن حتى هذه التعويضات المخفّضة تبقى أكبر بما لا يقاس من التعويضات التي 
تُدفع للجنود المسرّحين 
موناائلية 85 ه: 305ه ا أمولاءءم مأق 7 وماتطواامع 5ععومقك عواهطع8'' ,معامقا اعقاوال/ا 
القمثة ,و8|10 موأكتمصوهكما لمج دنحولةا بمدزما ملقع8 ,"أمعمعاتة5 عوقمق0 مأة:8 )13أهنا 
(/مهه .ذوصاط . لإاناوص تم أقاط . ررمي 2005 
09م ووه لمق صموأءة2 انالا ومة© اقعألو/ا معع7 - ومما"” ,.اة بأع ,اعومةن/ا معام516 
320 ودأء 1/160 أقعادلزلام #ون أودنمل ووعزروجمم ,'ذرو/ألان5 للانازما ملق8 علأقلمياتم! 
60 - 153 .مم ,(2005 طعرقالا!) 3 .هم ,84 .اه ,مه1ة1|/لطو 8 
0# دوأخقاء550ق8 لابازما مأق8 ,"51310151165 لمعاعهاء؟ :بمدزما مله8 عتأق صنق نأعهط5 أموع” 


#عطمطعباولا مه 360665560) م35 8615 لاالازمامأة8 /وعه.ومنطةواط .امصصمم/:مخط ,أاراه5ذا/ا 

.(2007 ,26 
اعتباراً من 21 نيسان/ أبريل 2004: بات الرقم التقديري لوكالة حماية البيئة (528) هى 6.2 
ملايين دولار (بدولارات 2002) - انظر: انا امع ةدةة:5 عه عماولا» ,.اه غه دملاعه2 5ر6 
ممقعقغمءط لقأتمعمممم نامع ,«هووم مأطلاا عم :بوزامه أوأمعصمم نيلمع لمة ذأ5لاومم 
//:مط) 2004 ,21 امم كتمص وصمعع لقأتمعصمم يمع عه ععأامع0 أهممكقلة ,لإعمعوم 
عع مازع لهم ,01 - 0483 - عع/لام تأده .عاأممععة /ووع/ع901//6 .قمع .ع اأمعده؟ 
(201 .01 - 0483. وهذا ما يساوي 7.2 ملايين دولار بدولارات 2007,. مستخدمين هنا 
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0 في معدّلات التضخّم من عام 2002 إلى آب/ أغسطس 2007. 

0 العُمر بالنسبة إلى قيمة الحياة الإحصائية (ا0/5)), أي محسي] بإيرادات المرء الكامنة 
17 الضائعة: ربما يكون التاسعة والعشرين» حيث تبلغ قيمة الحياة الإحصائية عند هذا 
العُمر بدولارات 2002 ما بين 6 و7.5 ملايين دولار (6.8 إلى 8.5 ملايين دولار بدولارات 
07))) انظر لثم 'عئنا امع 51351 أن عناو/ا عط1» ,بوامْ .ع طمعدمل لمق أذؤنءذا/ا ملكا .لا 
“ون ناقعءن8 أقصو قلا ,«لاءولا هط أنه طوبوعط1! 5عتقمطلئوع أعمارول/ا آأه عوابا اهنا 

,2003 بلأمقبءطعع ,9487/ل/ا بعموط وملاءولللا لرمع86 عأصحمممعط 
قدّر سكوت والستن وكاترينا كوسيك قيمة الحياة الإحصائية ب 6.5 ملايين دولار (بدولارات 
20 وذلك في دراستهم عام 2005 للأكلاف الاقتصادية للحربء بناءً على تحليل لقيم 
الحياة الإحصائية تتراوح من 4 ملايين إلى 9 ملايين دولار (بدولارات 0). وبتحويلها 
إلى دولارات 2007», تنحصل على نطاق ببدأ من 4.72 ملايين دولار ويصل إلى 10.62 ملايين 
دولار - انظيس: مه .«وتقم!ا مأعوللا عط أه 5:5م0 ع أممممعع هط1» ,عوومها ممة معأذااةللا 

4ه 
يجادل البعض بيأن تطوعهم في الأساس يعني أنهم فستعدون أن يُدفع لهم أقلٌ من المدنيين 
العاديين كي لا يُقتلوا أى يُجرحواء وبالتالي من المفروض أن يتقاضوا تعويضاً أقلّ عندما يُقتلون أو 
يُجرحون. بحسب وجهة النظر هذهء ومن منظور اقتصادي بحتء تكون الخسارة أقل في حال ما إذا 
قتلوا أى جُرحوا. 

أي أن الكلفة الاقتصادية لشخص أعطي نسبة إعاقة قدرها 50 بالمئة هي: 5< 72 ما د. ع 
6 ملايين دولار. هذه الطريقة المنهجية تُشايه تلك المعتمدة من قبل مجموعة متنوعة من 
الوكالات الحكوميةء وكذلك من “بل المجاكم, ٠‏ في تحديد مبلغ التعويض الملاثم عن الضرر 
الواقع ””ظلماً وعدوانا“. إنها > تحتسب الاعطال كجزء من الإعاقة الكلية. ففي تقرير لوكالة 
حماية البيئة يعود إلى العام 2002 8 تجئّب وقوع حوادث ركوب الزوارق» تُعطي الوكالة 
كسراً من حياة الإنسان لكل مستوى من مستويات الإصابة: فالإصابات الطفيفة تساوي 
0 (من حياة الإنسان)؛ والمعتدلة 95 والخطيرة 0.1875؛ والحرجة 0.7625 
انظر: لإط 006/1685 1031109 أهموىمع5م أو ومزروعلالا» ,0م0أ013م11305 01 أمع30م3م06] 
121 وص ,67 .ام/ا ,8569/51 (وبوممع ,«واوووع/ا أقمولقععع5 لرقوطمقَ مععلأتطت لأقامعي) ١‏ 
- لإقرا/عمبال/1/2002 عمط ااا - شمع/:5ن:901//80 .قمع .العم //:م8ط غ3 ,2002 ,24 عصيال 
,قغط 24/١15793.‏ 
لعطؤذذاطنيممنا ."ولا وتما مط م ماطقغنطلمهم 5ع زامنوء امعلاععم بزحيةق” ,مممنلا 
ممم 
"03,67 طعاوع نا مه ذ5غع/ا ودأوم3لاء 510 هع معمصة ذا :وموعاع/ا معلمدوللا"” ,اعأقما روغعم 
697 بطط ,(2007 ,41 أ5ناونام) 30 .مم ,17 .املا عمطعروعوع7 بزارع 008 |2019855108) 
20م 
,56556 ممصصهع عمو وموعوئغه/ا اه مماعه 0 ,موبزاان5 انو طكايب بحع أبمعاما وبوعلة 085 
,7 ,13 ععطمعنولا 

مم86 اهماع ,رةه (/از - [خطا/ا) محقة1 بحمؤالالم طذاقعلط اقأمةا/ا. 
وموممم ع5 ططناوولن أوكمولا :عصملا عاعة8 عوللا عط ولأومء8” ,.اة )6 ,اهع5 
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3م26 غ3 معع5 305أدأمقطوكة 0م3 !١38‏ لسم]؟ ومتمبئع8 5مورعاع/ا .5 .لا 103,788 
2 - 476 بطصط ,"نع][زالعة 5لوكم د5موع1ه6/ أه 
أزممع5 أقوط ,لإلبذة (/ا! - [ثقلنا/ا) ممقع[] بمموا/ام طأأاقعل اقأمع/ا]. 
'5مقعة/ا :بأنه م6 أأقه عط[ ومامموك"' ,ممأووتصصه 5أأعمع8 لؤألطوؤام 5مممعاع/١‏ 
7 562م0020 ,"لالاامع 2151 عط مأ 5أأأآعمع8 بؤأاأط0153] 
15 .م ,.لاطاء. 
هنا عه أله © 0مة ممأاعصبط 0م38 0650062 51855 عأأوماناة505” ,.أق أع ,231216 
ب"ومقهقزه/ا مقمهول/ا ماوقلا كه عامموك عملانتقامووعمع5 لاالهمه8ةلا 3 مأ 065م0016 
57 00 رالامم 
5م86 الإزازطة5أ0 و5موروعهل/ا عط عم غرممة8 اهماع .اق أع ,لوذمعةوءط ملع 
269 .م ,2007 أوناولاظ ,"وءأم10 160ع5616 300 5أاناوع8 لإعلالناك :10155100لام) 
ب5كمةق6هة/ :لأا 10 أأهه طع1 ومعممهلتك"' ,ممأووتصمه0) 5أأعمع8 بؤأانطةوأم 5ممعا1ع/ا 
55 .م,'لاالنامع© 2155 عطا ما 5أأأكعمع8 6زاأطة15م] 
المبلغ الأقصى المقطوع الذي يُدفع في بريطانيا للإضرار بنوعية الحياة هو 285,000 جنيه 
استرليني (حوالى 570,000 دولار). ويُدفع هذا المبلغ بالإضافة إلى دخل تكميلي مضمون. 
5 0علصنولالا ومأصبئع8ة 5أموءرهممُْ ه10 ع:03) مه موأود5أصصم) 5 1أمهلزومم 
9 .م ,"ل أامماك بأنممميك بعبمو5”” ,(3 تعأمقطن ما لعطنعوع0ا]) 
جمعية انجرحات الدماغ في ميسوري تُقدّر النفقات الطبّية وغير الطبّية (من قبيل: التعديلات البيثية: 
إعادة التاهيل المهني والضمان الصحّي) لكل جندي مُصاب بانجراح رضّي في الدماغ في المتوسط 
ب 151,587 دولار. 
الرعاية الثلاثية (1510811) هى برنامج الرعاية الصحية المعد لخدمة العسكريين في الخدمة 
الفعلية» والمتقاعدين منهمء وأفراد أسرهم وبعض الزوجات السابقات (أو الأزواج السابقين), 
في كل أنحاء العالم. وباعتباره مكوّناً رئيسياً من المنظومة الصحّية العسكرية؛ يُضافر 
برنامج الرعاية الثلاثية موارد العسكريين النظاميين معاً ويُكمّلها بشبكة من محترفي الرعاية 
الصحية المدنيين والمؤسسات والصيدليات ووكالات التوريد المدنية. ومن شأن هذا النظام أن 
يؤمّن الوصول إلى خدمات طبيّة وصحّية ذات جودة عالية مع المحافظة في الوقت عينه على 
تقديم المساندة إلى العمليات الحربية. 
طاقة و5موعئع/ا مه وممقعك عع أصمصه2 5زأةقم ذ5صقرقاع/ا 16قمه5 ,1ل32وماع5 علوالا 
ااا مأ لعترومع, ,2007 ,8 طعرول/ةا ,كأمرء5م18 (0096551503) ,وقلالصنا ع1ق) 
رمع ,وعوعة برارع ون 0 20097655009 ,"ومقاع:]8/ا 080صناه للا 
الكلفة الاجتماعية تتضمن كذلك القيمة الاقتصادية الكاملة لمقدار الضرر اللاحق بالعسكري من جراء 
الإصابة. لذلك» ومن أجل حساب الكلفة الاجتماعية علاوة على الكلفة الميزانيّة» علينا أن نعدل هذا 
المجموع بان نطرح منه المقدار الذي تدفعه مصلحة شؤون الجنود المسرّحين كتقديمات إعاقة؛ التي 
هي في واقع الأمر دفعة جزئية لقاء الخسارة الاقتصادية الإجمالية. وعليه فقد طرحنا مبلغ 11 بليون 
دولار (في سيناريو الحالة الفضدى) و15 بليون دولار (في السيناريى الواقعي - المعتدل). كما 
طرحنا مبلغ 500,000 دولار للجندي الواحد كتعويض/ تقديمات وفاة من قيمة الحياة 
الإحصائية بالنسبة إلى القتلى. ظ 
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من أصل ال 67,000 جندي الذين جُرحوا أو تأذَّوا أى ألمّ بهم مرض وتطلب الأمر إجلاءهم 
طبّياً حتى أواخر 2007/, ثمة 60 بالمئة منهم صُنْفت حالتهم بالسيئة للغاية» مما يعكس 
الظروف القاسية السائدة في العراق. إن عدد المصابين بأعتلالات صحّية أى بأمراض خطيرة 
: صفوف العسكريين الشباب في زمن السلم داخل الولايات المتحدة ضثيل جداً. ولذلك 
عاملنا 95 بالمئثة من تلك الحالات على أنها إضافة ليس إلا. 
المصابون باضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة من النوع ””الخطير“ يشكّلون ثلث مجموع 
المُصابين بتلك الاضطرابات ممّن يتعذر تشغيلهم؛ أي من لا يستطيعون القيام بوظيفة ما انظر: 
5 :0319 م الوح هط ومعممه!» ,ممأودوأاصمصه© 5أأهم86 /لؤأالطة5ا 5مقرهماع/١ا‏ 
© .00 ,«لإاناخصع© 2151 عط ما 5أأكممع8 ذا ة5اما 
م 0هلمهلطا ومواعم :5ععهمع علامعوعم” ,و08 بؤازاطةأمنامععءم أمعممممع/ا00) 
ب*655مألقع85 ل0مة 5أمعممع]اناو860 أممممابوع علأوممره0 لقنا أقمه61قلا /إألأمهك! 
ممق أطوزو016 مه عو ا_تصصو ,ععطصو/ا لاومالا ومتاموظ ه15 10 )نممعكة 
مه عة#أصصموءطن5 ععطمولا بطقممالا ومكامق8 هط 10 لمة ,ولع أمعمممرع/ 001 
7 - ©6868 ,131765م656 2م85 به عونولا ,د5موكقاع8 أقصهلأومععاصا 0مة لإأأرباعة5 أقصه ]3لا 
7 لااقنامةل ,60 - 
لع)ناوكَمُ 86 أ0مصمة) 55م0) عمقلا لمة بصعم" ,م01 ؤزانطة أمدامعءم امعصممع/001) 
عاأطلا ب الطوااةىم أمعمومابوع منلقذدب5 الثلالا 5عأو5181:6 غه885 أمعمصماناوع 1186 
07 عع طلمع 1م56 4 - 07 - 660 ,"أمعصعءأنوة85 أقحمه 81 عم0 ومأموم0 وواأععا/ا 
5 وم مق مم قاعم ,متمو/ا ونق © لمق ,مقصعا! ممعقل ,ققطوناما .5 10/ا03] 
.6 ,ويا بقءأمول/ا 8غمة5 بعأنائلتكما طععقووع8 أقدهناولا مللمطا ,ئأادا/مة565 01. 
اسكفنة هذه الدراسة إلى شجلات الضمان الاجتماعي عَوَضا عن بيانات مسحية للزوجات 
(أى الأزواج). إن لكل طريقة منهجية مزاياها الخاصة. فالمسوحات تعتمد في دقتها على تذكر 
مقدار الدخل بدقة متناهية. لكن ثمة عيوباً جوهرية تعتور طريقة الاعتماد على سجلات 
الضمان الاجتماعي نعدّدها فيما يلي: (1) الإيرادات المسجّلة في الضمان الاجتماعي لا 
تتضمّن الفوائد الهُدابية [ميزات مُضافة للأجور] التي هي عادة لا تخضع للضريبة وذات 
قدر لا يُستهان به وبما يساوي 25 بالمثئة أو أكثر من الدخل في معظم الأحيان» وبنسبة 
أكبر بعد بالنسبة لذوي الدخل المنخفض. (2) الدراسة تفترض أن دخل أصحاب المهن 
الحُرّة مُصرّحٌ عنه بشكل صحيح (وحتى من يملكون وظائف منتظمة؛ ٠‏ كثيراً ما يُمارسون 
مهنة حُّرَّة ما). بيد أن التصريح بدخل اقل مما هى حقيقة أمر شائع. اولك عا جرحت جل 
الدهشة هنا أن الدراسة تجزم بأن 62 بالمئة من أصحاب المهن الحرّة ممن يستدعون 
للخدمة الفعلية لمدة تقلّ عن ثلاثين يوماً يتكبّدون خسارة في مداخيلهم» وحوالى 55 بالمئة 
منهم يخسرون أكثر من 10 بالمئة من دخلهم. . (3) الدراسة لا تّدخل في حسابها فقدان 
الدخل بالنسبة للأزواج (أو الزوجات) الذين لا يستطيعون بعد الأن الاعتماد على شريكه في 
حضانة الأطفال. (4) كما أنها لا تضع في حسبانها النفقات الإضافية (على الإسكان 
والمعيشة مثلا) من جراء الاستدعاء إلى الخدمة مما يعني أن 'المتبقي من قكل الأسشيرة 
بعد الحسميا “© لا يتغيرٌ لق التتحو المبين: كما توجد بعض الشكوك أيضاً حول المقارنة 
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الملائمة لمزايا الضريبة. فالبند الواحد الأكبر حجماً في دراسة مؤسّسة 
الإسكان, انّعرّة لموازنة النفقات الإسكانية التزايدية» وهي معفاة من الضريبة. والمقارنة 
الملائمة. كما يجوز لأحدهم أن يُحاجج هناء هي التي تستبعد من حسابها العلاوة الإسكانية 
والمزايا الضريبية سواء بسواء. أضف إلى ذلك أن الجندي لو أمتلك بيتاء لكان استفاد من 
إعفاءات ضريبية على نفقاته الإسكانية؛ وتلك مزية ضريبية يتخ عنها إن هو تخلى عن 
شكتة: 

ونا “تذغو للأسف حقاً أن الدراسة لا تفرّق بين وقع ذلك وأثره على مختلف الفئات؛ أي 
الذين يملكون وظائف منتظمة بدوام كامل ومن لا يملكونها. فبالنسبة إلى الفرد العاطل عن 
العمل» الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية يرفع الدخل. هنا لا توجد كلفة لفرصة ضائعة» بينما 
قد تكون كلفة الفرصة الضائعة بالنسبة للآخرين عالية» وعالية جدا. 

والخدراء فؤاسة راكد" لا .تدوج في حسابها قيمة العمل الذي لا يُكافئون عليه مكافأة 
مباشرة» مثل التصليحات والتحسينات المنزلية التي من شأنها أن تزيد قيمة منازلهم. إن 
الجنود الذين يخدمون في العراق يخسرون تلك الفرص. وبكلام أعمء حتى لى تقاضوا أجراً 
أعلىء فإن ما يُدفع إليهم على أساس الساعة الواحدة ليس كذلك: فالجنود يؤدون الخدمة 
والمخاطر تُحدق بهم, أربعاً وعشرين ساعة في اليوم؛ وسبعة أيام في الأسبوع. 

باختصارء حتى بمعزل عن التقصير في التعويض تماماً عن المخاطر الجمّة التي تحف 
بالقتال» فثمة سبب وجيه لأن يمتنع أفراد الحرس الوطني وجنود الاحتياط عن التطوع 
بأعداد غفيرة للخدمة في العراق. فالخدمة تجعلهم أسوأ حالا بعد من الوجهة الاقتصادية. 
في تحليلنا الأؤليء أستعرنا تقديرات والستن وكوسيك التي مفادها أن جنود الاحتياط 
مكستوت خوالن 0 دولار في السنة كمدنيين. وقد قدّرا أنه حتى في ذلك الزمن المبكر, 
كانت كلفة الفر صة الضائعة لاستخدام جنود الاحتياط بمستوياتهم الحالية (أي ما كان 
يُمكن لهؤلاء الأفراد أن يكسبوه من وظائفهم المدنية) 3.9 بلايين دولار. والآجر بعد 
الحسميات يقل بالطبع عن التعويض الكامل الذي يجب أن يتلقاه العامل؛ والتعويض الكامل 
هو خير مقياس لما كان سينتجه هذا العامل فيما لو ل يّرسل إلى العراق ‏ انظر: 3/15167// 
8 .م ,«وتقما مأ رولكلا وذ 4ن 5و0 مأموصدوئع ه6[» ,056 300. وبناءً على ذلكء2 فقد 
عمدنا في دراستنا المبكرة إلى زيادة ما يُدفع إلى جندي الاحتياط زيادة طفيفة, جعلناها 
0 دولار في السنةء أخذين في نظر الاعتبار القيمة ”المحملة'* تماما للتقديمات» ولا 
سيما بالنسية إلى أولئك الاحتياطيين العاملين في سلك الشرطة وأفواج الإطفاء الذين يتلقون 
تقديمات تُعادل 60 100 بالمثة من دخلهم المتبقي بعد الحسميات. وبما أن الحرب 
مستمرة» فإن هذه النفقات إلى أرتفاع بطبيعة الحال. لكن أرقامنا الجارية الكلّية لنفقات 
الحرب لا تشتمل على أي تقدير لنفقات الفرص البديلة تلك في أي من هذين السيناريوهين. 
يظهر (من المصاعب المتزايدة في التطويع) أن الافراد لم يُقدّروا الاخطار التي واجهتهم حقّ قدرها 
عندما التحقوا بصفوف الاحتياطء بحيث إن الأجر الذي تقاضوه لم يكن يُمثل التعويض الوافي عن 
تلك الأخطار. ظ 

تطرح دراسة ”راند““ مسألة الوقع على المداخيل بعد التسريح لكن الدراسة لا تُدخل في أعتبارها 
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الآثار المترتبية على جنود الاحتياط وأقراد الحرس الوطني العائدين بعد جولة أو اثنتين أى ثلاث جولات 
من الخدمة؛ ولا سيما الاحتمالية الكبيرة لوقوع الإعاقة. فحتى بمناى عن آثار الإعاقة هذهء هناك الآثار 
السلبية المحتملة للجولات الممتدّة من الخدمة على أولثك الذين كانوا يشغلون وظيفة طويلة الأجل 
وقتما تم أستدعاؤهم للخدمة. وأياً تكن قيمة التجربة [العسكرية]؛ فهي على أرجح الظن لا تمت بصلة 
مباشرة إلى وظيفة الفردء ولا تخدم بالتالي تقدم الفرد في مهنته / مهنتها. وبالنسية إلى من لا يجدون 
وظائفهم حاضرة عند عودتهم, . فالخسارة بعدٌ أفدح على الأرجح. وتشير الدراسات المستفيضة لآثار 
التنحية غير الإرادية من الوظيفة إلى أقترانها بهبوط ملحوظ في الدخل. 
لوج نطولا 5ه 50١0‏ عبمعوة8 بحرم روط بمىق] ام 0166 ب انط مسامعم6م أمعمطممع001) 
الام ,911 - 04 - 0ث68 ,"وصواطمم بوم أمقء ]1 أموا5 لعممع عمط لادان علاناعم 16 
.1 ,2004 
601 07106 موكقكوامزصطلم أتهمع8 و5مورعع/ا ,5أومْ د5موععئهلا أ0 01ع310م06] 
10 لعلزمام06 5مورعئع/ :اناعم 5 أأكومعت6 قلا" ,لذأروعاما 0مة ذأذلزاهممة ععمقصسممعم 
ممع ومو ع غ6 لمجدصمم/ :م 1اط) 07 257 وصيال ,"وموارمعة1 مه لكا أهطها© ه15 
20 ,2007 - عمبال - عطق6 - 07//ا6 - 05/8 /اردع!/6.019 005675 
تدارسنا هذه وغيرها من الإصلاحات بمزيد من التوسع في الفصل الثامن من كتابنا. 
عن هيمنة إيران الإقليمية» انظر كتاب ولي نصر: أءألآمه0 سوط :إويز/اع8 5818 ,81351 أاهلا 
(2006 ,دممول١‏ .لا .17 :عام بمى١١)‏ ورسالط ون ومروم5 موادا «[1//ا [الترجمة العربية: 
صحوة الشبيعة: الصراعات داخل الإسلام وكيف سترسم مستقيل الشرق الأوسط. 
بيروتء دار الكتاب العربي: 007 
ينبغي لنا أن نؤكد ههنا أن نقاشنا حول الأكلاف التي يصعب قياسها كمّياً هو أبعد ما يكون عن 
الاكتمال. ففي الوقت الذي ركز فيه الفصل الثاني من كتابنا على الأكلاف الميزانيّة المترتبة على 
الحكومة الفيدرالية تحديداًء نجد أن للحرب أكلافاً ميزانية أيضاً على الولايات والجهات المحلية: فهي 
تدفع عن الآخرين جزءاً من نفقات الرعاية الصحّية» ولا سيما بمقتضى البرنامج الخاص بمصلحة 
المساعدات الطبية. 
فى الوقت عينه؛. إن بعض النفقات التي تفلك على أنها نفقات ميزانية., إنما هي في 
الحقيقة مدفوعات تحويلية: أي مدفوعات مخ تسع هن امكتمعنا إلن كسم لك آفاية أعياء 
مالية فاحشة بسيب الفساد (المقترنة مثلاً بشركتي هاليبورتن وبلاكووتر) تعني أن المبلغ 
المدفوع يتجاوز قيمة الموارد المستعملة, ٠‏ وقد كانت هذه بيساطة بمثابة تحويلات مالية من 
دافعي الضرائب العاديين إلى خزائن مالكي أسهم هاليبورتن وإدارييها. وبالمثل» فإن كطنا فيه 
أسعار الطاقة المرتفعة التي تدفعها الحكومة (وهي جانبٌ من مفاعيل الحرب على الميزانية 
التي لم نقسها 1 وبالتالي ليست ءا من جردة حسابنا الإجمالية) أن هي ببساطة إلا 
تحويلات مالية من المكلفين الأميركيين العاديّين إلى شركات النفط وشركات الطاقة الأخرى 
في الولايات المتحدة. 
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الفصل الخامس: الآثار الماكرو ‏ اقتصادية 
للنزاعين المسلّحين 

كان متوسط سعر النفط 23.71 دولاراً للبرميل في عام 2002؛ وفي الشهر الذي سبق أندلاع 
الحرب؛ وصل السعر إلى 32.23 دولاراً للبرميل. إن جزءاً من هذا الارتفاع كان يعود إلى 
أختزان النفط احتياطاً بسبب المخاوف حيال أنقطاع إمداداته. بلغ متوسط سعر النقط 27.71 
دولاراً للبرميل في عام 2003؛ ثم 35.90 دولاراً في عام 2004, وارتفع إلى 49.28 دولاراً 
بحلول حزيران/ يونيى .2005 وأدى الإعصار كاترينا إلى زيادة أخرى في أسعار النفط» ومنذ 
ذلك السونء مقت اشعارة مرتفعة سنا 

حقيقة أن الحرب قد تعود بالوبال على الاقتصاد أثبتتها بالملموس حرب الخليج لعام 21991 التي 
أسيقت على أقل تقدير في حصول الانكماش الاقتصادي الذي بدا في تلك السنة ‏ وكذلك 
لجملة من الاسباب التي أوجزناها في سياق الفصل الحالي. 


لنقاش أوسع فيما إذا كان للنفظ دور في ذلك اتظلن الملحق.هوق: "الطرق المنهجية" في آخر 
الككاب: 

في العام 2007, كانت خمسٌ من أصل الشركات العشر الأكثر تحقيقاً للأرباح في العالم, 
شركات نفط وغاز: إكسون موبيلء رويال داتش شلء ب بء شفرون وبتروتشاينا. أما في 
العام 2002, فكانت واحدة فقط من بين أعلى عشر شركات مربحة في العالم تنتمي إلى 
صناعة النفط والغانز ‏ انظر: ١/36‏ 2000 أهوطه| 5عطءوطء عغطا بعقلاصه عصاعق30ا 05 
- وط7 - 2000 و5هوطره؟ 07 - 2أ5155/2007/18/0ا/لمهء .ذعطهع .لمعم //:مةط) 2007 ,29 
(امغط .مم5 - 2000 - |068ا6. وعلى نحو ما بيّنا في الفصل الأولء سعر النفط الذي تتقاسمه 
الشركات ما فتىء يواصل أرتفاعه منذ نشوب الحرب وحتى يومنا هذا. 

أسئلة كهذه تُسمى ”حقائق معاكسة'. وتتضمُّن تحليلاً لعالم يضجّ بعبارة ”لولا'“: ماذا عساها 
كانت سنتكون المفان الأتفظة لؤلة لتحي فى العراق؟ لا توج :طريقة اللإجابة عن اندكلة كعيةة عن نقد 
إنما العلوم الاجتماعية الحديثة تتيح لنا أن نتقدّم بتقديرات يُمكن الو توق بها إلى حد بعيد- ر 

فمثلاً في 2 كانون الثاني/ يناير 2003 (حين كانت طنول الحرثن قديدات ترثن فيلا 3 
أسعار النفط)» كانت الاسواق لا تزال تتوقّع أن يكون السعر دون ال 25 دولاراً للبرميل في 
كانون الأول/ ديسمبر 2003, وأستقرٌ سعر النفط الخام الخفيف في العقود الآجلة (كانون 
الأول/ ديسمبر 2009) عند 22.57 دولاراً ‏ الأرقام مستقاة من الجداول في صفحة المال 
والاستثمار في طبعة الشطر الشرقي من صحيفة وول ستريت جورنالء 2 كانون الثاني / 
يناير 2003. ظ 
في الاول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2007, تكهّنت الصفقات الآجلة بأن يبقى سعر النفط 
بحدود 94 دولاراً في نهاية 2007 وأن يهبط إلى 85 دولاراً في نهاية 2008, ومن ثم يتراجع 
تدريجياً إلى 81 دولاراً بحلول 2011, وأن يبقى كذلك حتى العام 2015 أسعار النفط 
الخام الخفيف في بورصة نيويورك التجارية. 

في عام 2004, كانت الواردات النفطية أكثر من 4.8 ملايين برميل بقليل؛ وفي عامَيٍ 2005 
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و2006, كانت تفوق ال 5 ملايين برميل بشكل طفيف. لكن الواردات لعام 2007 كانت تتجه 
إلى الانخفاض عنها في 2006 وفق كل المؤشرات حين كان هذا الكتاب في طريقه إلى المطبعة. 
نؤكّد هنا بأن هذه الأرقام أرقام تقريبية. فنحن لم نعدّل الأرقام لا بسبب التضخم. أو القيمة الوقتية 
للنقود» أو لتقلب مبستويات الاستيراد على امتداد الفترة الزمنية. إن عمل حسابات بالفة الدقة من 
شانه أن يعطينا أرقاماً أكبر قليلاً من تلك الواردة في تقديراتنا (195.4 بليون دولار و446.4 
بليون دولارء بالمقارنة مع 5 بليون دولار و400 بليون دولار في السيناريوهين المحافظ 
والواقعى ‏ المعتدل على التوالي). وقد أستخدمنا الرقمين الأقل لأننا نعتقد بأنه من غير 
المكاسنب إعطاء شعور كاذب بالدقة الذي قد يوحي به الرقمان الأعلى. ثم إنه ما زال هناك 
بالأاخص غموض حول مستويات الاستيراد لعامي 8 و2009؛ ولذلك نحن نفضل أن 
تُخطىء إذا ما أخطانا ونحن على احتراس. 
هذا هو بالضبط الرقم التقديري الذي توصلت إليه اللجنة الاقتصادية المشتركة في مجلس النواب 
الأميركي في تقريرها الموسوم ””الحرب بأي ثمن؟'“ (تشرين الثاني/ نوفمبر 2007). لقد أوردت 
الرقم 174 بليون دولارء لكنها تجادل بأن الرقم الحقيقي هو على الأرجح أكبر من ذلك 
يكمين م 
نظرياً. كان في أستطاعة الأسر أن تلجأ إلى مدّخراتها لتغطية نفقاتها الأخرى. لكن عملياء المجال 
للقيام بذلك كان محدوداً في ضوء أقتراب معدّل الادّخار في أميركا إلى الصفر أو حتى إلى ما دون 
الصفر [الادخار السالب] (انظر الهامش رقم 35 أدناه). 
الآثار لا يشعر بها الناس في السنة التي يرتفع فيها سعر النفط فحسبء بل وفي السنوات التي 
تليها كذلك. المُضّاعِف يحيل إلى نسبة الانخفاض الكلي في الاستهلاك إلى الزيادة الأوّلية في سعر 
النفط. المُضَاعِفات خلال سنة واحدة تكون عادةً صغيرة: إنما الذي يهمّنا هى قوة الوقع وليس 
توقيت الوقع (محل تركيز معظم نماذج التنبؤ بإجمالي الناتج, المحلي للأمد القصير). 

تقدّر اللجنة الاقتصادية المشتركة المضاعف بما يزيد قليلا عن 2. بحيث يكون للزيادة المقدرة 
(مع توخي الحذر) في الإنفاق على الواردات النفطية وقدرها 124 بليون دولارء أثر إضانٍ 
على إجمالي الناتج المحلي قدره 150 بليون دولار. وهذا ما يتسق مع (فَإن كان أعلى قليلاً 

من) المشناعف الذي نستخدمه في السيناريو الواقعى ‏ المعتدل الذي وضعناه. 
إن النتيجة التي خلْصت إليها اللجنة لتتماشى مع . المحاكاة التي أجرتها مؤسّسة "”غلويال 
إتستانت * انظر: بوطوزك أه كمع مع بوع5م60© عأمطمممعع عط1» ,ممأومكمنلا .6 ل2واااكا 
5 .لا هط عم ممعم ,صسبموع ومزاوله/81 لإوبممع 20م5ك1مة:5 ,«ذوولط |0 ع0نري) 
5 ,لإ)06 01 ١1080816014‏ إنما هي دون التقديرات التي أنتهت إليها دراسات أخرى 
انظر الدراسة المسحية التالية: ا(0» ,انهم .ا وزما 300 ,لإطأها .لا اناه ,5هعمقل .لأا 000310 
و7 ,«1996 وممز5 لممعقعا معه8 ووز غوطلكا :تسوممععم36/] عط لمق كماعمط5 معملمم 
ز0» بمموععمو2ك ومم لمق ممغاتمول 5وصصوقل لم3 ,(2004) 2 مم ,25 .ا6/ ,/أهم/نامل /إو/06] 
ب«يلوأامم بمقخعرول/ا م هام8 هط :موأوقطع8 عأموممء1/136208 918وع:وو6 300 5لاع50 
5 - 265 .هم ,(2004) 36 ,830/09 0مق 1أ080) ,لإ1/0 01 ا09]ناول؛ وانظر بالإضافة 
إليها الدراسات المذكورة في الملحق حول الطُرُق المنهجية ‏ وهو في بعض الحالات كذلك فعلا 
وبصورة ملحوظة. على كلء إنه أكبر من الُضَاعِف الذي استخدمه مكتب الميزانية في 
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حزن التزليوتات القلاعة 


الكونغرس في تقريره (عام 2006) عن «الآثار الاقتصادية: للزيادات الأخيرة في أسعار 
الطاقة». لكن وكما شرحنا باستفاضة في ملحق الكتابء نعتقد بأنه حتى المضاعف 2 الذي 
أستخدمناه في السيناريى الواقعى ‏ المعتدل الذي وضعناه يبدو لنا حذراً للغاية. 
تناولنا هذه التحليلات التجريبية والنظرية بالوصف المعمّق في ملحق الكتاب حول الطّرّق المنهجية. 
مرة أخرىء نُحيلكم إلى ملحق الكتاب للوقوف على بعض الحجج الكامنة وراء هذا الاستنتاج. 
كناء قبل ذلك نتعاطى مع مُضَاعِف النفط المبحوث مطولاء أي تأثير الإنفاق المتزايد على النفط في 
إجمالي الناتج المحلي. 
بالنسبة إلى بعض الأكلاف على المدى الطويل التي أشرنا إليها في الفصل الثالثء مثل النفقات 
المتعاظمة على إعاقة وطبابة الجنود المسرّحينء من غير المرجّح أن تكون هناك فوارق كبيرة في 
المُضَاعِفَات: لهذا السبب: تجدنا قد ركزنا على الأثر الناجم عن تحويل ميلغ 800 يليون دولار 
فقط, الذي هى نصف المجموع الكل للنفقات العسكرية المباشرة. ولنتذكر أن التقدير الواقعي 
المعتدل المبني على سيناريوهات وزارة الدفاع الاعتيادية» يتصور احتفاظ أميركا بوجود 
مهم لها في العراق حتى العام 2017 على الأقل. 
لنفترضّء مثلاء أنه في حالة الإنفاق الاستثماري العادي (أبحاتٌ تُجرى في إحدى الجامعات على 
سبيل المثال)» لم يُنفق ثلثا المال المرصود على سلع وخدمات محلية الصنع ‏ نقول إن “تسرب 
الجولة الأولى (أي المبلغ الذي لم يُصرف ثانية في الولآنات المتحدة) هو ثلكان: وهذا ها سيوك 
مُضَاعِفاً إجمالياً مقداره 1.5» وهى ما ينسجم ويتماشى مع تحليلنا الأوّلي. لكن في حالة إنفاق 
المال في العراق إذا ما صّرف نصف المبلغ الأساسي وليس ثُلثاه على سلع مصنوعة في 
أميركا (إنما بعد هذه الجولة الأولىء صرف المال بطريقة مماثلةء أي كان التسرّب هو 
نفسه)ء سيكون المُضَاعِف الإجمالى للإنفاق على العراق 1.1: بفارق 0.4 عن الْضَاعِف 
العادي. إن للفوارق الصغيرة بين نمازذج الإنفاق في الجولة الأولى أثرها الكبير على 
المضاعفات. في الواقع, الاختلاف في حجم “التسرّبات'' لدى الإنفاق في الجولة الأولى يكون 
عادةً أكبر, ٠‏ ويستتبع ذلك وجود اختلاف لا يُستهان به في نماذج الإنفاق اللاحقة» وعليه 
يحقّ لنا القول مجددا إن تقديراتناء ولا شك» محافظة دا 
تقرير اللجنة الاقتصادية المشتركة «الحرب باي ثمن؟» يقدّر الزيادة الإجمالية في إنفاق المكلف 
الأميركي ب 1.9 تريليون دولار؛ وإضافة الفائدة على الدين التراكمي ستقفز بالرقم إلى ما 
فوق التريليوني دولار. في تقديراتنا للمستقبلء ستبلغ كلفة العمليات العسكرية المباشرة 
للعراق وحده 1.4 تريليون دولار. والفائدة المتراكمة على المديونية المتزايدة - حتى وإِنّ 
تغاضينا عن الضمان الاجتماعي وأعباء تقديمات الإعاقة والرعاية الصحّية للجنود المسرّحين 
. سيصل بالمجموع إلى تريليوني دولار من كل بد (وإذا ما شملنا أفغانستان في حساباتناء 
ستزداد جميع الأرقام بمقدار الكُّلث). 
تُعرف هذه الأفكار ب”“التلازم الريكاردي'' نسبة إلى ديقيد ريكاردوء العاليم الاقتصادي من القرن 
الثامن عشر الذي كان أول من طرحها. 
ما بين نصف وثلث حجم العجز المتنامي على الأكثر ‏ انظر: ,0/5239 /2616 300 3316) 3505| الما 
0 /عم89 80011095 ,«53185 أو5ع18م| 3850 ,5وماألاقذ أ3م1]310 ,0611015 أعول0ن8» 
0 -101 .58 ,(2004) 2 مم ,2004 .امل يناعم عزممممعع 
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نقلاً عن: ,«.5 .لا 5معولالا أهأه017 ,بعصمه8 أمواعمظ أه ألو1 ممه]؟ منوع!» ,أمق0 لممعععل 
.4 .2 ,2007 ,14 أ5ناونظل ,دع 11 /130219] 
انظر على سبيل المثال: لإطابنا 300 5ئأأك1؟06] ووأبيره6» ,التطبضطوك اعطوذا ممق مايال وواام 
وخا ومزاعع ال :07 بززمود امموع ومرمادعة5 ,05 ,االتطللاوك لمق ماابائك ما رسع كول باه 
واج 6 معز زاائللا :(2005 ,مملأبأأدما ذوملكامم8 :6م ,ممغومتطدول/0) وومع/أوطء) انالا - 009 
بوع1م/8 )و7 ,«ذمولاةءأأمما لمة 5وكلزاقمة :اهمها 001 أعو0ن8 ه158[ » ,075236 )286 300 
ب«و83)8 أوعمع ما 0مة ,5و105/ا53» ,015239 300 6316 ,0 :57 - 145 .22 ,2003 ,6 00160067 
#» .00. في حال أستطاعت الولايات المتحدة أن تستدين كمية المال كاملة من الخارج؛ ولا 
وجود لأي تأثير عن أسعار الفائدة التي تستطيع أن تستدين بهاء فليس ثمة من أثر 
للإزاحة هناء والكلفة الوحيدة المترتبة على إجمالي الناتج المحلي هي الكلفة المباشرة التي 
قدّرناها فيما سلف. لكن الدخل القومي يبقى مع ذلك منخفضاً. كما سنرى فيما بعد. 
والدراسات المذكورة أعلاه تعكس محاولةً لحساب مدى الإزاحة بصورة تجريبية» آخذة في 
اعتبارها 0 قتطوا مه العحة إنما عرل يكزدا حن الخاره: 
على فرض أن العجز البالغ» على مدى الفترة الزمنية المبحوثة؛ تريليوني دولار أذَى إلى خفض 
الاستثمار بنسبة 60 بالمئة (انظر النقاش أدناه): يكون الاستثمار الخاص قد قلسن بمقدار 
2 تريليون دولار. وبمضاعِف 1.5, يكون التراجع في الطلب الإجمالي 1.8 تريليون دولارء 
وبمُضاعف 2 الذي هى أكثر واقعيةء يصل التراجع إلى 2.4 تريليون دولار. وعلى فرض أن 
مُضاعِف النفقات الحربية هى 1.1» فإن إنفاق مبلغ 1.4 تريليون دولار على الحرب من شأنه 
أن يزيد الطلب الإجمالي (وكذلك الإنتاج) ب 1.54 تريليون ذولاز:-ومكذا يكوق التقلض 
الصافي في الإنتاج ما بين 260 و860 بليون دولار. النقطة الوسطى في هذا المجال هي حوالى 
0 بليون دولارء وهي بعد أكير ذوعا ما من الرقم الذي كديا في طريقتنا المنهجية 
الخاصّة ب" التحويل الإنفاقي . وثمة طريقة منهجية ثالثة تركز على الميزانيات المتوازنة 
حدّياًء حيث من المفترض أن تزداد الضرائب لتغطية الإنفاق الحكومي المتزايد. غير أنه ما من 
دليل على أن إدارة بوش حاولت يوماً أن تموّل الإنفاق الإضافي من خلال زيادة الضرائب. 
وحتى لو فعلت» فإن الآثار على المدى القصير ستكون متشابهة لآن زيادة الضرائب تفضي 
حُكماً إلى أنخفاض في الاستهلاك ‏ في هذا السيناري» تقوم حرب العراق بحشر الاستهلاك 
وإخراجه من المنافسة لكون مُضَاعِفه أعلى بكثير من مُضَاعِف الإنفاق الحربيء غير أن الآثار 
طويلة الأمد ستكون أقل بكثير في المقابل. 
هذا هو الرقم التقديري الذي أعتمدته اللجنة الاقتصادية المشتركة بناءً على تقديرات قدّمها إليها 
مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة بوش - انظر: 2765/08/1 186 01 ]مم 16] 6600/6 
5 - 54 .50 ,(2003). وهو يقع ضمن مجال الأرقام المقدّرة ف الدراسات آنفة الذكر. 
من أجل مناقشة أوسع لمعدلات الحسم, تلن الملحقء *خول: الطؤق المنهجية ' في آخر الكتاب. 
لو أفترضنا مثلاً؛ كما فعلنا من قبلء أن الاستثمارات تغلٌ عائداً حقيقياً قدره 7 بالمئة فقط» وأن 
الحسم اُطبّق على التقديمات هو بمعدل 1.5 بالمئة» وإذا ما لاحظنا أن المدفوعات الحقيقية لا 
تزيد عن 30 بليون دولارء عندئذ تكون قيمة الخسارة في الإنتاج المستقبلي من ضرائب سنة 
واحدة 14 بليون دولارء وسنةً بعد سنة ستصل تلك الخسارة إلى 933 بليون دولار. أضف 
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إلى ذلك أن هذه التقديرات لا تشمل حتى الآثار غير المباشرة للإيرادات الضريبية المتراجعة 
بفعل إزاحة الاستثمارات. إن تريليوني دولار رقم ضخم ‏ وقد تكون له عواقب جسيمة. 
يكمبح لنا ان الانتتكمان فى الأبساف الدكرمية يتفدة بمعدلات اعلى يعكين من هيت المرلاؤد: إن 
المعدل الاعتيادي [القياسي] لتوقف مشاريع الحكومة عن العمل يبلغ 7 بالمئة» ومن هنا يجب أن 
يكون متوسط مردودها أكثر من 7 بالمئة بكثير. وبما أن رفع الضرائب أمر مكلفء ثمة 
إجماع عام بين الخبراء الاقتصاديين على أن يكون الاستثمار مقيّداً في القطاع العام» وبذا 
تكون قيمة الناتج المهدورء في واقع الأمرء أكبر من قيمة الاستثمار نفسه. كان من شأن 
أستثمار متواضع نسبياً في بناء السدود الضقّية في نيى أورليائز أن يوقر على البلاد مئات 
البلايين من الدولارات [عند حدوث الفيضانات]. 
في عام 2007, كانت هناك 116 مليون أسرة ‏ انظر: 01 178/8016/51/25) 56/680160 
أةزع50 أقنامطمم ,2007 الإعلاناد 00 أقانامه2 أقمع؟ نا الاقع]نا8 ؤ5لاذكمع .5 .لا ,0/05/ع5نا0آ 
01 - 6ل لزانلا عاطة!ا انع معاممنك عأمدضمط 370 
وكذلك مناشىء الكلفة قد تختلف؛ أي أنه في بعض التقديرات» ثمة آثار أكبر لمُضاعِف قصير الأمد؛ 
وفي تقديرات أخرى توجد آثار أكبر لإزاحة الاستثمار الخاصٌ أو العام' وفي تقديرات أخرى يعد 
نلاحظ وقوع خسائر أعظم من المديونية للخارج. على أية حالء» تدب تبقى الأكلاف قصيرة الامد أقل 
حساسية لاختيار معدلات الحسم من الأكلاف طويلة الأمد. 
في تقريرها آنف الذكر: «الحرب باي ثمن؟». بيد أننا نشدّد هنا على رأينا في أن رقم اللجنة متدنٍ 
للغاية. إن إنها توصلت إليه باستخدام معدل حسم قدره 3 بالمثة. إذا كان تحليلنا ماك 00 
الحسم مكاي هى 1.5 بالمئة» تكون قيمة الناتج المهدور إذن ضعفي ذلك الرقم, أي 2.2 
تريليون دولار. من بين مجموعة الأرقام أمامناء فإن الرقم الذي نعتقد أنه يُشْكّل التقدير 
الأكثر واقعية لإجمالي الأكلاف الماكرى ‏ اقتصادية يتأتى من الافتراض بتمويل العجزء 
وتمويله بنسبة 40 بالمئة من الخارجء وبتمويل مدفوعات الفوائد من خلال مزاحمة 
الاستثمار العام وإخراجه من دائرة المنافسة, وبنسبة عائد للاستثمارات الخاصّة والعامّة 
تبلغ 7 بالمثة. وبمعدل حسم قدره 1.5 بالمئة» وكل ذلك بناءً على ميزانية عملانية ممولة 
بالديون» ومقدّرة تقديراً محافظاًء تبلغ (قيمتها الراهنة) حوالى 1.5 تريليون دولار. وعليه 
تكون القيمة الحالية المحسومة للناتج المهدور مستقبلا 7 تريليونات دولار. الحصيلة في كل 
الأحوال غير هيّنة: فأية مجموعة معقولة من الإفتراضات تتمخّض عن كلفة تفوق ال1.1 
بليون دولار» وهى حجم الأثر الواقع على الميزانية الذي أعتمدناه في تقديراتنا. 
ذكرنا في الفصل الثاني أن عدداً كبيراً من علماء الاقتصاد لا يرون من ضرورة إلى إضافة أكلاف 
الفائدة إلى النفقات المباشرة:؛ إنما من الملائم إجراء حساب لكلفة الفرصة البديلة:, ماذا كان 
سيحدث للاقتصاد لو لم نذهب إلى الحرب ولم نمول الحرب بالعجز المتزايد. العمليات الحسابية 
المتحدّث عنها هنا هي محاولة من جانبنا للتقدّم بتقدير مُحافظ لاكلاف الفرص الضائعة تلك. 
من خلال مراسلات شخصية مع روبرت وستكوت. التفسير الأؤلي لهذا الآداء الضعيف هو أ شتداد 
الغموض المقترن بعجز مالي وتجاري يزداد أرتفاعاً وأسعار للنفط إلى تصاعد. 
الرهونات حيث مدفوعات الفوائد تتغيرٌ بتغيرٌ أسعار الفائدة في السوق. فبوصول أسعار الفائدة إلى 
أدنى مستوى لها على الإطلاق في السنوات الاولى من العقد [الحالي]ء كان معنى ذلك أن في 
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مقدور الأفراد أن يقتنوا منازل أكبر بكثير مما كانوا سيفكرون لى كانت الأمور غير ذلك. لكن أسعار 
الفائدة كانت من المؤكد سترتفع عن تلك المستويات الخفيضة (فاسعار الفائدة الحقيقية كانت تُعد 
في هذه الفترة سالبة إذا ما أخذنا التضحّم في الاعتبار)؛ ومع أسعار للرهونات متبدلة هكذاء كان 
من المنتظر أن تواجه العديد من الأسر مشاكل مالية إذا أخذت تلك الأسعار بالارتفاع. وما كان 
مجرد تنب بات الآن حقيقة واقعة ‏ مع ذلكء رأينا آلان غرينسيان يصرّح في 23 شباط/ فبراير 
4 بأن «الكثير من مالكي المنازل ريما كانوا أقتصدوا عشرات الآلاف من الدولارات لى 
كانوا اعتمدوا سعراً متكيّفاً للرهونات بدل السعر الثابت خلال العقد المنصرم» ‏ انظر: 0ذَام 
+0601 عط غ3 موصعم ,«دومهةأووناط0 أطعما لامطعدبهةكط ومألمة:0651ملا» ,مقمدذمع6 0 
بلمأوصاطدوللا ,ععمععآمه0 3815م أةأمعصمع/ا0 2004 3]05اء550ق8 أقمه36ل] ممامنا 
/5/2004عطعهة6م005/5 080ط//امو ماع85 أقعلع1. لإ 23 لاقللطع] ,ينانا 
.لمققغط .]آنل 20040223/0613 
في الرّبع الثالث من عام 2005», كانت الفائدة لحساب التوفير الشخصي (١‏ 0.5) بالمئة» ومن 
الرّبع الأول لعام 2005 وحتى الرّبع الثاني لعام 2007, كانت الفائدة دون ال 1 بالمئة ‏ 
أرقام دائرة التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة ‏ انظرها على الموقع التالي: //:م11م 
مغط ومابحج ةارس أعرط//اه0و .قع5. بمووببا 
يُقدّر أن ما يزيد عن 2,200,000 أميركي سوف يفقدون منازلهمء وكل المال الذي وضعوه 
فيهاء لحبس الرهن ‏ انظر: أ 065ا05اع06 :610050 و5أ5ما» .|3 أع ,'عممعماطء5 مااع 
6ط 5م5865 ,10 ععأمع) ,«ومعما0 عمصولا مخ غ]5ه0 (نزعط! 0م38 غع81/320 عملممطبة عط 
86 منطممعع06 ,600109 ا. كانت هناك 635,159 إضبارة لحبس الرهن في الرّبع الثالث 
من عام 2007 في الولايات المتحدةء بزيادة 30 بالمثة عن الفترة السابقة ‏ انظر: ,لالا©ها 007] 
بوللاة/! وع8/00706 ,هعض ةنا © لأنطا] عط مأ لعاطبيه0 و5ع,نؤوماعع,وط مممملا .5 .لا» 
7 ,1 ععطمع يولم 
المقترضون الثانويون؛ ومعظمهم من غير المتمرّسين حالياًء ربما لم يدركوا ذلك تماماء خاصة في 
ضوء التشجيع الذي تلقوه من أولئك المفترض بهم أن يكونوا ذوي حنكة في الأمور المالية. إنما 
من الصعوبة الأكبر بمكان أن نفهم عيوب ومثالب منظمي حركة الرهونات. 
لعل البعض يُجادل هنا بأن هذه المشاكل ليست من حصائل حرب العراق بما هي كذلكء وإنما من 
نتائج الطريقة التي مُوّلت بها الحربء والسياستين النقدية والمالية المصاحبتين لها. واجهتنا فيما 
نلف بحكة عماظة لدى مناقشتنا مشكلة العجق العالي»:وقلنا إن نقاظا نفتابهة :ريما يمكن طرهها 
بشأن العديد من جوانب الحرب الأخرى: إنها ليست النتيجة المحتومة للحربء بل للطريقة 
المخصوصة التي أديرت بها. بيد أن التحليل في الفصل الحالي يُبِيّن أنه كيفما مُوّلتَ الحربء 
ستكون لها ذيولها الماكرو ‏ اقتصادية السلبية. إن الطُرّق المختلفة لتمويل الحرب تفعل فعلها في 
توقيت الأثر. فالسياسات النقدية قد تحجب الآثار على المدى القصير وتنقل العبء إلى سنوات 
لاحقة. لو أن الولايات المتحدة لم تواجه مثلا المفاعيل الكابحة لاسعار النفط المرتفعة, لكان 
الاحتياط الفيدرالى عاجزاً أو غير مستعد لخفض أسعار الفائدة بالقدر الذي خفّضها به؛ ولكان هناك 
قدرٌ أقلّ من الاستدانة المُسرفة. 
إن مقدار الدفع الذي أعطته هذه الاستدانة إلى الاقتصاد ليستبين من خلال حجم إعادة التمويل 
للرهونات وكمية المال المقتطعة لتمويل الاستهلاك. يُقدّر صافي السحوبات على صعيد الرهن 
العقاري بما بين 500 بليون دولار و 750 بليون دولار في الفترة 2003 2006, مع جزء لا 
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يستهان به (حوالى النصف) من هذه المبالغ يذهب إلى الاستهلاك ‏ انظر: 086607530 الهم 
ب«5عم ولت م1 236060 بلأااباوع 01 5عؤلا 300 5ععاناه5» ,لإمعممعكا 0565م قل 0صة 
0 - 2007 هلذا (ذماعع) 5065 556505ناءؤ015ا 5عأمحمممعع 0مة عممقماط #مبمعوع8 أورعلع] 
7 1//305. والحفز الإيجابي من هذه الزيادة في الاستهلاك كان أكثر من موازن للآثار 
التي وصفناها هنا لكن وعلى نحى ما شددنا القولء من شان زيادة المديونية أن تفضي 
(ولعلها أفضت بالفعل) إلى بروز مشاكل في مرحلة لاحقة 
ومكلعا كان في مقدور الرئيسين جونسون ونيكسون أن يتوسلا سياسات بديلة لتمويل حرب 
فييتنام. كذلك كان في استطاعة إدارة بوش أن تتوسل سياسات أخرى من تلك التي لا تثرك وراءها 
كل هذه الديون. كانت تستطيعء مثلا؛ أن تزيح العبء الضريبي إلى كاهل الأفراد من ذوي الدخل 
الأعلى. وفي حين أن الآثار السلبية طويلة الأمد كانت ستكون بالطبع أقلّ, إلا أنه كان من الصعب 
كقادنها كلما كنا سيق واكدنا 
والسيناريو المحافظ الذي وضعناه لم يدرج في حسابه حتى أي تقدير لما يترتب عن تركة الديون 
التى أورثتنا إياها الحكومة الفيدرالية. . 
هذا مثال آخر حاولت فيه إدارة بوش أن تتلاعب بالبيانات لصوغ الرأي العام. في عام 2003, 
نشرت الإدارة إحصاءات بغية الإيهام بحدوث هبوط في مستوى الإرهاب ‏ كنتيجة مسآم 
بها للحرب على الإرهاب. بينما نظرة فاحصة على الأرقام الصحيحة كانت كافية:» في الواقع, 
لإثبات العكسء على نحى ما كشف “اللعبة'' البروفسور ألان كروغر من جامعة يرنستون 
وكدر بها صفىو الإدارة ‏ انظر: "و110هم 0685م دذأ/("'» لأأأقا 0آلاة0ا 300 'عوعنيا موام 
.(2004 )6طم6ه0 - 'عطمعامعة5) دنهم (وإورمع , «لرذلرممع 1 
عملت أسعار النفط المرتفعة بفعل الحرب على زيادة نفقات النقل هذه زيادة كبيرة. 


الفصل السادس: آثار الحرب على العالم 

10 80006 و5عأطيهم 08 لان" ,5ععوللأ86 مه ععممأودتصده© طواط لكالا عط آأه م0116 
/5 »6 /رطلط - أوع/0:0. ا عططنا. /لالصا//:مخغط ,2007 ,12 لإأبال ,3568ماع ذللاعم ,"6361005م0 1130 
.(2007 ,2 ععطلمععع0 مه 0هو55همعع3) 469630434 > للق عممط >- عوهم+2 وألعملناب 
أظهر مسح أجرته المفوضية العُليا لشؤون اللاجثين التابعة للأمم المتحدة (61!!/الا) أن 76 مالمثة 
من أطفال النازحين العراقيين في سوريا كانوا خارج المدرسة لا يتلقون أي تعليمء والبعض 
المصدر نفسه 

جنيفر ياغونيسء الناطقة بلسان المفوضية العليا لشؤون اللاجثين» تحدثت في تقرير لها بتاريخ 23 
تشرين الثاني / نوفمبر 2007 عن الوضع في العراق وخشية المفوضية من عودة النازحين 
إليه ‏ ألامطم 5نه0ان2 608طلانا :ممأةقلز5 قا عط1» روذقواع ولراعم ,ا لطلالا 
7 23 )عطم6 110070 ,«55ل581. وأشار التقرير عينه إلى عودة بعض العراقيين من 
سورياء إنما لأسياب لا علاقة لها بالظروف الأمنية ذكرت الغالبية منهم أنهم إنما يعودون 
إلى ديارهم لنفاد النقود لديهمء أو لانتهاء مدة صلاحية التاشيرات التي يحملونها. غير أن 
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الناحية الإيجابية في التقرير أنه يشير ولأول مرة منذ عدة سنوات إلى تفكير العراقيين 
بإمكانية العودة. 
6 ,"و5ععولأ5 (0ت3| طالملا ووزادع0ا ما ماع ,ه10 ذاقعمهمم 6م3ل2ول”' ,ادالاةج) 0316 
6 ثق .بط ,2007 ,27 لاانال 2056 مأو مآد و/انا 
من المفترض أن تكون مساهمة الولايات المتحدة حوالى 70 مليون دولار في ميزانية المفوضية 
لعام 2007 البالغة 123 مليون دولار ‏ انظر: 8009614 ةوه" أونصوم 1855 الانا» 
/:نماغط 36 ,2006 ,1 ععطصمعأامء5 ,96/1026 .عثلث ,لإاطصودكم ادقتعمء لالا ,«2007 
5 اطنه0 8ن لكالا» ,لكالا 0مة جكامم .2كطع8ع1 44 / “0 )00/1 »30/6 . 1 عط حانا. لمايايايايا 
.6205م 130 :105 أع00نل8 
اأسكناا إلى:ها :ذكوةمازكن واشن عم "إغفاء الهراق: هن دونه" فى تقزي: لمصلحة الأبحاتك فى 
الكونغرس قُدَّم إلى الكونغرس في 21 نيسان/ أبريل 2006. وحيث إن الولايات المتحدة قد 
شطبت بالفعل معظم ديون العراق لهاء فإن كلفة ذلك على الميزانية الأميركية لم تتعدٌ 360 
مليون دولار. والدول الأخرى التي أعفت العراق من ديونه لها: اليابان» 4.1 بلايين دولار؛ 
وروسياء 3.45 بلايين دولار؛ فرنساء 3 بلايين دولار؛ والمانيا» 2.3 بليون دولار (وكلها من 
دون حساب الفوائد بالمرة). بموجب القواعد المرعية الإجراء» لم يكن العراق مؤهلاً لشطب 
ابوثة نظرا 'لما:تمتلكة من اخشناطاة كنفطية هاظلة: لكن إدارة نوش :شينقطت يكل 'قوة لتغديز 
تلك القواعد (الإعفاء من الدين يتمّ عادة من خلال نادي باريس"'» وهو مجموعة غير 
رسمية تضم ثماني عشرة دولة من أكبر الدول الدائنة تقوم من وقت لآخر بإعادة جدولة 
الديون الاجنبية التي لها بذمّة البلدان النامية). ظ 
07 ,3 'عطمعععنا بعاع0م/ 26// ,العطمصهن 0م ممامةتك 0 
تقدّر وحدة الاستخبار الاقتصادي إجمالي الناتج المحلي لعام 2003 ب 2,469 دولاراً للفرد 
الواحدء أى حوالى 7 بالمئة من نظيره في الولايات المتحدة ‏ انظر: 5200000151 158 
١‏ .7 يعطومع/اولظا ,«وتثم.!| تتزممع85 لأأمنه)» ,أأمنا ععمعونااعاما 
0 .م ,2007 ,3 ععطمعععنا باعوم!/ 26// ,اأعطمصمق0 لمق ممامولت 0). 
توكو هنا على عدن القتلى او الخورهى: لكن اعذاذا غقيرة *"تقاذى" تطذق اخرئ» كندل الحيين 
الطويلة. ففي آب/ أغسطس 2007, كان ثمة 23,000 عراقي قيد الاحتجاز من قبل الأميركيين 
(اكثر من 25 بالمئة منهم كان قد مضى عليهم سنة كاملة في الحجزء وأكثر من 50 بالمئة ما 
يزيد عن السنة)؛ هذا عدا عن 37,000 عراقي في السجون العراقية (ضعف عددهم تقريباً 
لسنة خلت). في تموز/ يوليو 2007, أفاد مسؤولون أميركيون وحكوميون عراقيون أنه منذ 
آذار/ مارس 22003 أفرج عمًا يُقدّر ب44,000 عراقي احتجزوا سابقاً للاشتباه بكونهم من 
المتمردين أو القتلة الطائفيين ‏ انظر: 22 .2 “ا706/ 3// ,ااعمممه) 305 ذمامةل'0. وكمة 
0 مَتمرد تم القضاء عليهم ‏ انظر: 516/5و21 لإلمومع 01 53005ناهط1» ,ؤ5اعةطءا/ةا مدال 
1م .2 ,2007 ,27 'عطممعام56 ,بزوون7 للرذل) ,«1180كا 0:560م858, لكن هذه الأعداد تطرح 
أكثر من علامة استفهام. فمجموعة الازمات الدولية (1006) تقدّر عدد المتمردين في العراق بما 
يتراوح بين 5,000 و15,000 متمرد ‏ انظر: (80! 159 7820109 :05 رملالا «/ها0) 116/١‏ م/ 
56 ,15 لمقنعطوع ,50 هلم برممع8 355ع 10016/] ,لزممع9:نا5م/. أما *"المؤشر العر اقي” 
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60 39/) فتتراوح تقديراته ما بين 15,000 و20,000 متمردء أي أقل بكثير من مجموع 
عدد السجناء/ القتلى. إذا كانت هذه الأرقام صحيحة:؛ فمن الواضح أن الكثيرين ممن 
يقبعون في السجون هم بالتاكيد من غير المتمردين. توحى الأرقام الأحدث عهداً عن حجم 
حركة التمرد أن أعداد المشاركين فيها قد سجّلت زيادة جوهرية ‏ فا المؤشر العراقي” 
يُقدّر عدد المتمردين السنئة وحدهم بحوالى 70,000 متمردء وإِنّْ كان هذا العدد قد نمق 
حت الانصار غير المنخرطين في العمليات العسكرية. ومعنى هذا أن حركة التمرد أستطاعت 
أن تُجئّد عدداً أكبر من الذين قضينا عليهم ‏ انظر: »ده 70/ 39// ,ا(وطامم08 300 مدامةل/0 
6 .2 ,2007 ,29 ععطمء0 

تعداد الخسائر البشرية للتحالف في العراق. من زيارة للموقع التالي في 14 تشرين الثاني / 
نوفمير 7 («م5ق .طغوع أ01/180/و:ه 010://163503|65). المصادر الأخرى تعطينا 
أرقاماً مختلفة اختلافاً طفيفاً. 
1 .2 ,2007 ,1 عهطه»0 بعرووم!/ 36// ,ااعطم5 © لممة دوام0/“13. لكن هناك بعض الأخبار 
السارّة: فعددٌ القتلى المسجّلين في تراجع منذ آب/أغسطس 2007. 
وصل عددهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2006 إلى 3709 قتلى. 

من أصل عددهم البالغ 34,000 طبيب في بداية الحربء غادر 17,000 منهم البلادء وقّتل 


2,0 وَالحتلف 250 550 - انظر: 3 ععطصوععة0 براعوم!/ وثقم/ ,العطمصمة0 لمق ممامقط “0 
3 ام ,2007 


سَجّلت خلال العام 0 إزهاء 140,000 حالة إصابة بالكوليرا في كل أنحاء العالم, وألفت 
بها رسمياً منظمة الصحة العالمية (0//10. كانت حصة إفريقيا منها 87 بالمئة وفقاً لنظام 
الاستخبار الإحصائي التابع لمنظمة الصحة العالمية (0//10515. في العام 2006: كانت هناك 
9 حالة إصابة بالكوليرا في إفريقياء وثمة 6,303 حالات وفاة بهذا الوباء في تلك 
القارة. 70 بالمئة منها وقعت في أنغولا والسودان وجيبوتى. وفي العام نفسه (2006), 
سّجْلت 2,472 حالة إصابة بالكوليرا في أسياء منها 161 حالة ف الصين (منها حالتا وفاة)؛ 
و1939 حالة في الهند (منها ثلاث حالات وفاة)», وثلاث حالات وفاة أخرى سَُجّلت في كل 
من ماليزيا والفلبيين اقعأوماهتمولزمع بلإاععلاا بترممع8 اقامصم ورعاهمط 2006 10ا/انا 
7 ,3 أ5لاولاث ,31 50 8560010 
لم تُسجل سوى 73 حالة إصابة بالكوليرا في العراق طوال العام 3»؛, بحسب إحصاءات 
منظمة الصحة العالمية لعام 2003. 
"ما مأ وععامط6'” ,ممع عدمممدع85 ممه وام عأتصعلمة5 0قة عأمووامغع ,نالا 


06 7/مع/3) - 10 - 2007/رممل/روع/امز .وطلاا .ببمييي//:مخاط) 2007 ,3 عوطمنه0 ,3 3:6لمنا 
لأصغخط 

0أطا. 
05 ثم :30 كه صوزأوقياما 2003 عط ععظمم ب/زأأاقمو/ا” ,.اة غ6 ,مووصن8 لعماان 
2 روطم 0)) 9545 .مم ,368 أم/ا أعء307|ا 756 ,"لإعبونا5 عامصمة5 ,غ:ذ5ناات) 56001003١‏ 
.8 - 6.1421ظ ,(2006 


عقدت الدراسة مقارنةً بين عدد الوفيات التى كان للمرء أن يتوقعها ‏ على أساس معطيات الوفيات 
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لفترة ما قبل الحرب - وبين عدد الوفيات على أساس معدّلها الذي أرتفع بعد الحرب. كان الفارق 
١+5‏ ضمن مجال بمتد من 392,879 إلى 942,636 (ومع هامش ثقة قدره 95 بالمئة). 
هناك دراسة وضعت شرا بناءً على معطيات مسحية:, قدرت عدد الوفيات من جراء أعمال 
العنف في السنوات الثلاث والأشهر الثلاثة الأولى من الحرب ب151,000 حالة ‏ أي بزيادة 
عشرة أضعاف عن معدذّلها ما قبل الحرب. كذلك وجدت الدراسة أن الحرب أدّت إلى 
تضاعف معدلات الوفيات ككل مرتين تقرينا انظر: إ5100 لإع/ااناك طاأاقع لا لإاالصوط 30 
370و”ط لتاعلمل ,«2006 ه10 2002 لعرهمآ 30؟| ها لاأأقوكرزمل/ا 0م326اع5 - ععممعامالا» ,مده 

3 - 484 بطط ,2008 ,31 لاإلقنامقل بعداء0عا/] أ0 أوماناول 
إن الحقيقة المائلة في أنه حتى بعد مرور أريبع سنوات فقط على النزاعء أفاد نحو من 26 
بالمئة من العراقيين عن مقتل أحد أفراد الأسرة أو أحد الأنسباء غيلة» وأنه خارج المناطق 
الكردية, أقلّ قليلا من نصفهم ل يُقتل أو يُخطف فردٌ من الآأسرة أى نسيب أو صديق لهم, 
إنما تُضفي مصداقية على تلك الأرقام المرتفعة ‏ انظر: اناه :1:30 ما 386101065 ءأأطناط» 


,ب157655أ5نا8 أعقعوع85 نمأقام0 لإط 0500© /إع ]اناد ,«مم51ة/امأا 0 لرق5مع/ااممم ,رومعلا 
.لكالا .200 .ل0أقام0 ./المبيا) 2007 طمعووا/ا 


تسارعت وتيرة القتل في الأشهر التي تلت المسحء إنما هناك دلائل على أنها تراجعت نوعاً ما منذ 
صيف 2007. وعلى ذلك من غير السهل التنبقٌ بما سيحدث في العامين 2008 و2009. لكن 
لاحظ أن “الوفيات المفرطة” لا تشمل فقط من يقضون نحبهم بجريرة العنف؛ بل ومن 
يموتون بسبب سوء التغذية» والمرضء والحرمان من الرعاية الطبّية.. إلخ» كذلك. زد على ذلك 
أننا اعتمدنا تاريخاً نهائياً بصورة اعتباطية هو آذار/ مارس 2010 وإنّ كانت المشاكل 
مُرشحة بصورة أكثر واقعية للاستمرار لسنوات ما بعد ذلك التاريخ. باختصارء في حين 
يستحيل التنبقٌ عن يقين بما إذا كانت الأعداد النهائية ستزيدء أى تنقص عن رقم ال 1.2 
مليون التقديريء فمن المرججح أن تتعدى الأرقام وفق كل الاحتمالات ال 1.2 مليون نسمة 
طوال فترة هذه الدراسة؛ أي من بداية الحرب وحتى العام 2017. 

هذا بالنسبة إلى الطبقة الوسطى العراقية» التي لا يُبَشْر رحيلها بأي خير لمستقبل ذلك البلد. انظر 
الفصل الأول. 

التقرير الشامل للمستشار الخاص لمدير وكالة الاستخبارات المركزية حول أسلحة الدمار الشامل 
العراقية» 30 أيلول/ سبتمبر 2004. ص 207 (انظر نصّه الكامل على الموقم التالي: //:م1 
(الصغط »«مع2000/60 - مصطيض - 1/130 - كتمع - أترعدعو/5د ممع /لقةنطنا//ا00 .013 .ببيييبا. 
0 2 ,2007 ,3 'عطمرعععنا بينلع00/ 26// ,الأعطمصرقه 0مة مومامةت 0. 

الأمور الآن تحسّنت بعض الشيء على نطاق البلاد ككل: فما قبل الحربء كانت البلاد لا تنعم سوى 
ب 4 8 ساعات من الكهرباء في اليوم: وقد وصلت هذه التغذية إلى 12.9 ساعة في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2007 المصدر نفسه, ص 36. المعطيات الأحدث عهداً بشأن البطالة 
مستقاة ا العراقي'', الذي يُبِيْن استمرار مراوحة معدل البطالة ما بين 25 بالمئة 
و40 بالمثة (أي اثنان من كل خمسة عراقيين قد يكونان من دون عمل هذا بالرغم من أن 
مليوني نسمة ونيف قد غادروا البلاد فعلا). هذا وتشير مصادر البيانات المختلفة إلى 
اختلاف في حجم هبوط إجمالي الناتج المحلي. وبناءًَ على معطيات وحدة الاستخبار 


0 حرب التريليونات الثلاثة 
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الاقتصاديء تُقدّر نحن هذا الهبوط بنسبة 13 بالمثة ما بين عامَئْ 2002 و2006؛ وبناءً على 
تقديرات صندوق النقد الدوليء التراجع ليس بهذا الحجم بل أقلّء بواقع 8,3 بالمثة. وثمة 
سجال متواصل حول النمو في عام 2007. ففي حين يوحي البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي بان النمى في عام 2007 قد يكون كافياً للعودة بالعراق إلى مستواه ما قبل الحرب؛ 
تُشير التقديرات في ”المؤشر العراقي' ' لعام 2007 إلى أن إجمالي الناتج المحلي كان أدنى في 
نهاية تلك السنة منه ما قبل الحرب ب 5 10 بالمئة. لكن ينبغي أن يكون واضحاً أن ذلك 
ليس بسبب الأداء الاقتصادي الجيدء بقدر ما هو عائد إلى الارتفاع الصاروخي في أسعار 
النفطء المُنْتَجِ الرئيسي للبلاد. هذا ولئن كانت صادرات النفط الخام دون مستو اياتها ها قد 
الحرب ب 25 بالمئة (مع تقلّبات كبيرة فيها من شهر إلى شهر)» فإن الإيرادات من النفط إلى 
أرتفاع: صحيح أن الصادرات النفطية أرتفعت من أيلول/ سبتمبر 2004 إلى تشرين الأول / 
أكتوبر 2007 بنسبة 10 بالمثة فقطه إلا أن الإيرادات تضاعفت مرتين ونصف خلال تلك 
الفترة ‏ انظر: 5 - 34 .6 ,2007 ,29 ععطموبهل! برعوم/ ©3/ ,العطممة6 0صة مماصةلا'0 


4 .2 ,لاطا. 
3 .2 ,للطا. 


 )29(‏ إوزعموماع ,«لإلصمممعط 5'وهءا :10 ممموععة 'عدأرمن5» ,عع/اها0 وعأءقط© 0صة عتأوع85 موا 


030( 


3 ,22 2عطممع1م58 ,7/7765 . السلع الأخرى خضعت لتعرفة حجمركية اسمية لا تتجاوز 
ال 5 بالمئة. هذه السياسات المتمثلة بالخصخصة والتحرير المفاجىء للاقتصادء عادةٌ ما 
يُطلق عليها تسمية ””علاج الصدمة"“. في السنوات الأولى من تسعينيات القرن العشرين, 
شجّع صندوق النقد الدولي البلدان التي تمرّ بمرحلة انتقالية على الانخراط في "علاج 
الففوئة © لعن كنة إجماعا عريضا اليؤع عل فشل هذا الأسلوبء وأن بلداناً كالمجر وبولندا 
وسلوقينياء آثرت المقارية التدرّجية إلى الخصخصة وإعادة البناء (أو في العديد من الحالات: 
البناء لأول مرة) على صعيد البنية التحتية التأسيسية» قد دبّرت أمر أنتقالها على نحو أفضل 
من تلك التي جرّيبت أسلوب ”*'قفزة الضفدع"' إلى الاقتصاد القائم على حرية العمل المطلقة. 
البلدان التى أعتمدت *'علاج الصدمة'“ رأت مداخيلها تغورء وأسباب الفقر كُحلق. لفل 
الماشوات الاجتماعية كمتوسط العمر المتوقع خير شاهد على أرقام إجمالي الناتج المحلي 
الكثيية. 

بعد انقضاء أكثر من عقد على بدء العملية الانتقالية, لا تزال العديد من البلدان الشيوعية 
السابقة التي اعتمدت أسلوب ””علاج الصدمة'' لم تستعد بعد مستويات دخلها ما قبل 
الانتقال. والأنكى من ذلكء أن التكهّن بقاع أنظمة ديمقراطية راسخة وحكم القانون في 
معظم البلدان التي خضعت ل””علاج الصدمة” يبدو شاحبا. ولو كان بوش ومستشاروة قد 


ارد هذه ا التاريخية انتباهاء لكانوا بالتأكيد أشد كرا في فرضص هذه 
على 0 المثال, اللاستكود العراقي يضع قيوداً على الملكية الأجنبية لأجزاء معيّنة من الاقتصاد 
العوااي ويرى ضرورة حماية الخدمات الأساسية وعدم 00 للخصخصة. إلا أن قوانين بريصر 
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”أنظمة'“ اتفاقية لاهاي لعام 1907 تنصٌ على وجوب أن تتخذ الدولة المحتلّة «جميع التدابير 
المتاحة لاستعادة النظام العام والسلامة العامة بأسرع ما يُمكنء في الوقت الذي تحترم فيه - 
ما لم يتعذّر عليها ذلك بصفة مطلقة ‏ القوانين سارية المفعول في البلاده. انظر أيضا: 
بلمملمما) مواأمروب6 7856 ,«ورع[! عالشط 5'وتق.|ا آأه د5لمقع5 ع1[5» ,ذصم 3 ]الاللا بإعلعااك 
.2.2 ,2003 ,28 ععط5م001 
8م20 جوع |١305‏ و0غكما لازت لأورومط وذا جا عآلا أوائعم7/ ,مققاع035مقطن الوا 
6 .2 ,(2006 ,أممما لم لع ام عاءولا برعلة) 
7765 4098/85 05 "ررعما .5 .لا ما مأ لعطموللة دولا ووألمع5 أأيذن"' ,دهمان8 03ماا 
0/7 2 ,2004 ,18 لإأيال 
لا ينتابٌ المتعهّدون الأميركيون ممّن يحظون بعقود تفوق أرقامها الكلفة الفعلية» بطبيعة الحال» 
أي قلق بشان نفقاتهم. غين انك لا تجد كل المتعيدين يملكون :عقودا كهذه. اللافت في الأمر أنه 
حتى المتعهدّون من أصحاب العقود التي تفوق أرقامها الكلفة الفعلية يفضّلون استيراد العمّال إلى 
العراق. لعلهم أدركوا أن نفقاتهم الإجمالية ستخضع للفحص والتدقيق : فإذا كانوا سييدون تساهلا 
فيما خصٌ الكلفة» فخيرٌ لهم أن يفعلوا ذلك بما يدفعونه للمستخدمين الأميركيين» ومن ضمنهم 
مدراؤهم التنفيذيون: أو في بعض من عقودهم الثانوية الأخرى. والمخاوف بشأن أي العراقيين 
ينبغى الوتوق بهمء لعبت في الأخرى دورآ في ذلك؛ وقد أزدادت تلك المخاوف مع تعاظم حركة 
التمرد. 
بالطبع؛ هناك أهتمام كبير بالاستثمار في حقول النفط العراقية على ضوء الارتفاع الهائل في أسعار 
النفط. لكن الشركات النفطية قد دللت على استعدادها للذهاب إلى أي مكان في العالم ما دامت 
تستطيع الحصول على النفط بسعر منخفض بدرجة كافية. إنها مستعدة لتحمل المجازفة. إنما يجب 
الا يُنظر إلى ذلك باعتباره مؤشراً على نجاح اقتصادي. 
هناك سيناريوهات يُمكن للمرء أن يرى فيها اقتصاد العراق يَسجّل توسعاً ملحوظاً. أفترضء على 
سبيل المثالء أن أحدهم يأخن مآخذ الجدٌ أرقامنا المُحافظة بان 35 دولارا على الأقل من أصل ال 
0 دولارا أو أكثر كسعر للبرميل الواحدء هي نتيجة الطلب المتزايد على هذه المادة من 
الصين وغيرها من بلدان العالم. من الجلي أن العالم قد يجيب مخان وا أصفقة' تتيح 
للعراق أن يضاعف إنتاجه إلى حد بعيد بواسطة جزء من المال المستخدم لتسديد ديوته, 
وإنفاق الجزء الآخر من ذلك المال على شراء الغذاء والأدوية اللازمة للعراق. فأسعار النفط 
المرتفعة والزيادة في الإنتاج كانت قمينة بأنتعاش الاقتصاد العراقي ‏ بدل الكارثة التي حلت 
به. بإجمالي ناتج محلي متدنٍ كما كان عند بداية لحرت حتى دمار العراق التام ما كان 
ليضيف سوى رقم محدود إلى جردة حسابنا ‏ إنما ليسلّط الضوء بطريقة ما على عِظّم تلك 
الخسائر من المنظور العراقي. 
ع0 وأرمللا زه ومناوجمع8 عط 000 5م10 أق2لأبن) أه دو 756 ,لممأوماكامنل .2 اإعنارود 
.(2006 ععأ5ناطع5 )8 ممصاك :كارملا بع لى) 
3 27 طعرقا/ا ,عدوقعاع دنهم عونولا عأتطلالا ,«مولقع 2 أ30١!‏ 631100م0». يبدى أنه 
كان هناك شيء من الخُّبث في الأرقام الإحصائية المتعلّقة ب'”تحالف الراغبين'' (كما في 
جوانب أخرى من حرب العراق). فالعدد الدقيق للبلدان المساهمة بقواتٍ في تلك الحربء أقل 
بالتاكيد من تسعة وأربعين بكثير - فاربعة بلدان فقط شاركت في الغزىء ومن الأربعين بلداً 
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التي ساهمت بتقديم الدعم (بالمعنى الأوسع للكلمةء بما في ذلك الدعم اللوجستي)» أنسحبت 
الآن-كفاشة عشى علدا:.ومقها توكغا تمتودها الخمسة والأريعون: واسلتدا يحندنيها الأككية: 
وهبط حجم الدعم الذي تقدمّه مولدوقا من أربعة وعشرين جندياً إلى أحد عشرء ولاتقيا من 
مئة وستة وثلاثين جندياً إلى ثلاثة فقط. 0 
ونزولا عند طلب الرئيس بوش في أيار/ مايى 2005/, أنشا الكونغرس *”صندوق تضامن 
التحالف"” البالغ 200 مليون دولار من أجل مؤازرة “شركاء"” التحالف في أفغانستان 
والعراق. فاستونياء مثلاء تلقت 2.5 مليون دولار من ذلك الصندوق لإعالة جنودها الأربعين 
تقريباً في العراق والثمانية عشر في أفغانستان. وألبانيا التي لها 120 جندياً أو نحى ذلك في 
العراق و35 جندياً تقريباً في أفغانستان» تلقت 6 ملايين دولار من الصندوق. والمبلغ نفسه 
حصلت عليه جمهورية التشيك التي لها زهاء 100 جندي في العراق» و60 جندياً في 
أفغانستان ‏ انظر: “رملا بلتاع/م ,«مأطىلمعلط كه ععلط طواط عط!» ,مقهم5ئاعللا وأع توم 
1م ,2 ,2006 ,31 أ5لاولاث ,765// 
ما مجموعه 173 جندياً بريطانياً حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمير 2/2007 و133 جندياً من 
باقي الجنسيات ‏ انظر: .2 ,2007 ,3 )عطمععع0) بباع00/ 86// ,العطممة0 لمق ممامقط'0) 
18 
طالما أن القسم الأكبر من قوات التحالف [بعد الولايات المتحدة] يتكوّن من العسكريين البريطانيين, 
وما دامت الفروق فى المداخيل بأسعار الصرف الحالية صغفيرة نسبياء فإن التعديلات الواجب 
إخراتها لأخد التفاوت. فقن مستريات المحقة ينظر الأعتبان (صعيزة تسبيا فن الأخرى: ما دون اذ 
0 هالكة :وق كنا جد محافطين فق الاقتراض يان كلقة الإضابة الخطيرة فساوي: 3 
المتوسطء 20 بالمكة من ””قيمة الحياة الإحصائية' '. وأن عدد الإصابات الخطيرة هو ضعف 
عدد القتلى. 
قد تكون بعض التكاليف أقلّ من ذلك نظراً للاختلاف فى الدخل على أساس الفرد. من جهة أخرى: 
ربما يوفّر العديد من حلفائنا تقديمات أفضل للإعاقة إلى جنودهم المسرّحين مما نوفّره نحن؛ 
وكذلك رعاية صحّية عامّة أوسع نطاقا. 
0ا3أ5ع5 .امبر مقغط غ3 ,2006 ,"أممع1 صه موللا اقطهاة عط لمق 1230" 565131 عمل 
6 'عطودععع0 5560ع3006) ألم ,060309 - عد5مععع0 - >)اقأ5ع01/5ه/013 0052/06 .00091855 , 
2007 
تورّد في بعض السنوات ما يفوق ال 90 بالمئثة من إمداد العالم بالأفيون ‏ انظر: 01 01168 /ثنا 
قط أقصعنما مث :ق2أداصقطوكم ما لإموممعع صصبأام0 عط1[» ,عملم 300 5ن 
.5 باولا بعلا ,«معاطممط 
كان حجم *'قوة المساعدة الأمنية الدولية'” (1545) في كانون الأول/ ديسمبر 2007 ما مجموعة 
0 جندي من تسعة وثلاثين دولة مساهمة في تلك القوة؛ مورعاً على الشكل التالي: 
الولايات المتحدة (15,038 جنديا). بريطانيا (7,753)» المانيا (3,155)» كندا (1,730)» إيطاليا 
(2,358)»: هولندا (1,512)» تركيا (1,219) وبولندا (1,141). وهناك بالإضافة إلى ذلك ما 
يقرب من 7,000 جندي أميركي منشورين في أفغانستان بموجب ""عملية الحرية الدائمة , 
بما يرفع العدد الإجمالي إلى ما فوق ال 50,000 جندي ‏ انظر: 10أناء58 |51600311008| 


الووامشل 343 





)44( 


45 


)46( 


47 


)45( 


)49( 


30( 


31 


/امأ .مغقم للببع// :مط غ3 ,2007 ,5 ععطمرععة0 ,«تومععوامه عذفذ|» بعممهع 551518006م 
.]لم خأممموعواط - 1/1581لم/طنمع/ناء1531/00 
ب*/1الط53 م61 - ومما عالاوكمث 10 5م100 200,000 5ل0عع6لظا لامعث صقأذامقطوام” 
.7 ,3 ععطمروعع0] ,ووع2 26550613160 


معذقزء550ث ,"له 1اكا 13 55قعا ثم :5و8 مأ 65أ0اه50 مقطوكمة كىاءة5م يعزمره8 وللعانلاة” 
.07 ,6 )عطممعءع06 ,ووع)م 


حَكَم البريطانيون العراق (الذي كان يُسمى في نيك *'بلآن ما بين التهوين'') تموجب اتتداب من 
الدرجة الأولى من عصبة الأمم حين جرى تقسيم أراضي السلطنة العثمانية في عام 9 وفقاً 
لمعاهدة سيثر في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقد مُنحت بلاد ما بين النهرين الاستقلال في 
عام 1932. وخلال الحرب العالمية الثانية» عندما وقف العراق إلى جانب دول المحورء غزت 
بريطاتيا العراق مجدداًء حيث خاضت حرباً قصيرة الأمد استتب لها بعدها احتلال البلاد 
مرة ثانية. 

ساهمت المملكة المتحدة ب46,000 جنديء من كل فروع القوات المسلحة: البرية والبحرية 
والجوية» من أصل قوة التحالف الكُلّية البالغة 467,000 جندي - انظر: ؟ه /515أم11/ة .كا.لا 
//نم:اطا 2003 بابل ,«ترممة8 5ممئعوائع8 5ط :380)| ظ[ مه6886م0» ,0616006] 


/ 525 858040274 - 90 96 - 4465 - 8988 - 26 6289 ئل0/روع/إامهل/ ااانا .0م ليربا 
.50 .06603 - ومماعوالع., - أممز - مقع مأوم 0/0 
,2007 ,20 :5نوناك ,بمم:ؤوالك 0 اممطء5 رؤزاوممة 2ددع آه بؤأومعلاامنا ,لعطخول/1 مو أناالكا 
ممم 50غ| مز عوللا 0 5515م بلقغ انالا عط] :ومأممة:5 - ععططنظ ب/لوأمعمموااءوط» 
.« 2007 - 2001 ,مقؤأوأامقط80 انظر كذلك: ]0 00515 و0أ5ا8 عط1آ» ,مناه0 5أدلااهومم ١60‏ 
7 (ع:1/138 ,«8/لا 110 106 التى تقدّر أن مبلغ ال 5.4 بلايين جنيه إسترليني قد أنفقته 
قوات الاحتياط من العالم 2001 2002 وحتى العام 5 2006 بالإضافة إلى مبلغ 
8 بليون جنيه أسترليني من وزارة الدفاعء أي ما مجموعه 6.27 بلايين جنيه أسترليني 
حتى العام 6. والمجموع لتاريخه هو هذا الرقم زاك هنا صرف خلال العام 2006 
7. 
وعم7 رملا برولؤ ,"08 أو ومممم5 30|ا مأ هقعروع ذخا عباوط م16 منأقام8” ,2هامعه عرول 
81 .© 2007 ,9 ع5م001 
- 2001 7 ععطمء0 ,ؤهواطة] لإأزاوخوء ل0مة لإأأول35© (م9أوأمقطوكة) عاع لمعك مم1أقعم0 
ممق الإاعمووم ذ5وءوزيدهة5 اوعتالااةدممُ ععمع061 ,عممع061 0 /أوأماالا ,2007 ,31 عوطم1ء0 
- 2003 ,1 لإلقنامول ,6358/65 صؤزاتا لمق لمق ثاثالا .كا.نا (80!) عزاع] ممأأهمعم0 
لإعصعوم دوو أبرع5 300 أوعنالإاومة عومواع0 ,عمعمع ]06 آه لإلأوامالا ,31 عمم1ء0 
المسلحة والقوات المسلحة السابقة البريطانية (0085150) في 25 تشرين الأول/ أكتوير 2007. 
يحقّ للجنود المسرّحين البريطانيين الحصول على مروحة واسعة من الإعانات والتقديمات, 
بما في ذلك الحصول على الأجهزة الضرورية:ء والرعاية الصحية في طور النقاهةء. ومعدات 
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وأسترداد المال المدفوع لشراء الأدوية» وتلقّي الطبابة في المؤسسات الخاصّة أو الأجنبية في 
بعض الحالاتء. والحصول على علاوات مالية للعلاجء ناهيك عن الأفضلية في تلقي العلاج. 
وفي مستطاع الذين يحصلون على معاش تقاعدي من الخدمة العسكرية أن يتقدموا كذلك 
بطلب للإفادة من الكساءء ووسائل الراحةء ومرافق في البيتء ومخصصات للإعاقةء ونفقات 
دفن» ومُعينات الحركة والانتقال وسواها من المزايا والامتيازات. وتتفاوت المبالغ تبعاً لكل 
حالة على حدة. 
,*50101615 ونام كع انا ]0 ك5عأاصوومْ طوععع عط[ ”” ,لمعكمللو] عانقا 0مة وكاومع | معلخا 
07 ,11 طععقالا ,بعبمعو0 156 
انظر على سبيل المثال مقال: 5أعأطن) 06182608( دع5دنءعءم دممأوعا طذلة8» ,لإعااءانا بيرع طغ2/ا 
2 2007 ,17 طععقا/ا ,(معلمها) أأوالط برازلون ,«دع]اقن035) عوللا 05 6امه5 عب ومألزت آأه 
6. يتحدّث المقال عن «تعاظم الشكاوى من كيفية علاج الجنود الجرحى في أجنحة ' المصلحة 
الوطنية للصحة'* (015لا) في المستشفيات التي غدت مصدر إحراج كبير لوزارة الدفاع 
[البريطانية]»؛ وعن المشاكل التي يُعاني منها مستشفى سيلي أوك في برمنغهام الذي 
يستقبل العدد الأكبر من المصابين؛ وعن إغلاق الشبكة الواسعة من المستشفيات العسكرية 
المتفانية في تقديم الخدمات الطبية التي كانت منتشرة فيما سبق على كل الأراضي 
البريطانية. ظ 
65 إق70ناك ,"5و مولا صضع 06و20 ]0 :د5بعوغع '' ركقمصطوط]ا - ل0معومنا مقطخقممل 
07 ,1 طلء:ة/ا ,لممهمه)) 
افاد السيد كايلين عن دفع مبلع 3.3 بلايين جنيه استرليني إلى الجهات التي توفر الرعاية 
الصحية الخاصة في بريطانيا خلال العام 2003 2004, ردا على السؤال رقم 118799 من 
السيد هوبان - انظر: 2003 30753/0/آ] ,5اع/8ا05 ف (8]//لالا 207777015) (11305350! هو الاسم 
التقليدي لمحاضر المناقشات البرلمانية في بريطانيا بشكلها المطبوع). 
ع5 لإط 0ع مم2 ,2007 بلممع8 لرصقع|] ومأعء8 513735 لوعمع0 ع6 أ أعاطن) 
/م8/6962 1 نزو0منا5 ,"ذلطا عانا 00 بأرقن صقن د5ععروط 0 تتأعلطن) لاعف ,أمعمباجة 
1 .م ,2007 ,18 ععطمعياولا ,(مملمهما) 
7 ,22 اعطمدرعبا0ل! ,830530 1-005. 
أوأأطنا© 5معصورهع عط لاط أمممع8 ,"وععروط لعمام عط صا مملأمعاعة 300 أمعمم ]ممع 
6 5أ لع ممع ,عع 011 أأليث أقمملكقلطا عط لاط لإعلارنا5 360 ,عع موده كأمنمومم 
7 ,ىق لانال ,(صهلومضها) كعم !1 
الكتيبة الثالثة في فوج المظليين (وتُسمى في العادة "88 3” على سبيل الاختصار) هي إحدى 
كتائب النخبة من سلاح المظليين في الجيش البريطاني. 
7 ,22 اعطمع/0لا ,5370مقط 005 
من تصريح لغوردون براون في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2007. تناقلت الأخبار أن الجنرال 
بيتر وال» ناشب وزير الدفاع؛ أعلم لجنة الدفاع في مجلس العموم في وقت لاحق أن 
المخططين العسكريين لم يروا أية إمكانية لخفض العدد إلى ما دون ال2,500 جنديء لا بل 
ثمة احتمال في إرسال أعداد إضافية كتعزيزات فيما لو تدهور الوضع الأمني انظر: 0ك 
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0606701 7856 ,«اأقبومق رطالا عقا لإابدع 0 الأغخطنهئنا كعممواط /ب32أاان/أ» ,3أمباومعء5ك 
.228 2007 ,24 عط5م1ه0 ,(ممومها) 
آم إوء مم8 عم :(0/ا ,نكأو[اآممن 30! عط 01 كو ام مممعع عط٠طأ””‏ ,لإعاضوك طازعم) 
.(2006 لإقا/ا) 2 .مم ,1 .ام/ا ,بزطممدم|/اط8 0ج ردعأم معط روع ]امم 
0م 30! هآ 311005 عم0 ]0 56م" ,ع6 أصصم) عممعع0 ذ5ممصمممن 0 عدنملا 
7 ,27 ا)عطودع»ا0ل؟! ,2008 - 2007 ,بعتأقصسلاوع بللرقامعصمعأامميك ععأاوالقا ,“"مقادامقطوام 
مع أن بعض التقديرات البريطانية المُعطاة لقيمة الحياة الإحصائية هي أكبر من ذلك بكثير: حوالى 
8 ملايين جنيه أسترلينى بأسعار 1990 انظر: .أهلالا .©( 300 8وطهز5 .5 .لاا 
مولمنا عه معمولتب5 :كتمع لاععم ع مرولا ,ه10 35 اأمععع ]نا عودللا 9م5311 معم درم ي)» 
1 .مم ,9 .املا ,بخماقاعءصلا 0نة غ815 أو أونوناول ,«يا .لا عطا ما 5ع“اءمللا موامنامولأ 0مج 
6 -61 هه ب(1994 بإارال) 
ب«لاإطخمملة صمصبعامئع5 أقممأقمرعغصا» ,لذاع) 51:2000امامهلح 06م2610صمهأما لاورعمع 
7 20 )560162056. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (05)010) الأوروبية تضم دول 
الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة؛ وهي: النمساء بلجيكاء الدنمارك» فتلنداء فرنساء المانياء 
اليونان» إيرلنداء إيطالياء لوكسمبورغ؛ هولنداء البرتغال» إسبانياء السويد والمملكة المتحدة 
[بريطانيا]ء بالإضافة إلى جمهورية التشيكء المجرء إيسلنداء النرويجء بولنداء سلوقاكياء 
سويسرا وتركيا. 
0أطا. 
مثلما أوضحنا في الفصل الخامسء يُنتظر أن تدوم آثار هذه الزيادة مدة أطول بكثيرء حتى العام 
5 على أقل تقديرء لكننا لم نُدرج سوى زيادة الكلفة حتى العام 2010 في السيناريى 
الواقعي - المعتدل الذي وضعناه. لا شك في أن أسعار النفط المرتفعة سيكون لها أثرها على 
الطلب عليه؛ والتخفيف من نموّه أو حتى تقليص أستهلاكه. مع ذلكء فإننا قللنا بشكل كبير 
من الآثار المترتبة عن أرتفاع أسعار النفط عندما أستبعدنا من حسابنا أي أثر ممتدّ له 
وحصرنا الزيادة في 10 دولارات فقط للبرميل الواحد. 
وذلك خلافاً لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركيء الذي يركز جُلَّ اهتمامه على النمو والعمالة» فضلا 
عن التضخم. وعلى نحو مغاير لما تفعله الولايات المتحدة إذ ينصبٌ أنتباهها على قدر مُعيّن من 
”التضخّم النواتي''» أي التضخم المُستثنى منه قطاعا الزراعة والطاقة اللذان يتّسمان بالتقلبات 
الشديدة؛ تركز اوروبا على نسبة التضحخًّم الكلية التي تُساهم فيها طبعاً اسعار النفط المرتفعة. 
65 0200 20059 ,(طنا6 ]0 إامععرع) اطع( امعصوعلاه0 اأقأاومعتب |1013 
, 07 ,عناو231/0) 
عاأوت؟ 1035م مه عرباووعم2 أرظ 5ز|ز8 |0 وممقه5'"” ,معع6 لاع 1/3 300 060015 0غ 
.3 .2 ,29 ععطومععع0ا ,كعم ١|‏ أواعموواع ,'وعالمومموعا 
وهى النقطة التى جرى التشديد عليها فى لقاءات ستيغلتز مع قادة عددٍ من تلك اليلدان. 
زم 15م أجمه|0 بيعم هط مم1 5ومامط :املظ ع5 ما عوهما 5 ن'مومعمم” 
,1315م مواعره2 ره عع أمممره0 عدويو .5 .لا عط©ا 16 أبنطم»كا بمعرمممة أن كارومرع8 
لمة بك5عدأة/ا ,ذ5عنءزام2 وقولعممُ 05 (نوأمام0) مه 038 وللاامص أقطمأ” ره وقلارهعا 
ممة بكغطوا8ة صقصنت ,كصه]23آامقو 0 لقضه]31طرعأاما نه ع6#4المصرموطبي5ه ,عاممعم 
7 ,14 طعرققلةا ,أطواوع07 
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وملونتظ :ووصممه لوللا وزوا/ا طاثابم ع5قومنا اهطها” عقامعت طعروع585 برهم 
نال بأعهزم5 1065م أهطه|6 يعم ,'لإعلمن5 ممكقلة - 47 مأ معوعمهي أقتمعمممم| الام 
0م .01/256م/5 أ 0مع/81.0:9طه 61/01 م// 5 2007 ,27 

5م أوطماة ببعه ممم د5ومللماءع :لاعوللا عط مأ هوهما 5نم معمظ» ,اناما 
«861ز20. إن هذه النتائج إنما تؤيدها وتعزّزها مسوحات أخرى: فقد أجرى القسم الدولي 
في هيئة الإذاعة البريطانية (880) أستطلاعاً للرأي (من تنفيذ البرنامج الخاصٌ بالمواقف 
حيال السياسة الخارجية [5158] وبتكليف من صحيفتي تورونتو ستار ولابرس في كندا؛ 
الغارديان في بريطانياء ريفورما في المكسيك وهآرتس في إسرائيل) شمل 1,000 شخص في 
كل بلد وذلك من نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2006. ولعل ما يثير أشدّ الدهشة في هذا 
الاستطلاع أن غالبية الناس في بريطانيا وكندا والمكسيك يعتبرون الرئيس جورج دبليو 
بوش خطراً على السلم العالمي» إلى جانب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ إيلء والرئيس 
الإيرانى محمود أحمدى نجاد ‏ 8 طؤنا8 5ام53 اله أقهمه86معأم!|» ,دوع 8550613160 
//م) 06 ,3 معط ممع برهلا بوصنط 7 مور أوممرومروام|ا ,«وعوهةط لأروللا 10 1قعر[ 1 
- عم - وببوأ/ا - لأروللا - لاع - قلطاروء عم ة/2006/11/03/مت/ذعاعتضة/مرمه .]ا .بميبممبا 
.(مطام .طون8 

5م أوقموا6 بوم هطة مرمع؟ ك5ومألماع :لأروللا عط مز عوهقما 5'قءعمصة'” ,أناطم»ا 
| 806017 

هذه تقطلة تسد علييا حش المعلتون التحافظون: خذوا آن ابلبائخمخلاء زتها تلاسط في مقال لها 
أن «البلدان التي كانت تؤيد فيما سبق السياسة الخارجية الأميركية القائمة على المبادىءء: بدافع من 
التضامن او الصداقة ليس إلا لا بد من تملقها الآنْ أو دفع المال لها حتى تنضم إلينا. وعليك أن 
تحسب ذلك إلى جانب ارواح الجنود والمدنيين؛ والدولارات والمعدّات ‏ بأعتباره كلفة أخرى 
للحربه»ه أومم ممنوصاطدهلالا 756 ,«ذ5لا عانا 'مه0 باهط! لإطلا/ا» ,لمنوطعاممم عدحمم 
.9 .,ظ ,2007 ,2 ,عطم1ه0 


الفصل السايع: الخروج من العراق 

2007 ععطصوعهج ,اممو كقمعتما لإعمعءقمكمق1 ,"2007 علصا كمماتمععره2 نمام لهي" 
7 بنعلا ,"موأ أمناعه© لمة أتفط1 أو أمعتاع با8 0ع2ع51399 موأكولا” ,6/اقةن) 030167] 
1م .2 ,2007 ,2 ععطمعععا ,5م١1‏ 
777065 ووإعوصم ده ,"نتقما مأ 5)عو3ااثلا وماأمعهةا5 عاعقتكم 5أمعو دما ,مقتككناذ همأ 
3 .2 ,2007 ,2 ععطممعمع0] 
765 وواووصمم دما ,'ذأوه| ذااع1 .5 .لا ,ذملة هط ب97أ0أ50” ,030مذ5لاذ هلا1 
3م .2 ,2007 ,3 ع)عطمروعع0] 

019 .31185نا5 3ع . لببباينا. 
ب“اوز8 غ3 ذ5هنانا ومكأيه ,وصمةو8 لموع 5عطوقا5 قا“ ,اتهحصول عطوم لمق أاذ 0مع للم 
7 ,27 )عطروعع0 بععانمة5 5وهممط يعاما 


الجنرال إريك شينسكىء من بين أناس آخرين: حنّوا على أستخدام قوة أضخم في بداية العملية, 
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الوزير رامسفيلد ومدنيين آخرين [في الوزارة] لجموا رأيه هذا. ومن المعروف على نطاق 
سع أن كولن ياول كان يؤيد في مجالسه الخاصّة نشر عدد أكبر من الجنود في بداية الحرب. 
9 يستدعي الاهتمام ههناء أن الغالبية العُظمى من العراقيين (80 بالمثة) متيقنون من أن الحكومة 
الأميركية تعتزم الاحتفاظ بوجود دائم لها في العراق ‏ انظر: ,ااعطم320) 300 موامة!'0 
54 .2 ,2007 ,3 ععطممععع0 باعمما 30/ 
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "80510855 585830 0100أم0” في آذار / مارس 2007, أن 
3 بالمئة [من العراقيين] يعتقدون أن الأمور ستكون أحسن بكثيرء وهؤلاء يشكلون أكثر 
من ضعفي الذين يرون أن الأحوال ستزداد سوءا؛ والتفاوت بين الشيعة هوى بعدُ أوسع من 
ذلك: ف 62 بالمثة منهم يعتقدون أن الأمور ستتحسّن عما هي الآن» في حين يرى 4 بالمئة 
فقط أنها ستزداد كقاقفا انظر: ,3 عطرروءع06 باع00/ 89/ ,اأعطم صصق 0مة ممامقط'0 
9 .2 ,2007 
بحسب مسح أجرته وكالة أستطلاع الراي التي مقرّها في بريطانيا 58588/05 0010100 
5365 ونقلته هيئة الإذاعة البريطانية ‏ انظر: كانا هم ها8 كأمع86510 835,8» ,880 
/زوقة - 016لأم/تط/2/انا .هه .عطط .5للاعم//:مط غ8 ,2007 ,14 ععطمععع0 ,«وم0ه]12 
50 .71444437 
الأحداث التى جرت في خريف 2007 أوضحت بجلاء أن تركيا سوف تفعل ما يحلو لهاء 
سواء أنسحبنا [من العراق] أم لم ننسحب؛ ومن الواضح أنه لا الحكومة العراقية ولا قوات 
الاحتلال الأميركية بقادرة على ضبط الهجمات الكردية ضد تركيا. 
4939 8.7 ا /01قم 30000 م 388 - 109 غرومع8 مع تممه 0811005مم)ممم ووننلا 
أ لمعا مهولا اووواع هط ع0 كصهة1 3 (ممعممم أقأمعمعاممنك لإعممعوععمع ومتاوا/ل” 
2006 ,13 طعرقا/ا ,"565هم]نام ع)عط01 عه لمق ,2006 ,30 عمطممعامع5 
هذه كانت من بين الأسباب التي حدت بالرئيس أيزنهاور ‏ الذي خبر أهوال الحرب عن كثب ‏ إلى 
الإسراع في تسوية النزاع الكوري ‏ غداة تسلّمه منصبه. 
0177م مم56 مناه © /إللاأ5 1180 . 
6 2 ,2007 ,1 ععطم ع0 برم0م/ 36// ,العطمصةت 0مة ضمامق! '0. 
7 12 ععطمعامة5 ,"أرومةة 513115 براكاعع/1! 130" ,518:6 01 1م620 3م02 .5 .لا. 
06 م ,2007 ,21 ععطمععع0 برعمم!/ 30// ,الأعطممة لمق موامقل '0. 
كثيراً ما يلجا الخبراء الاقتصاديون إلى الأسواق المالية للحُكم على الأشياء: إنهم «يضعون نقودهم 
موضع أفواههم», بعكس رجال السياسة الذين يُجازفون بنقود الآخرين» ويستحوذ عليهم بصورة 
نمطية ولمٌّ شديد بإقناع الآخرين بأن أستراتيجيتهم تعمل بنجاح. فالاسواق المالية لم تكن مرضية 
بالاخصٌ فى الحُكم على نجاعة ”'الاندفاعة''؛ لا بل إن أسعار سندات الدولة العراقية هبطتء منذرة 
بأرجحية متزايدة للتخلّف عن إيفاء قيمتها عند استحقاقها. واظهرت دراسة أعدها مايكل غرينستون 
من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (1111) أنه بتصحيح العوامل الأخرى التي ربما تكون 
أَكّرتَ في أسعار السندات, فإن هبوط السوق المالية «مؤشر على زيادة قدرها 40 بالمثة في 
توقّع السوق بان العراق لن يستطيع الوفاء بالتزاماته, ‏ 9م 5|» ,6188051008 |16038/ا 
7 عهطمج00 ,13458 عهعمقم ومتارولكا قع قلط ,«دؤنووع بعلم معمهو5 #ومتاءمللا "عواناة” 
00 
6 .م ,2007 ,3 «عطتروعءء12 ,رعلمآ و12 اأعطمممهه 300 حواموظا 0 استناداً إلى أستطلاع 
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أجرته في آذار/ مارس 2007 وكالة "59/516005 3 0” لصالح عدة وسائل إعلامية منها: 
(7003 54لا 300 ,/ا] معميع6 قم روبرعلا قم ,880 
تدلٌ الأحداث الأخيرة بوضوح على مدى عجزنا عن التحكم بما يجري في المنطقة. ففرض سلطات 
الطوارىء من قبل الجنرال مشرّف في باكستان قد ترك أميركا وحيدة في دعمها للدكتاتورء فيما 
يزداد وضع القوى السياسية الديمقراطية حراجةً باطراد. أقدم الكومنولث البريطاني على تعليق 
عضوية باكستان في الرابطة. أما أميركاء التي من المفترض أنها ذهبت إلى الحرب لإعلاء شا 
الديمقراطية:؛ ة فقد انتقد تتكدت ترشن بغالة الطوارى ٠‏ ]ا انها فى الوقت عينه الم علي بيت اشلة عن 
تعطيل النظام القضائي. وجاء اغتيال بنازير بوتو في كانون الآول/ ديسمبر 2007 ليُظهر إلى أي 
مدى خرجت الأحداث من يدنا. 
وعلى نحو ممائلء» يشتد التوتر على الحدود العراقية ‏ التركية إلى درجة الغليان بفعل 
الوجفات:الكردية والوجمات التركزة المشادة. ولين اهمها ها إذا كانت الولانات: المته: 
والحكومة العراقية قادرتين تماماً على أحتواء الهجمات الكردية أو ردود الفعل التركية؛ لا 
سيما وأن التأييد لأميركا داخل تركيا متدن للغاية. 
53 في تمرة ”"المؤشو العراقي*' بتاريخ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2007, أن «التطورات 
الإيجابية هي. “فق القلة مفوة له “يستدق..معا التحدث عن أخبار الجبهة السياسية» (ص 
4). و75 بالمئة من العراقيين يصنفون وضعهم الأمني ب" المزري » و91 بالمئة ب المقبول” 
أى “المزري” - المصدر نفسه.ء 3 كانون الأول/ ديسمبر 22007 ص 53. والانقسام داخل 
البلاد ظاهر للعيان من خلال نتائج استطلاعات الرأي حول رئيس الوزراء نوري المالكي. ف 
6 بالمئثة من السنة غير موافقين على الطريقة التي يدير بها الأمورء في مقابل 67 بالمئة من 
الشيعة راضون عنه ‏ المصدر نفسهء ص 47. 
يُطلق علماء الاقتصاد على هذه المشكلة اسم “الاتساق الزمني'“. فلا بد وأن يظل في مصلاحة المرء 
قيامه بتنفيذ تهديداته التي أطلقها في وقت ما في وقت لاحق عندما يهل هذا الأخير. في تسعينيات 
القرن العشرين: هدّدت الولايات المتحدة بفرض عقوبات تجارية على الصين إذا لم تستجب للائحة 
مطالب من عشر نقاط. لكن هذا التهديد كان فاقداً ل”الاتساق الزمني'“: فحين لم تذعن الصين لهاء 
وجدت الولايات المتحدة أن ليس فى مصلحتها فرض العقوبات. كانت الصين تُّدرك ذلكء فلا عجب 
إذن أن يذهب التهديد أدراج الرياح. ١‏ 
الحركة اللولبية نزولا الناجمة عن القرارات الأولى» مودّقة توثيقاً جيداً في فيلم تشارلز فرغسون 
الوثائقي بعنوان لا نهاية في الافق'“. الذي نال جائزة اللجنة التحكيمية الخاصّة في مهرجان 
سانداتس السيثماتي لعام 2007, والعديد من الجوائز الأخرى. ١‏ 
في النماذج الاقتصادية للتوازن الجزثي» يؤخذن سلوك الآخرين 5-0 الأاخرى مثلا) باعتياره 
يعطن_مَن التعظيات: غين منتاتر ىنا تقرع نه الشركة النتكد .عنها 
في مطلع عام 2006 كان 88 بالمئة من العراقيين السّنّة يؤيدون الهجمات التي تُشن على 
القوات التي تتزعمها الولايات المتحدة؛ و47 بالمئة من مجموع العراقيين كانوا يدعمونها ‏ 
انظر: 54 .2 ,2007 ,3 ععطممععع2 برع0م/ 3]/ ,العطممقي ل0مة مواموط '0. 
حكن وإن كانت كما ترئ: لا كشف الثقاب خناما عن تلك الأرقاء: 
أ 5668008 - 2055© م :30,| ]0 موأغقناما 2003 عط )عم بااألهضمل/أ» .أت أع لمأقطصمن8 
«لاع/نا5 16م530 )610516©. هذه الدراسة كانت مدار نقاش مستفيض في الفصل السايق. 
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ظننا خطاً أن فى عقاب من يُناصر حركة التمرد رادعاً للناس عن الالتحاق بها؛ لكن كما أبان نقاشنا 
بوضوح. إن توخي الدقة في إنزال العقاب أمرّ على جانب كبير من الأهمية. 

عديدة هى السياسات التى ساهمت في زيادة أعداد المتمردين وضاعفت من فعالية حركة التمرد؛ 
وهذا ما عزّز من القناعة بأرجحية نجاحهاء الأمر الذي رسّخ بدوره من إنجازاتها الفعلية. 

نماذج ”“الألعاب النظرية'“ المعقولة هي السند الذي تقوم عليه أستراتيجية الردع في حقبة الحرب 
الباردة. ومن الجلى عموماً أن تلك النماذج لا تمتّ بكبير صلة إلى عالم يؤمن فيه أحد الأطراف 
بنذانا التسيحية فاته ذاقياد _. 

2 .ظ ,2007 ,3 ععطمععع0 برعمم!/ 30// ,العطمصمقه 0مة وماموقلا 0. 


الدكتور جين يولز: في الفيلم .الوثائقى المستقلٌ «مداواة العراق: : قف طشم عن لخر كفن على 
(2006). 


و 
الفصل الثامن: التعلم من أخطائنا: 
إصلاحات يبرسم المستقيل 


لبحث أوسع في أوجه القصور التي تعتور النظام الأميركي القائم على الضوابط والتوازنات» انظر: 

:69/305680ضل) 300 0ع2ء658صلا ,قلاط اعم 800 بال سوببطء5 06 لل >كاومعمعطا 
ظ (2007 بووعمط بجهلا هط[1 عارول/ا ببعلا) رمره1 0 ع7 1 6 مأ روبئا20 أوزأر 26510 

راجع الكلام عن دور توني بلير المفصلي في ذلكء في سياق الفصل السادس من هذا الكتاب. 

كتب ياتريك موينهان أدبيات بليغة عن أخطار السرّية... وعن إساءة استعمالها. انظر: 08016 

لإأأوعع/ازمنا علولا :معبوط برعلة) 221008 موء عملم ع5[ :لزمع 560 101١‏ أملا الا 83116 


(1999 ,2655. أقرّت أميركا قانوتها المتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات بعدما أنكشفت 

إساءة استعمال نيكسون لسلطاته الرئاسية. بينما أعترفت السويد ”'بحقّ مواطنيها 

بالمعرفة'' قبل أكثر من مئتى سنة. 

ومالمعم5 بصق ]ااا بطماء ومقعئعلا ,ه10 5أأعمعء8 كم نامث ومأء83136'' ,8116ل و0169 

1م .© ,2005 ,25 ,أوناناول أه8 5 أأهللا ,"ع2ععنون5 د5اعع] 

ثمة تواطؤ من جانب الكونغرس في إقرار المخصّصات التكميلية الطارئة: معنى ذلك أنه كان في 

مقدور أعهناء العر فوس :ان يقيتير | التصويف على أعكفانات مالنة :ضفية الحوية ويظهر انهم 

أعتقدوا كذلك بإمكانية الإفادة من ضعف المحاسبة. 

لمج ,1990 ,15 عوطصهعبولة ,576 - 101 اها عللطنه اعم 5م01 أوأعمقصاط أعاطن 
2 ,8 وطمعامهة5 ,255 - 97 /لاقا علاطنط اعم بطروعكما أمعمعو3م8/3 أقأعمقمل]ا 

المدراء التنفيذيون في المؤسّسات الخاصة المدرجة أسماؤها في لائحة علنية يخضعون للمساءلة 

عن حسايات مؤسساتهم بموجب قانون سربانس - أوكسلي. المثير في الامر أن المسؤولين العامُين 

لا يخضعون للدرجة عينها من المساءلة. 

مثلما يشترط قانون الذمّة المالية للمدراء الفيدراليين لعام 1982. 

يفرض قانون سربانس ‏ أوكسلي عقوبات جزائية على المُخالفين. لكننا لسنا من محبذي فرض 
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حرب القويليوتات: الخلاكة 


عقوبات جنائية على الموظفين الحكوميين؛ لانهم لا يتمتعون بالسيطرة نفسها على الاحوال المالية 
شأن نظرائهم في القطاع الخاص. 
لقد تصدّى الكونغرسء من وقت لآخرء لتلك المشاكل وحاول جاهداً أن يُّحسّن نوعية المعلومات 
بأستحداثه؛ مثلاء مكتب الميزانية في الكونغرس (080) بغية إجراء تقديرات لكلفة المقترحات 
الحكومية. والبعض من المدراء الأوائل للمكتب المذكورء من أمثال أليس ريقلين وروبرت 
رايشاورء أدوا دورهم على نحى يستحق التنويه. 
,أهوع5 يععاوطععللا /إ81/130 0مق أقوع5 3010م لممة كذرقلذلا ذ5نقوعمم أععط5ذ أموع” ,ملا 
؟ع#طدعععنا) 4 مم و5 .املا صضاعاأن8 جمم:18وانم20 كوم أوانامه28 بلقأاال/ا 5نوءمعمم” 
.(2004 
يشرح روبرت هورماتس في كتابه الممتاز 8[/179 :/1/8/1! 01 2709 119 ,01250815 لا 01 
1.٠. 110065 80015, 2007(‏ ,85//ا 5' 876718 :70 أهمية الدور الذي لعبته تارد فها القيود 


الميزانية قْ كبح جماح الملوك من ذوي الطموحات الإميريالية وثنيهم عن شن الحروب. 
سم مبلغ ال 3 تريليونات دولار على عدد الأسر الأميركية. تكون الكلفة المترتبة على كل 
556 ما يزيد على 25,000 دولارء وذلكم هو العبء الذي سيثقل كاهل الأسرة الأميركية 
المتوسطة ينتيجة الحرب. 
يتعارض هذا الاقتراح وبعض الحجج الاقتصادية التقنية» التي تؤكّد أن كلفة النفقات غير العادية, 
مثل الحروب» يجب بسطها على عدد كبير من السنين (وهذا ما يُدعى ب" تمليس الاستهلاك ). في : 
حالة أندلاع ثمة حريق كبير كالحرب العالمية الثانية» التي لم تكن باية حال حرباً أختيارية: تفرض 
تلك الحجج نفسها بقوة إلزامية. لكن حجة الاقتصادي والسياسي لإجبار من يُبَاشَرَونَ خربا 
أختيارية على تحمل المزيد من أعباء الحرب نرى أنها تفرض نفسها بإلزامية أشدّ بعد. 
انظر الإصلاح رقم 12 لاحقاً في سياق هذا الفضل. 
في الوسع تعديل مبالغ الطلبات الشهرية تعديلا تخفيضياًء إلا أننا يجب ألا نحاول أسترداد مال كان 
قد دُفع فعلاء حتى وإن اقترح المدقّقون فيما بعد أنه يجوز استخدام أرقام أدنى للمدفوعات. 
5 (3000ناأةلاع ]10 لأعأدلا5 نامع +275 ل ,عماعالع/1 أه عأنألأدما اقمم ةلا 
لم310 عط] :ناما ,لمأوماطوةل6ا .أن غع الأقعماعء4/ا اعقطوا/ا .0ع ,5أأعمع8 /16انط153نا 
.(2007 برووععط و5عزأمع630م 
طلنقا المفهد: البحوك الفاكنة. بالتشون» تشكل الحدود المسرّحون 1 هالمئة من مجموع عدد سكان 
الؤلانات. التحدة: غين اتوم تشكو نهنا تسيقه 26 بالقة فَمّن لايملكون مسكنا نخاضًا مهم 
انظر: 59ألمع :0وز55أ/ا أ8ئالا» ,5مملا ططعلما لمق ,بممعلا محطوعل/ا ,سقطومامني بوموية 
اقمه ةلا ,عاننألأدما طعنقه5وع85 5د5عموووعاعمرهولا ,«5موعنغع/ا وممممث دذ5دعورددعاعممهن لا 
/ 3 طع همل ل/////:نماط 36 2007 ,8 ععطمعياولا ,و5دوعمددعاعصمك لمع م16 عمومو ]اام 
1839 بام 01م 
لقألا ,"ومقرعاع/ الم 10 معم0 عرنه ثلا وملاد/! )ع0 أأامذ ع8" بأخأمم|أاطع مره] 
7 ,23 ع"انال ,00218ل) 
مستوى الدخل الفعلي [الذي يحرم صاحبه من الانتساب إلى مصلحة شؤون الجنود المسرّحين 
للحصول على الرعاية الصحيّة من مرافقها] يتفاوت من منطقة لاخرى داخل البلادء لكنه يتراوح في 
المتوسط ما بين 35,000 و40,000 دولار في السنة. 
ممع قوعلا عمرهغع 135١‏ 05]أ5مق] د5دعاصقع5'” ,5 أةُم د5مقرعاع/ا 017 أقع0 2 )معنا 
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ومأصلئع8 بن طولأأعمق7 ذ5دواصةة5'' هط 35 0غ6أعنلممء ,2004 ععطصوعهة0 ,"مم86 

بأمأعمءم لإممطخامم بممتعرعوة شلا بعمرة: يعلصن "وعروط ١ا135‏ 5تعطممةل/ةا عوالع5ت 
تُظهر دراسةٌ أعدَّها مشروع الأولويات الوطنية أن عدد المجنّدين من .الفئات المتعلمة العُليا آخذٌ 
بالهبوط منذ عام 2003؛ وأنه في عام 4 ؛ كان 13.1 بالمئة من المجندين حائزين على درجة 
تعليمية تعادل خريج المرحلة الثانوية (فَإنْ لم تكن شهادة الدراسة الكثانوية نفسها) ‏ انظر 
//: ماما ,2006 ععطموعهة0 ,+2006 ومأألمعع8 بلق أأال/ل!ل» أمعزم5 5ع رمم اهمه أولا 

أصغط .2006 - ومتذاضيمعه8 - بحمقأزازا/اطا/كمهمنوء أأطدط/و؟ه .10118165م 023116031 .مما 
«إعلان مبادىء من أجل قيام علاقات تعاون وصداقة طويلة الأمد بين الجمهورية العراقية والولايات 
المتحدة الاميركية»؛ وُقّع في البيت الابيض بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007, من قِبَل 
جورج دبليو بوش (رئيس الولايات المتحدة) ونوري كامل المالكي (رئيس وزراء الجمهورية 
العراقية). 


ملاحق 
4 2 ,2006 ,16 وطمعأامع5 أومنامل أهع ]5 إإقلالا ,"01 53003205:". 

76 ,'بطأنعة5 ((0 ه50 أوأعيم© مأوودنل 07 ,غ051 :مومدمعع,6'' ,1/00010/30/ ه80 
83 .6 ,2007 ,17 ععطمعامة5 :وم «مغأو م71[ 5 لاا 
ببولطا وإعملالا دولخ و مز دوع ؟نامع/ا0م :ععمواناط نا 0# 496 7526 ,80م18605 موام عع5 
463 .2 (2007 ر5وع2 وأنومعء5ة :ارملا 
رول "أمقأموح ((0 موزوون8 ق كلزم/ا بخعمممن5 .5 ١لا‏ طااين ,رومأ تعصقكا .ع مع لمم 
4م 2 ,2007 ,4 ععطدمعيولا ,دعم 7 ره ١‏ 
,"6015131100 ا ++ طوره عط عامول/طا أذلم ولا 00 5مع:دوا/طا” ,بهاو قلااومل 
مم ج 612 © 2007 ,5 6وطمرعام59 ,وءألمع5 موأورو2 56و5مط ممغوصلاادة//ا 
307101[1 م0 /وصيل   -‏ هل/الا/رهه ‏ 5126مممما1وم ‏ ادوم مما 
,أمغط .2007090402190 
أزداد استهلاك الصين للنفط بواقع 153 مليون برميل في عام 2003, أي بنسبة 8 بالمئة بعدما 
سكل زيادة قدرها 5 بالمثة في عام 2002. إن بعض المحللين في مجال النفط لم يُبخسوا 
حجم الطلب الصيني والهندي على النفط فحسبء بل ولم يقدروه على حقيقته في الولايات 
المتحدة أيضاًء التي سجّل فيها الطلب زيادة بنحو 268 مليون برميل في عام 22003 أي 
بنسية 6 بالمئثة,. يعدما كان قد هبط في عام 2. بيد أن التنيؤ المُحافظ بواردات النفط 
الخام خلال العام 2001 لتلبية أحتياجاته في العام 2003, وفق النموذج المعتمد من جانب 
وكالة معلومات الطاقة (6ا). كان صحيحاً في حينه؛ إذ جاء الاستهلاك الفعلي أدنى بدرجة 

ملحوظة من تقديراته للمستقبل بحسب سيناريو النمو المرتفع ‏ من زيارة لنا في 6 تشر 
الأول/ أكتوير 2007 للموقع التالي على الإنتر نت: /أوأط/6م/7٠001//003‏ .3اع .10مهغ]//: مالا 
خط .ث1 كلامم 
أي أن نفقات أستخراج النفط في العراق (بمعزل عن المشاغل الامنية)» وفي المملكة العربية 

السعودية وبلدان أخرى في الشرق الأوسط2 هي أقل شكقين هن 20 انا لليرميل الواحد. في 


2 حرب التريليونات الثلاثة 
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الحقيقة» تُقدّر كلفة أستخراج (””شفط“) النفط في العراق» إذا ما تجاهلنا المخاوف الأمنية, 
بدولار واحد فقط للبرميلء وبأقلٌ من 5 دولارات (والأكثر احتمالا بدولار واحد إلى 2.5 
دولاوين للبزميل) قامكثة أشرى من الشرق الأزسظ يسعسسن 45دؤلارا إل58 دولارا 
للبرميل الواحدء تُصبح العديد من مصادر النفط البديلة (الحجارة الطفّلية, الرمال القطرانية) 
مُربحة. لا بل إن بعض التقديرات تجعل كلفة ' إذابة““ مقدار غالون واحد من النفط من 
الرمال القطرانية في منطقة ألبرتا [الكندية] أقل من ذلك بكثير. لكن تطوير تلك المصادر 
البديلة سوف يستلزم أستثمارات ضخمة وطويلة الأجل» والخشية هي أن يستعيد الشرق 
الأرسط حالة شبيهة نوعاً ما بالاستقرار فتهبط أسعار النفط عندئذ ويتكبّد المستثمرون 
بالتائىي خسائر فادحة ‏ انظر: ,«...عنعط/مممع/ع ,01 ,از0» ,ؤااتل/ا مولا لمق ععطنل] ممعم 
١‏ 3 .2 ,2005 ,27 لااقنامقةل ,أوماناول أهع5 أأهل/انا 
كما أشرنا في الهامش رقم 7 من الفصل الخامس» تتق قع الصفقات الآجلة أن يظل سعر 
النفط فوق مستوى ال 80 دولاراً حتى العام 2015. 
الارتفاع الذي طرا على السعر غداة الحرب مباشرة يمكن عزوه راساً وَإنْ جزئياً إلى العراق: لأن ما 
كان يُزود به سوق النفط العالمية بمقتضى برنامج ”“النفط مقابل الغذاء'' تقلص بدرجة كبيرة (بما 
يقرب من مليون برميل يومياً). علماً بان أسعار النفط كانت قد أرتفعت حتى قبل نشوب الحرب: 
وذلك تحسباً من آثارهاء وهكذا كانت أثمان الحرب قد بدأت تُدفع حتى ما قبل وقوع الحرب نفسها. 
كان إنتاج العراق من النفط في عام 1990» أي في الفترة التي سبقت حرب الخليج [الأولى]؛ 
يبلغ 3.5 ملايين برميل في اليوم» ويُقال إنه يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم. 
قبل الحرب كان العراق يصدّر 1.7 2.5 مليون برميل في اليوم. وقد تفاوتت الصادرات 
كثيراً . من 1.05 مليون برميل في كانون الثاني/ يناير 2006 إلى 1.42 مليون برميل في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 - أي إنها لا تزال دون مستواها ما قبل الحرب - انظر: 
4 2 ,2007 ,3 )عطمععع2 برع0م/ 3// ,العطممق6 300 ممامقت "0 
وهناك ملمح آخر من ملامح ديناميكا أسعار النفط كان للحرب يد فيه. ذلك أن أسعار 
النفط المرتفعة تغري منتجي النفط الحاليين على خفض إنتاجهم.وحتى على استثمار أقل 
في توسيع الإنتاج. إنهم يُدركون أن مرونة الطلب منخفضة (بحيث إن أي إنقاص صغير 
فى العرض قمين بان يولّد زيادة كبيرة في السعر). وهذا معناه أنهم يتوفرون على حافز 
حقيقي لتقييد الإنتاج؛ لكن يصعب عليهم في أغلب الأحيان أن يتصرّفوا متواطئثين فيما بينهم 
كما ينبغي أن يفعلوا (من منظور مصالحهم هم). فعندما تكون أسعار النفط مرتفعة؛ لا تعود 
بهم حاجة إلى مزيد من الإيرادات الحكومية؛ لا بل إنهم كثيراً ما يُجابهون مصاعب في حُسن 
إنفاق ما لديهم. لذلك يبدو منطقياً أكثر لهم إِنْ هم أحتفظوا بثرواتهم تحت الأرض - وهو ما 
قد يظهر بوصفه ""الاستثمار"” الذي يغل أعلى عائد. 
انظر الورقة غير المنشورة لالن بليندر وروبرت وسكوت بعتوان: «أسعار النفط المرتفعة سوف 
تضرٌ بالاقتصاد الأميركي» والمبنية على محاكاة للنماذج الاقتصادية قامت يها شركة "غلوبال 
إنسايت'' وأذيعت نتائج المحاكاة في 9 آب/ أغسطس 2004؛ وأخرى قامت بها شركة 
'ماكروإيكونومكس .أدفيزرنز'“'. الشركة المحدودة المسؤولية» وقد قُدّمت نتائج المحاكاة في 2 


آب/ أغسطس 2004. 
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انظر الورقة الصادرة عن صندوق النقد الدولي (11/1) بعنوان: «وقعٌ أسعار النفط المرتفعة على 
الاقتصاد العالمي»», 8 كانون الأول/ ديسمبر 2000, من إعداد العاملين في دائرة الأبحاث 
بإشراف مايكل موسى. 
إحدى الدراسات المعيارية ‏ وأقصد بها دراسة جيمس هاملتون ‏ 11/584» ,1100م 13آ .نأ 2065قل 
8 - 363 ,56 ,(2003 ارصة) 113 ,5ء ناعم هومعع +0 اومكناول ,«2اء560 !0 80 5اء تقدر أن 
زيادة قدرها 10 بالمثة في أسعار النفط في الماضي كانت تقترن يتراجع قدره 1.4 بالمئة في 
إجمالي الناتج المحنّ. وهكذاء فزيادة 5 دولارات (20 بالمثة) في سعر برميل النفط تنطوي 
ضمناً على أنخفاض إجمالي الناتج المحلّ بنسبة 2.8 بالمثة» أي بحوالى 300 بليون دولار في 
السنة على فرض بقاء سعر النفط على ذلك المستوى. وارتفاع الأسعار لفترة خمس 
سنوات من شأانه أن ولد كلفة قدرها 1.5 بليون دولار. إن تحليل هاملتون المشار إليه أعلاه 
يتماشي ومُضَاعِف لسعر النفط أكبر مما أستُعمل في الدراسات السابقة. وتوحي أحدث 
دراسة لهاملتون وهرّيرا (2004) بأن زيادة قدرها 10 بالمئة في أسعار النفط ستؤدي لا 
محالة إلى خفض إجمالي الناتج المحلى ب 5 - 6 نقاط مثوية» وهي أرقام ما برحت أكبر من 
تلك التي استعملناها نحن انظر: »اع580 |ز(0» ,8/8/8 1/323 دمث 300 حم اأموتا 3085ل 
أ8مناول ,«بوزامه برقخعمول/ا أه عام8 عط! :ممالاقطع8 عألممممعع1/360 ع6 21وع:وو6 0مة 
6 - 265 ظط ,(2004 اعمظ) 2 .هم ,36 .امل ,830/09 300 ,امع ,لرومه0آل/[ 07. 
ولا بد من كلمة تحذير في استخدام تلك الدراسات الإحصائية: فالعديد من الدراسات حول 
وقع وتأثير أرتفاع النفط مبنية على تجربة السبعينيات من القرن العشرين. والحال أن 
الاقتصاد العالمى قد شهد تغيّراً هائلا منذ ذلك الحين. آنذاك كانت ”'النزعة النقدية“ 
فوضنة دارحة“فكانت الحكومات تشدّد كثيراً على وجوب مكافحة للعَفْنْحُم الناحم عن ارتفاغ 
أسعار النفط. وبما أنها كانت ترد على ذلك برفع أسعار الفائدة والتشدد في الأمور النقدية, 
فكان من الطبيعي أن يؤذي ذلك إلى كبح الاقتصاد وإفقاده حيويته. أما اليوم» حيث العديد من 
البلدان قد تبنت سياسة استهداف التضحّمء فربما لا تزال السياسة النقدية تلعب تورا نيما 
في تكبير العواقب السليية للزيادة في أسعار الفط (انظر النقاش أدناه). أضف إلى ذلك أن 
الاقتصاد اليوم» ومن بعض الجوانب» أقل تقضة للنفظ مما كان وقت الصدمة النفطية الأولى. 
والحصيلة من هذه التحؤّلات أن الزيادات التى طرات موخرا على أسعار النفط ليس لها الوقع 
نفسه الذي كان لها في سبعينيات القرن المنصرم - انظر: 5'5طلالا» ,5ن 05 ها/ة 350 ذااآلالا 
مه أعمو6 موالذناكما ومكاممع8 ,م1 لعرومعع2 ععموط ,«ل اعمط انه 830 وز8 3 0 810آام 
7 :#عطدمع1م56 ,لأألاناءم أألموممهع [النزعة النقدية 1/0076681500: مصطلح تقني 
اقتصادي مفاده الاعتقاد بأن الحكومة مدعوة إلى تحديد كمية النقود في اقتصادها وضبطها 
بمنتهى الحذر كي تتفادى الوقوع في مشاكل اقتصادية (م)]. 
طيلة هذه الفترة كانت أوروبا تعرف نسبة بطالة عالية وإنتاجها ادنى من قُدراتها الكامنة بشكل 
واضح وكذلك الامر بالنسبة إلى اليابان في معظم تلك الفترة. 
فظريا: بوسع صنّاع الفتياسة أن يردوا يطوق إما يطل أ تقاقم الآثار المباشرة للزيادة في أسعار 
النفط. وردٌ السياسة النقدية إنما يحدّده عاملان موازنان اثنان. إن ارتفاع أسعار النفط يولد بعض 
الضغوط التضخمية: ولا سيما بين البنوك المركزية التي يكون ديدنها محاربة التضخّم؛ فيؤدي ذلك 
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إلى أرتفاع أسعار الفائدة وأستفحال التباطؤ الاقتصادي. من جهة أخرى, في حال ركزت البنوك 
المركزية على الطلب الشامل والبطالة» فمن المتصوّر أن تتمكن السياسة النقدية من موازنة الآثار 
السلبية لارتفاع أسعار النفط. وإذا ما تسنّى لها أن تُبطل مفعول هذا الارتفاع تماماًء فلا يبقى من أثر 
عندئذ (في المدى القصير) سوى أثر التحويل الذي وصفناه آثفاً. 
إن السياسة المالية (من قبيل جباية الضرائب) لا تتعدل» في العادة. بالسرعة الكافية 
لتأمين الثبات والاستقرار للاقتصاد؛ كما أن تأثير عوامل الاستقرار الاقتصادي التي تعمل 
آلياً (تحفيز الطلب الإجمالي بصورة آلية بواسطة زيادة إعانات وتقديمات البطالة عندما 
يأخذ الاقتصاد بالضعف مثلا) إنما ينعكس فى المضاعِفات التي بحثناها في موضع ا 
من هذا الكتاب. ومرة أخرى نقولء إن 38 نوعين من الآثار: بالنسبة إلى البلدان ذات 
النفقات الحكومية الثابتة» الزيادة في أسعار النفط تعني وجود مال أقل لصرفه على السلع 
المصنوعة محلياً ويكون لذ لذلك مفعول نزولي [كسادي] على الاقتصاد. في المقابل» أي 
بالنسبة إلى البلدان التي تعتمد تعتمد سياسات مالية نشطة تمنع الدوران في حلقة مفرغة؛. في 
المستطاع إبطال التباطىٌ في الاقتصاد بسياسات من هذا القبيل: كان تخفض الحكومة 
أسعار الفائدة من أجل تنشيط الطلب. 
لقد أثبتنا بالحجّة في النصّ أن الاحتياطي الفيدرالي بدا مركزاً معظم الوقت تقريباً على 
اليطالة المرتفعة والنمو المنخفض أكثر من تركيزه على التضخّم نفسهء فأبقى أسعار 
الفائدة واطئة كي توازن الآثار السلبية على الاقتصاد ‏ مع ما لذلك من عواقب ندفع ثمنها 
الآن. 
على النقيض من ذلكء في اليابان حيث أسعار الفائدة تكاد تُقارب الصفر في كل الحالات والسياسة 
المالية مشدودة إلى أقصاهاء يُمكن ألا نتوقع سوى رد محدود من حيث السياسة المالية على 
ارتفاع أسعار النقفط. 
أما ردود السياسة المالية الأوروبية فجاءت عكس الردود في الولايات المتحدة» حيث 
الخفض الهجومي لأسعار الفائدة كان يشي بتياطئٌ الاقتصاد الأميركي تباطوًا أقل هن 
المتوقع. عقا إن بعض التقديرات الحديثة العهد بواسطة شكل 1ن من أشكال القياس 
الاقتصاديء توحي بان المُضَاعِف غير كبير ‏ لا بل إنه صغير لا يتعدى الواحد (1.0). غير 
أن هذا التحليل لا يركز سوى على المفاعيل في المدى القصير. وفي مقدور ردود السياسة 
المالية الهجومية أن تُبطل الآثار السلبية» ولعلها قد فعلت ذلكء في المدى القصير. غير أنه توجد 
كلفة طويلة الأجل لا يُستهان بها لردود السياسة النقدية. وقد جرى تأجيل تسديد هذه الكلفة 
في واقع الأمر ‏ وبتأجيلها قد تكون بعد كلفة أكبر. 
هذه التغذية المرتدة الديناميكية موجودة حتى في دخل السنة الأولى: فالادّخار المتزايد في تلك 
السنة يُفضي إلى ثروة متزايدة في السنة التالية» وتلك الثروة المتزايدة تثُفضي بدورها إلى إنتاج 
متزايد (هذا إذا كان الإنتاج مستجيباً للطلب). لكن المستهلكين العاقلين سوف يدركون هذا انظر: 
موأذع ملعا كه صو نول أوموعع5 3 ل/قلزه1» ,2أأاوا5 .ع طمود5مل 0م بمقعلا ,عماعم 
017 [73نامل ‏ لإزأعقن0 ب«ومط انوع لعمزةق55مه© 0مق 5مم10هاعمعم<ا :كمأ ممممهط 
8 - 199 ,هه ,1983 اأمعمعأاممن5 ,98 .لم7 5م000 
لنأخذ نموذجاً بسيطاً من فترتين زمنيتين حيث المدّخرات المتزايدة في الفترة الأولى 
تفضي إلى زيادة الاستهلاك في الفترة التالية. في الكتب المدرسية الابتدائية المعهودة التي 


الهوامش 355 





(17 


)18( 


)19( 


)20( 


تركز فقط على فترة زمنية وحيدة» يكون المّضَاعِف 1/5, حيث 5 هو معدل الادّخار؛ لكن 
ما إن تُفرض الضرائب حتى يُصبح المضَاعِف 21/7 حيث 5١‏ تساوي (1- 1) 5. لكن 
الُضاعف في النموذج ذي الفترتين الزمنيتين (جلا + الا) أي الزيادة في إجمالي الناتج 
المحلي على مدى الفترتين كلتيهماء مشفوعة بزيادة في الإنفاق (قُلَ من الاستثمار) في 
الفترة الأولى؛ هو أكبر من ذلك بكثير؛ إنه يساوي 52/() + 1 + 1)ء حيث © هو الميل 
الحدّي إلى أستهلاك الثروة و» هى سعر الفائدة. في نموذج لدورة حياتية بسيطة لا تعرف 
التوريث بوصيّة. حيث الداعي الوحيد للادّخار هى الاستهلاك في المقبل من الأيام» 0 يساوي 
واحداً [1 - 18» وبالتالي يكون المْضَاعِف قد تضاعف أكثر من مرتين. إن التحليل هنا 
يفترض أن الاقتصاد يعمل باقل من قُدراته الكامنة» أي هناك مشكلةء وهذه المشكلة تتعلق 
بقلّة أو انعدام الطلب الإجمالي. يُصرّ البعض على القول إن الولايات المتحدة كانت تعمل بما 
يقرب من قُدراتها الكامنة حتى في وقت مبكر كعام 2005. لقد دفعنا بالحيحّة ضد وجهة 
النظر هذه؛ لكن الآثار الماكرو ‏ اقتصادية في نموذج العرضٌ فيه مقيّدٌ قد لا تختلف كثيراً. 
عندما تكون قيود العرض ملزمة فى بعض الفترات دون الأخرىء فريما تجد الأفراد 
يزيحون الاستهلاك إلى تلك الفترات التي لا تكون فيها القيود مُلزمة؛ وبالتالي؛ قد لا 
يختلف الأثر الصافى كثيراً عن ذاك الذي سوف يسود لو كانت قيود الطلب سارية على 
الدوام. ١ ١‏ 

من ال ا الاقتصادية بآن مفاعيل ارتفاع أسعار البنطالن ‏ تمن يها البلا تاها 


نحن فلا نلتفت إلى : توقيت تلك الآثار في عملياتنا الحسابية. 9 لصدمة أسعار النفط آثاراً تختلف 


عن (ولعلّها أكبر من) العديد من الصدمات الآخرىء حيث إنها تؤثر سلباً في جميع البلدان الصناعية 
المتقدمة في وقت واحد. 
لا بل إننا نرى أن المّضَاعِفات الكبيرة جداً الواردة ضمناً في دراسة هاملتون لا يُمكن الأخذ بهاء 
خسوضا حي تعفن حعاننا الردود الممكتة .من جائب البنوك المركزية. 
كانت معدلات البطالة على النحو التالي: 6.0 بالمئة عام 2003, و5.5 بالمثة عام 2004» و5.1 
بالمئة عام 5 و4.6 بالمئة عام 2006 (والمعدل الوسطي هو 5.3 بالمئة). الأرقام نقلاً عن 
مكتب إحصائيات اليد العاملة, حالة توظيف السكان المدنيين خارج إطار المؤسّسات - ./ثا/دما 
.50 .1 5331مع/5م901/6 .5اط 
الرقم الرسمي للعمّال العاطلين عن العمل كان 7 ملايين في عام 2006 بعدما كان 5.7 ملايين في 
عام 2000. وبالإضافة إليهم كان ثمة 000, 1 عافل تصتقوة رسميا ضهن :فكة ”العمال 
المثبطي الهمّة"” (أي الذين خرجوا من صفوف القوة العاملة» وبالتالي لم يُشملوا في أرقام 
البطالة)ء بزيادة 1,500,000 آخرين يتميزون بوضع هامشي كافٍ لعدم شمولهم في عداد 
القوة العاملة (وهم أفرادٌ ممّن بحثوا عن عملٍ في وقت ما من الشهور الاثني عشر السابقة؛ أو 
منذ آنتهاء آخر وظيفة لهم إذا ما زاولوا واحدة في غضون السنة المنصرمة: إنما ل يُعدوا 
عاطلين عن العمل لانهم قد بحثوا عن عمل لهم في الأسابيع الأربعة التي سبقت إجراء المسح)» 
ذلك بعدما كانوا 1,160,000 فقط في عام 2000. أما من يتّصفون بقلّة العمالة ‏ أولئك الذين 
يعملون بدوام جزئي لتعذّر حصولهم على وظائف كاملة, فقد أزداد عددهم بنسبة 25 بالمئة 
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كقنوييا حكن .عدوا [ل::2:100:000 تسمة «وهكاك علذوة عل دلا اعوان مكزابدة من 
المصدّفين في خانة العاجزين أو المعوّقين ‏ وفوق ما كان يُمكن للمرء أن يتوقعه من الزيادة 
الطبيعية في حجم القوة العاملة ‏ ناهيك عن العديد من المتقاعدين قبل أوانهم. وثمة ما يربو 
قليلاً على نصف مليون كانوا مُسجّلين في برامج التدريب الحكومية (وسواها من البرامج 
الحكومية). ولذلك لم يُصنفوا في عداد العاطلين عن العمل. دع عنك 300,000 آخرين كانوا قيد 
الاحتجاز أو في السجون (بزيادة 15 بالمثة في أقل من ست سنوات). إذا ما أخذنا كل هؤلاء في 
الحُسبانء نجد أن معدل البطالة الفعلية قد آزداد ب 1.65 نقطة مئوية. وإزاء هذه البطالة 
الإجمالية (الفعلية والمقئعة) البالغة 2,500,000 عاطل عن العمل: من الصعب أن ترى كيف 
يجرقٌ أحدهم على الادّعاء بأن الاقتصاد كان يعمل بكامل قدراته الكامنة! 
بحسب مكتب إحصائيات اليد العاملة» بينما أزدادت إنتاجية العامل (الناتج كل ساعة في قطاع 
الأعمال غير الزراعية)» بنسبة 18.8 بالمثة ما بين عام 2001 والرّبع الثالث من عام 2007, لم 
تزدد المكافأة لكل ساعة عملء حتى بعد تعديلها في ضوء التضخم. إلا بنسبة 10.5 بالمئة 
تقريباً. ومن نهاية آذار/ مارس 2003 إلى نهاية أيلول/ سبتمبر 22007 ارتفعت الإنتاجية 
بما يزيد قليلاً عن 10.7 بالمئة» في حين بقيت الزيادة في المكافاة لكل ساعة عمل دون ال 7.2 
بالمئة. 
يصمّ هذا القول حتى ولو قيض للسياسة النقدية الرخوة للغاية التي أتّبعها الاحتياطي الفيدرالي أن 
تُبطل بعض الآثار السلبية في المدى القصيرء فالارجح على ما يبدو أن تُحدث آثارا ماكرى ‏ 
اقتصادية غير مؤاتية بالمرة في المدى المتوسط. 
لو تم تخفيض معدل البطالة الرسمي إلى 3.8 بالمئة» لكانت العمالة أزدادت بمتوسط قدره 
5 بالمئة على امتداد الفترة الزمنية موضوع البحث. إجمالاء تراجمٌ معدل البطالة ب 1 بالمئة 
يُفضي يُفضى إلى زيادة الإنتاج ب 2 إلى 3 بالمئة (تُعرف هذه العلاقة المتبادلة بقانون أوكن: نسبة 


إلى أرثر أوكن» رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي أيام الرئيس [ليندون] جونسون, 


واستاذ الاقتصاد السابق في جامعة يالء الذي كان أول من أكتشف العلاقة بين التغيّر في 
معدل البطالة والتغيّر في إجمالي الناتج المحيّ). وهكذاء فإن هذا القدر من تناقص البطالة 
كان من شانه أن يولّد زيادة في الناتج السنوي تتراوح ما بين 338 و506 بلايين دولارء 
أي أكبر بكثير من المقادير المدروسة هنا. 

لعن أخوينا تحلدلا سند حستة الفتهوة في إجمالي الناتج المحلّيء أعني التفاوت ما بين 
إجمالي الناتج المحلي الفعلي وإجمالي الناتج المخلي الإمكاني» مستخدمين تقدير أ محافظا 
مؤداه أن معدل البطالة الذي يبدأ عنده التضحّم بالتزايد هو 4 بالمئة (عوضاً عن ال 3.8 
بالمئة التي هبط إليها معدل البطالة في تسعينيات القرن العشرين)ء ومفترضين تقديراً 
مُحافظاً لقانون أوكن (بأآن أعتمدنا مُعاملاً لا يزيد عن 2 بدل مُعامل أوكن الأصلي المقدّر ب 
3). فوجدنا أنه في كل سنةء كانت الفجوة في إجمالي الناتج المحلي أكبر من كل المقادير 
المدرجة في تحليلنا للآثار الماكرو ‏ اقتصادية لأسعار النفط المرتفعة والنفقات الميزانيّة للحرب 
مجتمعة بموجب السيناريو الواقعي ‏ المعتدل الذي وضعناه. 

اقع8 3060 ياعمط5 ععلر8 [ز0'”* ,عطعمة5 واععرق/ا 800 2ع14و85000 قمع5668 ,و ,ع ,ع5 
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بوء/070ء5 مع زاممم م60 080 عمموك مه ععمعلزيط أقء تمصع :طتيو*امع 0 انان 
8 -201 .هه ,(2005) 37 
الأكلاف المُعدلة [أي التي تخضع للتسوية] تُساعد في توضيح لماذا يكون للزيادات الحادّة وغير 
المتوقعة في أسعار النفط مفاعيل سلبية أكبر بكثير من مفاعيل الزيادات الصغيرة والتي أمكن 
يَوقفها: وهذا ما يُوحي بأن صدمة أسعار النفط المرتبطة بحرب العراق قد تكون مكلفة على وجه 
الخصوص ‏ انظر: مألموووعع .5 .لا 0مق د5وعلم2 (ز0 ألنت)» ,ممأومتتمنا ل2ذااأنا 
بم ,19 .املا اومسمل برورومع ,«7علزوع8 بتع لاحم عط©ا 5عه0م عععطلظلا :وعمعم مم ممعم 
برصف 3 عهلالا ,عع أمامده© عأمموممعع أوامل لمق ,32 - 107 .ظط ,(1998 )هوطماء0) 4 
7 
إن الشطر الأعظم من الميزانية غير الاستثمارية للحكومة الفيدرالية لا تخضع للاستنساب. فالنفقات 
من قبيل الضمان الاجتماعي ومصلحة الرعاية الصحّية تُرصد بصورة آلية وتتوقف ببساطة على 
عدد الأفراد المؤمّلين لتلقى الإعانات والتقديمات» ومعنى ذلك أن نفقات الحرب العراقية تلقي بظلها 
الثقيل على جواتب أخرى من النفقات الحكومية: وعادةٌ ما تكون النفقات الاستثمارية من بين تلك 
الحواتت الأغد كاكرا :وتشيورًا. 
هذا صحيح حتى ولو كان هناك فارق ما بين الناتج الفعلي والناتج الإمكاني. في المدى الطويل؛ 
يميل الناتج الفعلى إلى الازدياد طرداً مع أزدياد الناتج الإمكاني» حتى ولو بقي هناك فارق ما بين 
الاثنين. ١ 1 ١‏ 
إجمالي الناتج المحلّي لا يشمل عادةٌ قيمة الأجور المدفوعة للجنودء إنما هناك أسباب وجيهة 
للاعتقاد بأن أعداداً ضخمة من جنود الاحتياط وأفراد الحرس الوطني تشهد وكا في مداخيلها 
(انظر الفصل الثالث). لكن حتى وإِنْ لم يكن هناك أي تدنء فالأجور على العموم تبقى أقل من قيمة 
إنتاجيتها مثلاً. بسبب الضرائبء بما فيها ضريبة الضمان الاجتماعي. ومن هنا وجود ذاك الأثر 
السلبي المباشر على إجمالي الناتج المحلّي. ١‏ 
كذلك أشرنا إلى أن بعض الزوجات ربما أضطررن أضطراراً إلى الانسحاب من القوة العاملة أى إلى 
التفتيش عن عمل بدوام جزثي» نظراً لقلة الدعم عند الضرورة من طرف شركائهن. 
هذا هو الضغط القوي الذي بات يُمارسه «علم اقتصاد النمو الجديد» ‏ انظر على سبيل المثال: 
إوعنازامم إه اومريوول ,«طابيو6 وى - ومما 350 5ممبئع8 وواأوعععم|» ,,ععمممهظ8 انو 
وط م0» ,ذ5قعننا فعطه8 لمق ,37- 1002 58 ,(1986 ,عطمء0) 5 ,6م ,93 .املا ,لإمرمممم0ع 
22 .املا بو أجروممءع برواءموا/ا| 01 أة(/ناول ,«امعمامواعلهةما عأصمممءع أه د5عأمقطععا/ا 
3 - 3 إطط ‏ (1988 لابال) 1 .مم 
لو كان الاقتصاد حقاً مُقيّد العرضء لكان غياب هؤلاء العُمال أسهم في ظهور المخانق. 
0غ لمع أموودعجط رعموم "1230 أه 6356 158 الإموممععم 1/36 عط لمق 5رقللا” ,أقماذ مواام 
ممة 6ع6قه5 ,10 ذ5أوأمممصوعط/ موأأ3اء3550 عأأمممءع موعأمعممة 56 01 وولأع506 3 
.205 8 للقنامةل ,لإأأرنا5660 
8 /3جانامل 20070727 ,“531/100 كوه لرومعط1 أقع أ ةمعطة/ا 8" ,لإودمة8 .6 2 مم5 
.9 - 543 بطط ,(1928) 
القيمة المحتسبة الحالية لإيراد مهدور من أستثمار مقداره (!) يغلٌ عائداً مقداره (9) بنسبة حسم 
تبلغ () تساوي 8 فإذا كان (0) ناويا ل0) [» > و]ْ ٠‏ تكون قيمة الإيراد المهدور 
مساوية كقَاقا لقيمة الاستثمار. لكن إذا كانت نسبة الحسمء وبيصورة أكثر فنولا: أقل من 





34) 


كلفة الفرصة الضائعة ‏ كما هي الحال عندما يكون هناك فرض للضرائب على الرساميل أو 
للقيود على الاستثمارات ‏ فإن قيمة الإيراد المهدور تتخطى عندئذ قيمة الاستثمار نفسه. 
فمثلاء لو كان (9) يساوي 7 بالمثة, و(') تساوي 4 بالمئة, (كما في حالة القيم المعقولة 
لمعدلات الضرائب على الرساميل)؛ ٠‏ فإن قيمة الإيراد المهدور تكون ا بالمئة من قيمة 
الاستثمار نفسهء بحيث إن اشكتمارا ضائعاً قيمته 1[ تريليون دولار توَلد إيراداً ميكورا: 
علاوة على قيمة الاستثمار نفسه, مقداره 750 بليون دولار. فإذا كان (9) يساوي 8 بالمئة, 
و() تساوي 4 بالمئة» فإن قيمة الإيراد المهدور تبلغ عندئذء علاوةٌ على قيمة الاستثمار 
نفسه؛ تريليون دولار. 
للوقوف على نسبة الحسم المُناسبة للاستثمارات طويلة الأجلء انظر: 5316 196» ,51191112 .6 .ل 
8 مز رسخوع8 لممع56 عط أه برمعا] هط لمق ذ5زولإاةمظ 6أأعمع8 - 2051 )10 ألنامء 015 01 
به دوع مهمه تعرمممتلة8) برعزامم بزوومع صل )/5ز8 300 717776 107 01560100109 ,.60 ,0لا 
[018م ةعم !» .ا أع 5110112 ع ل موث ل .> :204 - 151 بطط ,(1982 بعابشبط علا 
15١ 0/0816 ©3096 15‏ 4 .مقلاه ب«الإعمو اولع عأموممعع لمق وملامنامءذاأنا ,لاأناوع 
.ع 3060 بععا .لظ ,ععبمة ل .0ه بعوموط© هاو 01 5جمز5وم6 0177 |5019 300 001707116 
300 م44 - 125 ,51 - 21 .هط ,(1006 رووعع5 لأزوعع/امنا عولمطمة© نعولءطمم) 65 وا 
26650 :00 ,لمغأوصاطدق/كما) ومزصروبلا أوه!6 #ه دعزصوووعع 786 ,همتاكت .5 دممؤ]ااالا 
(1992 ب5ءتصمممعع اهمه أكقمععاما ه10 عانألأدما 


والاقتصادية والاجتماعية لتورطنا في العراق: والخيارات 
المتاسة أسامةاالمتابغة الفسير يعد اتقهاء الغرب: ولهل نا 
هو أكثر أهممية ههناءأنهما يطرحان مجموعة من 
التوصيات الكفيلة بتشكيل نواة لحركة إصلاحية شاملة... 
بتعبير بسيط: بقدر ما تبعث التفاصيل الواردة في هذا 
الكتاب على القلق. سيبقى “حرب الثلاثة تريليونات 
دولار” وإلى الأبد عملا يُبدّل في الطريقة التي نتحدّث بها 
عن العراق خصوصاء والحرب عموما. 


"التهنئة كل التهنئة للبروفسورين ستيغلتز وبيلمز على ما 

قدّماه من تحليل متبصر وحصيف على نحو استثنائي 

لأكلاف هذه الحرب المخيفة. وكذلك على إظهارهم مدى 

الحاجة إلى تعزيز كل أوجه المساعدة والدعم إلى جنودنا 

المسرّحين” 

- د.جين بولز, كبير جرّاحي الأعصاب السابق في المركز 
الطبي الإقليمي بلاندشتول - ألمانيا 


جوزيف 29 1 ستيغلدز: 

أستاذ في جامعة كولومبياء وصاحب كتابي: “إنجاح 
العولمة” و“خيبات العولمة". كان فيما سبق رئيسا للمجلس 
الاستشاري الاقتصادي في إدارة كلينتونء, كما شغل 
منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي وكبير الخبراء 
الاقتصاديين فيه. حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد 
لعام 2001. 


ليندا بيلمر: 
شوو ماقية الذولة: وكققت سايق متمين الؤكيل التساهد 
لوزارة التجارة الأميركية وكبير المسرولين الماليين فيها. 


"فى هذا الكنانا :سيجد القارى؛ 5ل ستكلفنا مذ العري: كم ستكلفنا مالاً وكم ستكلفنا قتلى 
وجرحى... ناهيك عن كلفتها الباهظة لجهة أسعار النفط على صعيد النمو وإهمال الحاجات الماسة 
الأخري:! كذلك سيجد بالتفصيل وبمنتهى الدقة مقدار الأعباء الآجلة: أعباء الفوائد وأعباء الديون» دع 
اك ا اللا ات ا ا ل ل ا ل ا 0 01 00 
بيان شامل لم يعره فريق بوش التفاتا قط؛ وهو مصرّ حتى الآن على عدم إيلائه ما يستحق من 
اهتمام. 

رئيس رابطة الاقتصاديين من أجل السلام والآمن 


“إن جميع الأميركيين» وبالأخص الجنود المسرحين العائدين من حربي العراق وأفغانستان, 
والصحافيينء والمشترعينء. مدعوون إلى قراءة هذا الكتاب كى يقفوا تماما على الآثار والتداعيات 
ا ل ا ل اك ل رك 0 0 226 0 00-0 
ا ا ال اا ال الا 0 0 ا ل 500 05 
انتهاء الحرب. وما لم نخطط منذ الان لتوفير العناية لهم على الأمد الطويل. ستكون العواقب 
ا 2 ل ا 10 0 

المدين التنفيذي لرابطة قدامى المحاربين 'دفاغا عن الحس السليم 


"في هذا الكتاب الرائع» يتجاوز البروفسوران ستيغلتز وبيلمز أعداد القتلى والجرحىء ويسلطان الضوء 
الساطع على الحجم الكاملء من بين أمور أخرىء لعواقب الحرب العراقية في المجالات الصحيّة. فإذا 
ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ا ل 0 00م 
ل ا ل الا لا ال 6 
ا ا 6 0 


ل ا 1ل ل ل 00072 22 0 0 
الكتاب. ينجح ستيغلتز وبيلمز. كما لم ينجح أحد من قبل؛ في قياس حجم الكلفة البشرية للحرب في 
الغراق. وقد كتفي الشولفان عن بكقيقة عفادها أن أميركا927أن. تستتمر الآن فى مجال العناية 
الطبّية والرعاية الصحيّة لجنودها المسرّحينء وإلا فإنها ستدفع ثمنا أغلى. وقد يكون أفدح, في 
المستقبل. إن هذا الكتاب أشبه بجرس الإنذار في منجم فحم". 
العزير التتقيدس: لتراسي' الماربين الأميركيين فى العراق وأففاتستان: ومؤلف 
كتاب: “مطاردة الاشباح: إخفاقا 000 
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اايييا! 


